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 مقدمـــة:
تعتبر النصوص القانونية عند وضعها من طرف المشرع نصوصا جامدة، والذي يبث 

ن قصر في وضع النصوص التي تستطي مجاراة التطور، فإن  عفيها الحركة هو القضاء، فالمشرع وا 
المهمة تنتقل إلى الجهاز القضائي الذي عليه أن يسد كل نقص في هذه النصوص، ذلك أن 

نما من واجبه أيضا أن يسد كل وظيفته لا تقتص ر على تطبيق القاعدة القانونية الجامدة كما هي، وا 
 .1يثغرة تظهر في صرحها وأن يجعلها مسايرة للتطور الاجتماع

وهكذا فالقضاء لا يخلق من الوجهة النظرية قواعد قانونية عامة ومجردة، ومع ذلك فإنه 
شاء هذه القواعد القانونية العامة، وذلك عندما وبما يصدره من أحكام وقرارات فإنه يساهم في إن

تستقر أحكامه على اتجاه معين، فحينما تأخذ محكمة ما أو أكثر من محكمة بحل معين فيما 
يعرض عليها من منازعات ونوازل وتأخذ غيرها بذات الحل في المنازعات والنوازل المشابهة، فإن 

ن حكم فردي بل صادرا عن القضاء كمصدر هذا المسلك يجعل الحل المأخوذ به ليس صادرا ع
                                                 

عز الدين الماحي: مدى مساهمة الاجتهاد القضائي في إنشاء القواعد القانونية، مجلة المنتدى، العدد الرابع،  -1 
 .157، ص: 2004يوليوز 
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ولو تفسيري للقاعدة القانونية، لذلك يتعين التفرقة بين حكم المحكمة وحكم القضاء. فالأول لا يخلق 
سوى حلول فردية خاصة، في حين أن الثاني يعتبر مصدرا من مصادر القاعدة القانونية في حالة 

علاقة القضاء مع التشريع لم تعد بالشيء الهين ، لذلك فإن 2استقرار المحاكم على اتجاه معين
واليسير، للبس الذي يكتنف النصوص أحيانا ولغموضها أحيانا أخرى، فالقضاء سيكون أمام عملية 
ذكاء عند التكييف أكثر منها عملية معرفة الإرادة، وأمام إرشادات أكثر منها أوامر، وهو مدعو 

فكير في الأهداف المرغوب فيها، وبالتالي لعملية تصحيح آنذاك لإعادة التكييف باعتباره أداة للت
  3حقيقة التكييف.

والقاضي عندما يمارس الاجتهاد، فإنه يجتهد لإجراء التكييف القانوني والذي لا يمكن أن 
ينزله بطريقة فجائية على النزاع المعروض عليه، بل لابد من إجراء لتهيئة النزاع، فعليه أولا أن 

ع، ذلك أن التكييف القانوني هو في ا دائما قاعدة قانونية محتملة التطبيق على النز  يضع في اعتباره
. ولعل المجال 4الحقيقة عمل ذهني يتوصل به القاضي إلى تطبيق القانون على وقائع النزاع

الخصب  لإعمال القضاء لقواعد التكييف يتجلى في النزاعات  الشغلية التي تتميز بتباين المراكز 
عقد على علاقة إنسانية، فالأجير في أغلب الأحيان يكون طرفا اللأطرافها، وورود محل  العقدية

ضعيفا في هذه العلاقة خاصة في حالة عدم توفره على مؤهلات عالية تتيح له فرصة مناقشة بنود 
العقد وشروطه التي يفرضها المشغل بكامل الحرية، لذا فإنه في حالة وقوع نزاع حول الوصف 

فإن القضاء الاجتماعي يتعين عليه إعمال سلطته في التكييف  -أي للعقد–ي المعطى له القانون
وعدم الالتزام بالوصف الذي يضفيه رب العمل عليه، ذلك أن هذا الأخير قد يدعي أن العقد ليس 
نما هو عقد آخر من قبيل المقاولة مثلا أو الوكالة للتملص من الآثار القانونية الناتج ة بعقد شغل وا 

عن إنهاء عقد الشغل، لذا فإن القاضي المعروض عليه النزاع ولما يتوفر عليه من سلطة في تفسير 
وتكييف بنود العقد يستشف هذا التحايل ويقوم بإعادة الوصف وذلك بالاعتماد أساسا على عنصر 

بهة التبعية الذي يعد وبحق أهم عنصر يتضمنه عقد الشغل وينفرد به عن كل علاقة تعاقدية مشا
الكفاية،  هلا تكون في كل الأحوال واضحة بما في -أي علاقة التبعية–له. إلا أن هذه العلاقة 

                                                 

رارات المجلس الأعلى ومحاكم رصد لمبادئ ولق–عبد اللطيف خالفي: الاجتهاد القضائي في المادة الاجتماعية  -2 
 .6، ص: 2000المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، الطبعة الأولى  -1998.1968الاستئناف 

الجزء الأول،  -علاقات الشغل الفردية–محمد سعيد بناني: قانون الشغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل  -3 
 .86، ص: 2005مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 

 .150عز الدين الماحي: مرجع سابق، ص:  -4 
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خاصة مع وجود فئات مهنية لا تخضع مباشرة لمشغليها في تأدية العمل المطلوب إنجازه. فكيف 
يح تعامل القضاء المغربي بمختلف درجاته مع هذا العنصر المعتمد عليه لإعطاء التكييف الصح

لعقد الشغل؟ وكيف يمكن إثبات هذا العقد خاصة في ظل انتشار العقود الشفوية التي تزيد في 
تعقيد مهمة القضاء في إعطاء الوصف الحقيقي للرابطة محل النزاع؟ وهل استقر العمل القضائي 
بهذا الصدد على اتجاه موحد أم أن هناك تذبذب وقصور من جانبه وما مدى الحديث عن دور 

لس الأعلى في توحيد اجتهادات قضاء الموضوع، وهل كان المجلس نفسه مستقرا على توجه المج
واحد أم تعددت مواقفه بصدد الوقائع محل النزاع؟ وما هي أهم الآثار القانونية التي تستتبع هذا 

 التكييف لعقود الشغل بناءا على عنصر التبعية؟

الشغلية لا ينحصر فقط في ماهية  هذا وأن العمل القضائي بصدد التكييف في المادة
العقد الذي يتنازع الأطراف بشأنه، بل يمتد أيضا لمراقبة الطبيعة القانونية له، حيث غالبا ما يميل 
المشغلين لإضفاء وصف العقد بالمحدد المدة نظرا لما يتيحه هذا الأخير من سهولة في إنهائه 

يتعاقدون في إطاره، مما يدفعنا لمناقشة التوازن وضعف الضمانات القانونية المخولة للأجراء الذين 
بين مبدأ استقرار الشغل ومبدأ المرونة، فما هو موقف القضاء المغربي  5على صعيد مدونة الشغل

إزاء المبدأين السابقين، وهل جسد التوجه الحمائي الرامي إلى التوسع في مفهوم العقد غير المحدد 
إلى تطبيق مبدأ المرونة الذي فرضته معطيات التحول المدة باعتباره هو الأصل، أم نحى 

الاقتصادي والدخول في عالم المنافسة حيث يشكل اللجوء إلى العقود المحددة المدة إحدى أهم 
 الوسائل القانونية المجسدة له خاصة في ظل التوجه الليبرالي للمدونة الحالية؟

طريق التجديد، فهل أقر بتحول  وكيف تعامل مع مسألة تتابع العقود المحددة المدة عن
هذا العقد إلى عقد غير محدد المدة؟ أم تمسك بمبادئ القانون المدني المبنية أساسا على الحرية 
التعاقدية وسلطان الإرادة؟ وهل تمكنت المدونة الجديدة من حسم النقاش حول هذا الموضوع أم أن 

القانوني لطبيعة العقود الشغلية؟ وهل من الأمر زاد تعقيدا بعد صدورها؟ وما هي نتائج التكييف 
 ضمانات كافية بشأن إنهاء هذه العقود بصنفيها المحدد المدة وغير المحدد المدة؟

I- دوافع اختيار الموضوع وأهميته 

                                                 

( بتنفيذ القانون رقم 2003سبتمبر  11) 1424رجب  14الصادر بتاريخ  1-03-194الظهير الشريف رقم  -5 
 .3969، ص: 2003دجنبر  8، بتاريخ 5167المتعلق بمدونة الشغل المنشور بالجريدة الرسمية عدد  99-65
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يعود اختياري لموضوع أثر العمل القضائي على تكييف عقود الشغل لعدة أسباب أهمها 
 ما يلي: 

من الأهمية بمكان، ذلك أنه يتطرق  يعتبر الموضوع الذي أنا بصدده -
لا وهو الجانب القضائي بالأساس، مع أللجانب العملي في تطبيق المقتضيات الشغلية 

 دعمه بالدراسات الفقهية التي تطرقت للموضوع بشكل عام دون الخوض في الجزئيات.

كما تتضح أهمية هذه الدراسة نظرا لحداثة المدونة وبالتالي تعين علي  -
توجه الجديد للمشرع المغربي في إبرام عقود الشغل، خاصة وأن الدراسات التي معرفة ال

 تعرضت لهذه المدونة لا تزال لم تستوف كل الجوانب العديدة المتضمنة بها. 

ن هذا الموضوع يمس شريحة واسعة من المجتمع ألا وهي فئة الأجراء، إ -
مان الاستقرار الأسري التي تسعى جاهدة في تحقيق الاستقرار بالعمل وبالتالي ض

 ، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تتسم بعدم الثبات.يوالنفسان

 

 

II- الصعوبات 

لعل أهم صعوبة إعترضتني في إنجاز هذه الرسالة هي قلة الأحكام والقرارات القضائية 
في أغلبها تطبق التي طبقت المدونة الجديدة، فرغم حداثة أغلب هذه الأحكام والقرارات إلا أنها 

مقتضيات التشريع الملغى نظرا لتسجيل الدعوى قبل دخول المدونة حيز التنفيذ وحتى عند توفر 
الأحكام القضائية التي تسير في منحى تطبيق مدونة الشغل فإنها لم تأت بجديد بل كرست ما كان 

بالإضافة إلى قلة  عليه الأمر سابقا، مما يصعب معه القول بوجود اتجاه قضائي قار حاليا. هذا
 المراجع المتخصصة التي تناولت هذا الموضوع خاصة بعد صدور المدونة المذكورة. 

III- خطة البحث 

تقتضي معالجة المشاكل المطروحة بخصوص دراسة هذا الموضوع وفق الأسئلة 
 المطروحة سابقا أن أتناولها وفق التصميم الآتي:

 الاجتماعية. مبحث تمهيدي: آليات العمل القضائي في المادة -

 الفصل الأول: علاقة التبعية وتكييف عقد الشغل في الاجتهاد القضائي. -
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 الفصل الثاني: مناط تكييف عقد الشغل من حيث المدة. -

وأختم هذه الدراسة بخلاصة لأهم النتائج التي توصلت إليها، مدعمة ببعض المقترحات 
ة، وتجعل دور القضاء أكثر فاعلية في التي من شأنها أن تعمل على تجاوز بعض الثغرات القانوني

 عملية التكييف القانوني لعقود الشغل.
IV- منهج الدراسة المعتمد 

اعتمدت في دراسة هذا الموضوع على أغلب المناهج المتبعة في الدراسات القانونية، 
ن  ركزت على المنهج الاستدلالي والاستقرائي مع دعمهما بالمنهج المقارن والنقدي كنت قد وا 
 اقتضى الأمر ذلك. كلما
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 في المادة الاجتماعية آليات العمل القضائي  مبحث تمهيدي:
ة واجتماعية تخدم إن الحماية القانونية والقضائية لأطراف عقد الشغل ضرورة اقتصادي

بجميع عناصرها وتكفل استقرار روابط الشغل، وبالتالي الارتقاء بالإنتاج مصالح المؤسسة 
، ذلك أن كل طرف من هذه الأطراف يؤدي عملا إيجابيا في مجال والاستثمار إنعاشا للشغل

 اضيالتنمية التي تتطلب مجهودا مشتركا بين كل من المشغل والأجير، الأمر الذي يقتضي من الق
ولأجل تحقيق هذه الأهداف فإن العمل  .6وأهدافه الشغلالاجتماعي التجسيد العملي لأبعاد تشريع 

وعة من الآليات القانونية من أجل تحديد ماهية العقد ومحتواه قبل تباع مجمإب على دأالقضائي 
على  االفصل في الدعوى المثارة أمامه ولاسيما عندما يتعلق الأمر بدعوى شغلية نظرا لورود محله

ت المراكز الاقتصادية لأطرافها، وعليه فإن أهم الآليات التي و علاقة إنسانية صرفة تتميز بتفا
وكذا عملية  -أي عقد الشغل–في عملية تفسير العقد  اهذا المجال تتمثل أساسيتبعها القاضي في 

العملتين بحيث سأتناول في المطلب الأول  تابحث التطرق لكلمالتكييف، وسأحاول من خلال هذا ال
 يهما.محاولة إبراز أهم الفوارق بين كل لتكييف القضائي معير القضائي ثم في المطلب الثاني االتفس

 الأول: التفسير القضائيالمطلب 

أهمية كبيرة  -تحتل نظرية تفسير التصرفات القانونية بصفة عامة والعقود بصفة خاصة
أولاها المشرع في مختلف دول العالم عناية خاصة، وأفرد لها حيث في الأنظمة القانونية المختلفة، 

ي تنتهجه كل دولة، س القانوني للنظام الذامجموعة من القواعد القانونية التي تتضمن الأس
، وبالتالي تعتبر آليات التفسير القانونية 7القانونية التي تساعد القضاء على أداء مهمته بوالأسالي

لأنه إذا كان الهدف من التعاقد هو  من الآليات التي تساعد على إبراز العقد بصورة واضحة وجلية،
م رفع كل المعوقات التي تعترض طريقه، ومن التعاقد بشأنه فلن يتم هذا التنفيذ إن لم يتما تم تنفيذ 

 .8بينها رفع الغموض واللبس في العبارات أو المقاصد المترجمة لعنصر الرضى في العقد

                                                 

موقف المجلس الأعلى من تأويل عقد العمل. ندوة عمل المجلس الأعلى والتحولات  عبد الوهاب اعبابو: -6 
 .557، ص: 1999مطبعة ومكتبة الأمنية الرباط، طبعة  -1997دجنبر  20 -18أيام -الاقتصادية والاجتماعية 

ندرية، طبعة ، منشأة المعارف بالإسكن عبد الحكم فودة: تفسير العقد في القانون المدني المصري والمقار  -7 
 .5، ص: 2002

 .75، ص: 2004، غشت 29محمد الهيني وفاتح كمال: دور القاضي في تفسير العقد. مجلة الإشعاع، عدد  -8 
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ومن أجل دراسة موضوع التفسير كآلية من آليات العمل القضائي في المادة الاجتماعية 
خصص الفقرة الثانية لدور أ شير أولا لمعنى التفسير وضوابطه في فقرة أولى على أنألابد أن 

 القضاء في تفسير العقود.
 الفقرة الأولى: معنى التفسير وضوابطه

عرف المشرع المغربي التفسير تاركا بذلك هذه المهمة للفقه والقضاء، وفعلا فقد يلم 
 ةعملية ذهني"تعددت التعاريف الفقهية للتفسير حيث نجد الأستاذ فؤاد محمود معوض يعرفه بأنه 

هذا ة يقوم بها القاضي محاولا فهم نصوص العقد والوقوف على معاني الألفاظ التي صنع بها وعقلي
بتكييف العقد كمسألة أولية يصل فوسبر أغوار العلاقة العقدية كشفا عن إرادة المتعاقدين الأخير. 

طابق مع ، هذا التعريف الأخير يت9"العقد حتى يطبق عليه الأحكام الواجبةهذا  القاضي إلى حقيقة 
العملية الذهنية التي يقوم بها "التعريف الذي أورده الأستاذ عبد القادر العرعاري حيث يعرفه بتلك 

ق في أن يستعمل كل الأساليب حالقاضي من أجل الوقوف على الإرادة الحقيقة للمتعاقدين، وله ال
 .10"القانونية التي من شأنها أن تساعده على معرفة قصد المتعاقدين

نجد أن الأستاذ بلعيد كرومي يحصر مجال التفسير في النصوص التشريعية  في حين
 .11والقواعد العرفية التي يتعين على القاضي تحليلها وتحديد معناها لتطبيقها على الحالات الواقعية

ويبقى التعريف الذي أورده الأستاذ عبد الحكم فودة في هذا المجال يجمع مختلف 
ه حيث عرفه بأنه: "تلك العملية الذهنية التي يقوم بها المفسر، بسبب ما العناصر التي أوردها الفق

اعترى العقد من غموض، للوقوف على الإرادة الحقيقة المشتركة للطرفين المتعاقدين، مستندا في 
 .12"والمرتبطة به هذلك إلى صلب العقد، والعناصر الخارجة عن

لتفسير أن القاضي يتوجب عليه إزالة ستخلص إذن من مجموع التعاريف السابقة لعملية اأ
الغموض الذي يعتري العقد محل النزاع وذلك بالبحث أولا عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين انطلاقا 

                                                 

فؤاد محمود معوض: دور القاضي في تعديل العقد. دراسة تحليلية وتأصيلية في الفقه الإسلامي والقانون  -9 
 .143، ص: 1999لأولى المدني المصري، بدون ذكر الناشر، الطبعة ا

عبد القادر العرعاري: النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المغربي، الجزء الأول مصادر الالتزامات.  -10 
 .204، ص: 1995الكتاب الأول نظرية العقد، مطبعة فضالة، طبعة 

لنيل دكتوراه الدولة جامعة بلعيد كرومي: سلطة القاضي في تفسير النصوص الشرعية والوضعية، أطروحة  -11 
 .28إلى  25، ص: من 1991 -1990الحسن الثاني كلية الحقوق الدار البيضاء، السنة الجامعية 

 .17عبد الحكم فودة: مرجع سابق، ص:  -12 
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أن يتقيد في عمله هذا شريطة من العقد نفسه ومن الظروف والوقائع المحيطة بعملية التعاقد ذاتها، 
 فيما يلي:  هاالقانون ويمكن إجمالبمجموعة من الضوابط والمعايير التي أقرها 

من ق.ل.ع حيث  473أقرها الفصل والتي  ،احترام قاعدة تفسير الشك لمصلحة المدين -
 نص على أنه: "عند الشك يؤول الالتزام بالمعنى الأكثر فائدة للملتزم".

: وقد جاء في قرار للمجلس الأعلى 13عدم التوسع في تفسير التنازل عن الحق -
وأن العقود  ،ق هذا الفصل بأن التنازل عن الحق يجب أن يكون له مفهوم ضيقبخصوص تطبي

وبما أن التحفظ الذي كان  ،لاستنتاج التنازل منها ا،التي يثور الشك حول مدلولها لا تصلح أساس
مدلوله فلا يمكن لبنك قد أبداه على هامش النسخة التي سلمها إلى الطرف الآخر يثور الشك حول ا

 .14بولا من قبل هذا الطرف الآخراعتباره مق

 15من ق.ل.ع(. 476و 733الاقتداء بالأعراف والعادات الجاري بها العمل )الفصل  -

من  461)الفصل  عدم الانحراف عن القصد المباشر متى كان العقد واضح الدلالة -
 ق.ل.ع(

ينهما ما إعطاء الأولوية للمبالغ المكتوبة بالحروف دون الأرقام عند حصول التعارض ب -
 ع(.من ق.ل. 471لم يثبت هناك غلط موجب للتصحيح )الفصل 

عمال الكلام خير من إهماله، فالعبارة التي تنتج بعض الأثر خير من إ التقيد بقاعدة  -
 من ق.ل.ع(. 465)الفصل  16تلك التي يتم تجريدها من كل أثر

 الفقرة الثانية: دور القضاء في تفسير العقود

                                                 

 على ما يلي : "التنازل عن الحق يجب أن يكون له مفهوم ضيق.." 467ينص الفصل  -13 

ص:  1969سنة  103منشور بمجلة القضاء والقانون عدد  15/1/1969يخ قرار المجلس الأعلى صادر بتار  -14 
 .207. أشار إليه: عبد القادر العرعاري. مرجع سابق ص: 106

للمزيد من التفاصيل حول موضوع العرف والعادات الجاري بها العمل يراجع: أستاذي إدريس الفاخوري:  -15 
 .169إلى  160، ص: من 2005ر وجدة، طبعة المدخل لدراسة القانون الوضعي، دار النشر الجسو 

 .81من إلى  79: مرجع سابق ص راجع في مختلف هذه الضوابط محمد الهيني وفاتح كمال -16 
إلى  127وكذلك عبد الحكم فودة: مرجع سابق ص من  208و 207وعبد القادر العرعاري: مرجع سابق ص: -

 461لباب الثاني من القسم السابع من ق ل ع الفصول من . وأيضا الفرع الأول )في تأويل الاتفاقات( من ا149
 منه. 473إلى 
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اض تعرض أمامه دعوى ما، لا يجوز له أن يرفض أو يمتنع عن من المعلوم أن كل ق
ن فعل ذلك فإنه يكون قد ارتكب جنحة إنكار بعلة الحكم فيها  غموض العقد أو النص القانوني، وا 

من القانون الجنائي  240العدالة ويواجه بتهمة الامتناع عن القضاء وفقا لما ينص عليه الفصل 
من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه: "لا  2من الفصل وكذا الفقرة الأولى المغربي، 

عن الحكم أو إصدار قرار، ويجب البت بحكم في كل قضية رفعت إلى  الامتناعيحق للقاضي 
ولدرء مثل هذا المصير يكون على القاضي إعمال قواعد تفسير العقود وفقا للضوابط المحكمة."، 

ك فلا يجوز للقاضي تأويل أو تفسير العقد في حالة وضوح ألفاظه وتبعا لذل .17السابقة الإشارة إليها
عاقدين متوصراحتها وترك معناه الحقيقي إلى معنى غيره لأن العبارة الواضحة تعد تعبيرا عن إرادة ال

 ذالأستا ، إلا أن18المشتركة، فلا يجوز الانحراف عن هذا التعبير عن طريق التفسير أو التأويل
ذلك أي جواز تفسير العبارات الواضحة في العقد حيث ذهب إلى أن القاضي يرى عكس  السنهوري 

قد يجد نفسه في حاجة إلى تفسير العبارات الواضحة مهما بلغ وضوحها، وسلس معناها، وارتفع 
واضحة في ذاتها، العبارة عنها اللبس والإبهام ذلك أن وضوح العبارة غير وضوح الإرادة، فقد تكون 

استعمال هذا التعبير الواضح، فقصدا معنى وعبرا  ال على أن المتعاقدين أساءولكن الظروف  تد
عنه بلفظ لا يستقيم له هذا المعنى بل هو واضح في معنى آخر، ففي هذه الحالة لا يأخذ القاضي 

 .19بالمعنى الواضح في اللفظ، ويجب عليه أن يعدل عنه إلى المعنى الذي قصد إليه المتعاقدان
هو ما أقره المجلس الأعلى في قرار له جاء فيه: "حيث إنه حسب الفقرة الأولى من وهذا الاتجاه 

من ظهير الالتزامات والعقود إن صراحة ألفاظ العقد لا تحول دون تأويله إذا تعذر  462الفصل 
غلب قرارات المجلس الأعلى أ غير أن  .20"التوفيق بينها وبين الغرض الواضح المقصود من العقد

: "إذا كانت ألفاظ العقد همن ق.ل.ع الذي ينص على أن 461لتمسك بحرفية الفصل تذهب إلى ا

                                                 

 من هذه الرسالة. 7: راجع ص -17 
المصادر الإرادية دار النشر  -الجزء الأول-ذ. أسامة عبد الرحمن: ملخصات في النظرية العامة للالتزامات,  -18 

 .202و 201، ص: 1998الجسور، الطبعة الأولى 
دار النهضة العربية  -الجزء الأول-السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،  دعبد الرزاق أحم -19 

. راجع أيضا في إمكانية تفسير العبارات الواضحة في العقود: عبد الحكم فودة: مرجع 671ص   1964القاهرة 
 .98إلى  90سابق، ص: 

. أورده 45، مجلة المعيار العدد السابع، ص: 1976يناير  9ملف مدني بتاريخ  1قرار المجلس الأعلى عدد  -20 
 .88دون ذكر جميع بيانات القرار: محمد الهيني وفاتح كمال: مرجع سابق، ص: 
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وذلك تمسكا بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين وعدم  .صريحة، امتنع البحث عن قصد صاحبها"
 .21الانحراف عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين

يث يعمد القاضي لإعمال قواعد التفسير، حخصب ع الالمرت على أنه يبقى العقد الغامض
أو الارتكاز على  ةللاستدلال على الإرادة المشتركة للمتعاقدين أو القصد المشترك أو النية المشترك

ع الذي ينص . ل.ن قـم 462تطبيقا لما جاء في الفصل  22كل القواعد المعمولة بها لتفسير العقود
حث عن قصد المتعاقدين، دون ة على أنه: "وعندما يكون للتأويل موجب، يلزم البالرابعفي فقرته 

إلى  463" وكذلك تطبيقا للفصول من .الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ولا عند تركيب الجمل
 ع..ل.من ق 473

ذا كان المبدأ هو أن مسألة تطبيق العقد الواضح مسألة قانونية تخضع لرقابة المجلس  وا 
ن أمور الواقع التي تدخل في مجال الأعلى، فإن تفسير العبارات الغامضة في العقد تبقى م

هذه القاعدة الحالات التي ينص فيها ى من . على أنه يستثن23السلطان النهائي لقاضي الموضوع
أثناء قيامه التقيد به حكم معين على نحو إلزامي يتحتم على القاضي  إتباعالمشرع على وجوب 

 473المنصوص عليها في الفصل  دينمبعملية التفسير، ومن ذلك مثلا حالة تفسير الشك لفائدة ال
ففي هذه الحالة الأخيرة يمكن للمجلس الأعلى أن يبسط رقابته على محاكم الموضوع  24ع من ق ل

 25في تفسيرها للعقود

ن كان يقره هذا الاتجاه الأخير يتوافق مع ما  الأستاذ جمال فاخر النكاس الذي يرى بأنه وا 
تفسير العقد الغامض باعتبار التفسير هدفه الأساسي، بحرية كبيرة في  القاضي الأصل أن يتمتع

لا أن إمن الأمور الواقعية لا القانونية،  ويعتبر ذلك البحث عن الإرادة والنية المشتركة للأطرافهو 
عملية لنوع من الرقابة على  -النقض -العمل القضائي قد استقر على ضرورة مباشرة قضاء التمييز

                                                 

 .77راجع في هذا الشأن محمد الهيني وفاتح كمال: مرجع سابق ص  -21 
، 24لقضائيين، الفوج مصطفى باحمد: دور القاضي في تفسير العقود وتكييفها. بحث نهاية التمرين للملحقين ا -22 

 .20، ص: 1986-1984السنة القضائية 
محمد الكشبور: رقابة المجلس الأعلى على محاكم الموضوع في المواد المدنية. محاولة للتمييز بين الواقع  -23 

 .187، ص: 2001والقانون. مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 
 .188و 187، ص: محمد الكشبور: نفس المرجع -24 
مجلة قضاء المجلس الأعلى،  92853ملف مدني رقم  1982-12-1بتاريخ  752قرار المجلس الأعلى رقم  -25 

 .33و 32، ص: 1983، مارس 31عدد 
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رادة في هذه العملية على نحو نحراف التفسير للحد من حالات الا من شأنه أن يخالف قصد وا 
 .26أطراف العقد

ن كانت لا تختلف في ميدان الشغل عن الميدان المدني فإنه بالنسبة إ  ن قواعد التفسير وا 
لعبارات العقد الغامضة أو التي تحتمل عدة تأويلات يجب أن تفسر لصالح الطرف الضعيف لأن 

من ق ل ع ستؤدي إلى تفسير الغموض لصالح  473ر إليها في الفصل الأخذ بالقاعدة المشا
المشغل باعتباره مدينا بالأجرة مثلا في حين أن مديونيته بالأجر أو العطلة المؤدى عنها... لا 
تجعله في مركز مساو أو أضعف بالنسبة لمركز الأجير، ولهذا فإنه عند الشك يفسر العقد لصالح 

 .27الملتزمالطرف الضعيف لا الطرف 

القاضي الاجتماعي مطالب بإعطاء تفسير لعقود أن  الأستاذ سعيد بناني ذلك ونساند 
لحماية الطبقات  االذي نشأ أساسالاجتماعي قانون المائي الذي يكرسه حالشغل يلاءم الطابع ال

العمالية من تعسف أرباب العمل ومن استغلالهم، ولذلك فحيث تكون نصوصه غامضة أو تحتمل 
دون أن تكون هذه القاعدة مطلقة أي ألا  28أويل أو الشك فيجب تفسيرها بما هو أصلح للعاملالت

إقامة نوع من اعتبارا للتوجه الجديد لمشرع مدونة الشغل الذي يحاول  ،29تكون على حساب المقاولة
ضائي بهذا يتضح أن عملية التفسير الق .التوازن بين مصالح كل من الأجراء والمقاولة في آن واحد

في المادة الشغلية تعد صعبة وتتطلب مجهودا ومقدرة فكرية من القاضي المعروض عليه النزاع 
ة المشتركة للطرفين بغية إصدار يوذلك من أجل استجلاء الغموض والوصول إلى الإرادة الحقيق

 حكم عادل وموضوعي.
                                                 

جمال فاخر النكاس: الاتجاه الموسع للتفسير القضائي للعقود والتصرفات )دراسة في قضاء التمييز الكويتي  -26 
 .20و 19، ص: 1999العدد الثاني، يونيو  -23السنة -مجلة الحقوق والقانون المقارن( 

وانظر أيضا في هذا الاتجاه نور الدين الناصري: تحريف العقد كسبب من الأسباب الموجبة للنقض، جريدة 
 .7، ص: 1999أكتوبر  15بتاريخ الجمعة  307الأحداث المغربية العدد 

ب علاقات الشغل الفردية. عقد الشغل والتدريب المهني. مطبعة دار محمد سعيد بناني: قانون الشغل بالمغر  -27 
 .130و 129، ص: 1989النشر المغربية الدار البيضاء، الطبعة الثانية 

. 21، ص: 1998أستاذتي دنيا مباركة: الوجيز في القانون الاجتماعي، دار النشر الجسور وجدة، طبعة  -28 
ندوة عمل  -وضعية المرأة نموذجا-تفسير القانون في المادة الاجتماعية  وانظر أيضا: السعدية بلمير: التوسع في

 .643إلى  635المجلس الأعلى والتحولات الاقتصادية، مرجع سابق، ص: من 
ماي  3-2بخصوص هذا الموضوع راجع موسى عبود: دور القضاء في حماية الأجير، مجلة المرافعة عدد  -29 

 وما بعدها. 95، ص: 1993
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 المطلب الثاني: التكييف القضائي

مبدأ لقانونية التي يبرمونها بحرية واسعة إعمالا يتمتع الأفراد فيما يخص التصرفات ال
سلطان الإرادة الذي يجعل للعاقدين كل الحرية في أن يتفقا في حدود القانون والنظام العام والآداب 

من آثار، أي أن إرادة كل منهما تكون حرة، فإذا ما تم العقد تقيد كل من  هنرتضياعلى ما ي
، 30ه التزاما لا رجوع فيه وذلك نتيجة لما يسمى بالقوة الملزمة للعقدالطرفين بما اتفقا عليه والتزما ب

من شأنه أن يخلق أوضاعا مجحفة ذلك أن طبيعة عقد العمل  إلا أن التطبيق الصارم لهذا المبدأ 
ضي أن تكون هناك مبادئ قانونية لحكم هذه الرابطة العقدية تتفق مع طبيعتها التي توأهميته تق

ذلك أنه في علاقات الشغل غالبا ما يكون المشغل  ،31العقود الزمنية الأخرى  تختلف عن غيرها من
في معه هذا الأخير لإرادة الأول الذي يرضخ الأمر  يتمتع بمركز قانوني متميز عن مركز الأجير

الذي غالبا ما لا يكون في صالحه، لذلك فإنه عندما يثار النزاع  تحديد وصياغة مضمون العقد
أي –أمام القاضي فإنه لا يجد مناصا من تكييفه باعتبار هذه العملية  العقدحول تنفيذ هذا 

رابطة جزءا من سلطته التقديرية وأنه ملزم بالبحث عن الوصف الحقيقي والصحيح لل -التكييف
لذلك يتعين علي أولا تعريف عملية التكييف القضائي في فقرة أولى على أن أبرز دور  ية،عقدال

 في تكييف عقود الشغل في فقرة ثانية.القضاء الاجتماعي 
 الفقرة الأولى: ماهية التكييف القضائي

غالبا ما يكون النزاع  يات التي يباشرها قاضي الموضوع، إذيعتبر التكييف من أهم العمل
لا تلزم قاضي الموضوع والتي  بأوصاف معينة،  مالمطروح أمامه قد تم وصفه من طرف الخصو 

ة له، فالمفروض أن القاضي يعلم القانون بالإضافة إلى أنه لا يوجد أي ولا ترتب أي أثر بالنسب
إلزام على الخصوم بإضفاء وصف قانوني ما على ادعاءاتهم، مثل هذا الوصف يدخل إذا ضمن 

 .32وظيفة قاضي الموضوع

وجدير بالذكر أن المشرع المغربي لم يتعرض لمصطلح التكييف في قانون المسطرة 
نون الالتزامات والعقود وترك ذلك للفقه والاجتهاد القضائي، حيث اكتفى المشرع المدنية ولا في قا

                                                 

ان مرقس: الوافي في شرح القانون المدني. نظرية العقد والإرادة المنفردة، دار النشر غير مذكورة، الطبعة سليم -30 
 .479، ص: 1987الرابعة 

محمد عبد الغفار بسيوني: سلطة رب العمل في الانفراد بتعديل عقد العمل، دار النهضة العربية القاهرة،  -31 
 .10، ص: 1995طبعة 

 .295مرجع سابق، ص:  محمد الكشبور: -32 
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في حدود طلبات  تفي الفصل الثالث من ق.م.م بالنص على أنه: "يتعين على القاضي أن يب
دائما طبقا للقانون على  تالأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات ويب

 يطلب الأطراف ذلك بكيفية صريحة". النازلة ولو لم

فالتكييف إذن ما هو إلا عملية ذهنية غايتها البحث عن العلاقة التي تربط الوقائع التي 
استخلصها قاضي الموضوع بقواعد القانون، وبعبارة أوضح إن التكييف هو إعطاء مجموع الوقائع 

 .33معين يا وبالتالي إدراجها في نظام قانونيوصفا قانون

تبار تكييف العقد غالبا ما يتم عن طريق الدعوى الناشئة عنه فإن القاضي يتوجب وباع
، فله مطلق الصلاحية لتكييف العقد بالوصف الذي يراه ن لا يتقيد بصيغة العقد الظاهريةعليه أ

مناسبا للظروف التي تم فيها إبرام العقد، وتعتبر مهمة تكييف الدعاوي والعقود من المهام الموكولة 
ذا امتنع عن القيام بهذا العمل القضائي فإن ذلك سيعد بمثابة إنكار لل قاضي بأمر من المشرع وا 

 .34للعدالة

عملية قانونية يتضح بأن التكييف كما عرفه الأستاذ لبيب شنب هو "انطلاقا مما سبق 
يقصد بها إعطاء العقد الوصف القانوني الذي يتفق مع ماهيته ومع النتيجة التي ارتضاها 

رقس على أنه: "إعطاء العقد الوصف القانوني مكما عرفه الأستاذ سليمان أو  35"متعاقدان أثرا لهال
الصحيح والآثار المترتبة على هذا الوصف مستندا في ذلك بعنوان العقد ونصوصه والظروف التي 

 36."الطرفان من إبرامهقصده لابسته والغرض الذي 

 عدة القائلة الحكم في حدود الطلب، فالتكييفوالتكييف على هذا يعتبر استثناء من القا
رسائها على ما ثبت من وقائع بصفة عامة  المقصود بالتكييف  اأم ،هو إعمال القاعدة القانونية وا 

في مجال العقد فهو تحديد طبيعته في ضوء الخصائص التي تميزه عن غيره وتسميته بأحد 
مها المشرع وتطبيق آثارها إلى أقرب عقد من ماء المنصوص عليها في العقود المسماة التي نظسالأ

                                                 

نبيل إسماعيل عمر: سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية، منشأة المعارف الإسكندرية، طبعة  -33 
 .298و 297. أورده محمد الكشبور: مرجع سابق، ص: 144، ص: 1984

 .209و 208عبد القادر العرعاري: مرجع سابق، ص:  -34 
دار النهضة العربية  -الإرادة المنفردة-ي مصادر الالتزام. المصادر الإرادية: العقد محمد لبيب شنب: موجز ف -35 

 .248، ص: 1970بيروت لبنان، طبعة 
 .208. وأنظر كذلك عبد القادر العرعاري: مرجع سابق، ص: 496سليمان مرقس: المرجع السابق، ص:  -36 
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ويمكن القول أنه بالإضافة إلى أن عملية التكييف تستهدف أولا تحديد عقد من  37العقود المسماة
نه بإمكان قاضي الموضوع أن يعمل قاعدة التكييف داخل إطار عقدي فإ  ،العقود وتميزه عن غيره

 ،قد فإنه يمكن أن يحدد الطبيعة القانونية للعقدبمعنى آخر أنه بغض النظر عن تسمية الع ،واحد
نما النزاع منصب  وكمثال على ذلك أن القاضي يجد نفسه أمام عقد شغل غير متنازع على وصفه وا 

هنا  ؟على الطبيعة القانونية له أي هل هو عقد شغل محدد المدة أم عقد شغل غير محدد المدة
وقائع والوسائل القانونية المتاحة له أن يعمل يتعين على القاضي اعتمادا على مجموعة من ال

أو إعادة الوصف القانوني للعقد محل النزاع وا عطائه الوصف الحقيقي له. لذا  ،سلطته في تكييف
فإنه عندما يتبين للقاضي أن عقد الشغل الذي أبرم لمدة معينة يتضمن بندا يبيح لهذا الطرف أو 

ره غير محدد المدة، مما اردد في إعادة تكييف ذلك العقد واعتبذاك فسخه بالإرادة المنفردة فإنه لا يت
يضفي على الأجير صفة العامل القار استنادا إلى أن حق الفسخ بالإرادة المنفردة هو معيار 

 .38جوهري لعقد الشغل المبرم لمدة غير معينة

ا وبين ويبقى التساؤل المطروح بصدد عملية التكييف القضائي عن الفرق أو التمييز بينه
 عملية التفسير وأيهما أسبق على الأخرى؟

رف على الخط عجاذب الجواب عن هذه الإشكالية رأيان الأول يعترف بصعوبة التتي
أما الثاني فيرى أن تكييف العقد  .39الفاصل بين عملية التفسير والتكييف استنادا إلى الواقع العلمي

مرحلة التفسير، فالتكييف يرتبط بالتفسير بوتيرة لا يتأتى من الناحية القانونية إلا بعد استنفاذ 
طردية، إذ لا يمكن تكييف العقد بأنه شغل أو مقاولة إلا بعد تحليل مضمون العقد واستقراء الغاية 

 .40التي هدف إليها المتعاقدان أثناء إبرام العقد

                                                 

 .23مصطفى باحمد: مرجع سابق، ص: -37 
. أورده: النوري 1988أكتوبر  8الصادر بتاريخ  17233محكمة الابتدائية بصافقس عدد قرار صادر عن ال -38 

 مزيد: القاضي وقانون الشغل محاولة تحليلية لدور القاضي في النزاعات الشغلية: 
Les éditions Raouf yaich 23، ص: 2002-2001، طبعة. 

، 2002عقود، مجلة الدفاع العدد الثالث، فبراير نور الدين الناصري: رقابة المجلس الأعلى على تفسير ال -39 
 .106ص: 

. وكذلك محمد بن حسين الشامي: النظرية العامة 208أنظر عبد القادر العرعاري: مرجع سابق، ص:  -40 
 .259، ص: 2002للالتزامات في القانون المدني اليمني، مكتبة الجيل الجديد صنعاء، طبعة 
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في ويبدو لي أن الاتجاه الثاني أقرب إلى الصواب كونه يجعل عملية التكييف ما هي 
مل عليها العقد تشيالواقع إلا تتويج لمرحلة التفسير التي تسبق التكييف، فتحديد الالتزامات التي 

ليبقى في الأخير  .النزاع لرهين بمدى صحة الوصف القانوني الذي يعطيه القاضي للعقد مح
نت وما إذا كا ،التساؤل مطروحا عن دور القاضي الاجتماعي في تكييفه لعقود الشغل بالخصوص

لتبيان مدى إمكانية رقابة قضاء المجلس الأعلى  ،هذه العملية تعتبر من أمور الواقع أم القانون 
، هذا ما سأحاول تبيانه في الفقرة -أي تقنية التكييف -على محاكم الموضوع بخصوص هذه التقنية

 الموالية.
 الفقرة الثانية: دور القضاء الاجتماعي في تكييف عقود الشغل

من التكييف هي معرفة القاعدة القانونية الواجبة التطبيق على النازلة، فلو مثلا إن الغاية 
وصف  العقد بأنه شركة وهو في الحقيقة عقد شغل فإن القاضي إذا أخذ بالوصف الذي أعطاء 

في يكن لأن تطبيق القواعد القانونية لم  ،المتعاقدان يكون قد أخطأ وبالتالي يكون حكمه معيبا
من م ثار نقاش فقهي حول مسألة التكييف هذه وما إذا كانت تعتبر من أمور الواقع أ محلها. ولقد

أمور القانون وتمخض عن هذه النقاش وجود عدة آراء، فالأول: يرى بأن القاضي في قيامه بتكييف 
العقد إنما يقوم بالمقابلة بين الأثر الذي اتجهت إليه إرادة المتعاقدين كما استخلصها من العقد، 
وبين الماهية المجردة للعقد كما نص عليها القانون، فيعتبر أن التكييف مسألة قانونية يخضع في 

. أما الرأي الثاني فيرى أن التكييف يدخل في مجال الواقع لا  41القيام بها لرقابة محكمة النقض
ومفترض  القانون، إذ هو عبارة عن عمل ذهني محض يتمثل في المقارنة بين وقائع النزاع من جهة

القاعدة القانونية كما تخيله المشرع من جهة أخرى، من أجل الوصول إلى وجود تطابق تام 
. أما الرأي الأخير فيؤكد بأن التكييف ليس مسألة واقع ولا قانون، بل هو جسر بين القانون 42بينهما

 .43والواقع، مادام الأمر يتعلق بمطابقة حالة واقع على مبدأ قانوني

                                                 

 .248ص: محمد لبيب شنب: مرجع سابق،  -41 
 .299، أورده: محمد الكشبور: مرجع سابق، ص: 149نبيل إسماعيل عمر: مرجع سابق ص 42 

43 - Jaques Boré, pouvoir en cassation, Ency juridique, Dalloz, Rép procédure civil. n° 

1448 et suivants. 

ندوة عمل المجلس الأعلى –نمية أورده محمد سعيد بناني: عولمة الاقتصاد ودور الاجتهاد القضائي في الت
 .523مرجع سابق، ص:  -والتحولات الاقتصادية والاجتماعية
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الاتجاه الأول والقائل بأن عملية التكييف هي من أمور القانون يخضع فيها ويبدو لي أن 
بالتأييد لما له من انعكاس إيجابي على حقوق الأجير حري قاضي الموضوع لرقابة المجلس الأعلى 

مدعيا بأن العلاقة التي  هفي حالة وجود نزاع بينه وبين مشغله الذي يحاول التنصل من التزامات
نما عقد مقاولة أو عقد وكالة بينما يظل الأجير متمسكا تربطه بالأجي ر ليست علاقة شغل وا 

بل إن رب العمل قد يفرض على العامل  ،بالوصف الذي أبرم على أساسه العقد أي عقد شغل
ففي هذه الحالة الأخيرة فإنه إذا ما أخطأ قاضي ، 44الوصف الذي يختاره ويضمنه في صلب العقد

إمكانية إعادة مع مراقبته لهذه العملية عند ا العقد فإن المجلس الأعلى الموضوع في تكييفه لهذ
عملية التكييف يكون قد نجح في مهمته وحقق الحماية للأجير التي توخاها المشرع لأنه كما سبق 

في علاقة العمل، هذه الحماية التي لا تعني انحيازا للأجير  -غالبا–القول فهو الطرف الضعيف 
نما تعني الس هذه الرقابة جسدها المجلس  .45ير على خطى المشرع الاجتماعي في هذا المجالوا 

الأعلى في العديد من قراراته حيث جاء في إحداها ما يلي: " إن الطبيعة القانونية للعقود رهينة، 
نما بالطبيعة المستخلصة من بنو  ها، لذلك فإن على قاضي دليس بالتحديد الصادر عن الأطراف، وا 

يحدد هذه الطبيعة وأن يستخلص من هذا التحديد الآثار القانونية أو الاتفاقية التي  الموضوع أن
من منطلق الخيار للقاعدة القانونية المعتمدة  فعمل المجلس الأعلى يبتدئ .46تولدها هذه العقود..."

من طرف قاضي الموضوع، والتي تحمل بعد ذلك على التطبيق الذي خصصت له، فالنقطة 
تقريب الواقع من القاعدة القانونية أي ما يسمى بالتكييف القانوني، فهذا  مراقبة هيالأساسية لل

الأخير يحدد النظام القانوني والآثار التي يرتبها، وبالتالي الحل الذي ينبغي أن يزيل أي خطأ في 
أو بعبارة أدق قاضي  الأعلى هو قبل كل شيء قاضي التكييف القانوني لسالتكييف، مادام المج

تجعل من تكييف العلاقة الشغلية  48. خصوصا عندما نجد أن بعض محاكم الموضوع47لقانون ا
رادة الطر  بذلك أي دور للقاضي في إعطاء الوصف  ةمستبعد ريحةالصفين يتكفل بها القانون وا 

                                                 

 .429و 403محمد سعيد بناني: قانون الشغل بالمغرب علاقات الشغل الفردية، مرجع سابق، ص:  -44 
السنة  22د إدريس فجر: دور القضاء في حماية الأجير. المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، العد -45 

 .18، ص: 1999
وما بعدها، أورده محمد  45، مجلة المعيار العدد الأول، ص: 1976يناير  7قرار المجلس الأعلى بتاريخ  -46 

 .322الكشبور: مرجع سابق، ص: 
 .525محمد سعيد بناني: عولمة الاقتصاد ودور القضاء الاجتماعي في التنمية، مرجع سابق، ص: 47 
، السنة الحادية عشر 20، مجلة الإشعاع عدد 1996 -05 -19بتاريخ  515/96قنيطرة رقم حكم ابتدائية ال -48 

 .204، ص: 1999
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للعلاقة القائمة بين الطرفين، وهو اتجاه أجده معيبا نظرا لتواتر العمل القضائي وخصوصا  يالحقيق
دات المجلس الأعلى التي تعطي لقاضي الموضوع سلطة تقديرية واسعة في عدم الوقوف عند اجتها

في الدعوى، ووجوب استخلاص عناصر النزاع بكيفية سليمة ليتم  مالتكييف الذي يقول به الخصو 
ومسايرة لهذا الطرح فقد أكد المجلس الأعلى في قرار له على  49تكييفها التكييف القانوني الصحيح

نما استجلاء عناصره لإعطائها التكييف المناسب حيث جاء في إحدى  الأخذ بعنوان عدم  العقد وا 
هذا القرار ما يلي: "...ومن جهة ثانية أن العناصر البديهية الواضحة المكونة لعلاقة حيثيات 

الشغل وردت في العقد المتنازع فيه الذي أشار إلى الأجرة الشهرية وتعويض الساعات الإضافية 
مكان العمل.. وتجاهل المحكمة لهذه العناصر التي تعرف بعقد الشغل واكتفاؤها بعنوان العقد و 

للتأكيد بأن الأمر يتعلق بعقد مقاولة تكون قد ارتكبت تحريفا واسعا يجعل القرار المطعون فيه بدون 
 .50أساس"

 فما يجب التأكيد عليه بخصوص عملية تكييف عقود الشغل هو أن من واجب القاضي
استحضار الطابع الحمائي لقانون الشغل كأحد أبرز الأولويات التي يستند إليها في  جالفي هذا الم

ديد عقد محدد المدة لمرات عديدة دون تغيير في طبيعة جعملية التكييف، ومثال ذلك أن يتم ت
ة العمل المنجز، فالقاضي مطالب هنا بإضفاء صفة عدم تحديد المدة على عقد الشغل رغم صراح

لأطراف عند إبرامهم اكون العقد محدد المدة مسايرة لما ذهب إليه بالعقد لأن من شأن الإقرار  دبنو 
للعقد تكريس لسلطة المؤاجر ونفوذه في التحايل على القانون بإخفاء وجود عقد شغل غير محدد 

وهو نفس  51وما يخضع له من ضمانات تتعلق بمهلة الإخطار وتبرير الفسخ ،المدة تهربا من آثاره

                                                 

راجع في نفس الرأي: محمد الكشبور: عناصر عقد الشغل في التشريع  الاجتماعي  المغربي: دار النشر غير  -49 
عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة . وأنظر أيضا حكم استعجالي صادر 160، ص: 1989موجودة، الطبعة الأولى 

والذي ذهب  206، ص: 1995، السنة السابعة، يونيو 12، مجلة الإشعاع، عدد 1/8/94بتاريخ  403/94ملف 
 إلى أن: "القاضي الاستعجالي لا يتقيد بالتكييف الذي يضفيه الخصوم على طلباتهم..."

، مجلة الإشعاع 9637/8لملف الاجتماعي عدد في ا 1994ماي  17قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ  -50 
 .79، ص: 1996، السنة الثامنة، يوليوز 14العدد 

ملف اجتماعي عدد  1984مارس  26مكرر بتاريخ  234انظر في هذا الشأن قرار المجلس الأعلى رقم  -51 
، 9112/88في الملف الاجتماعي عدد  1988دجنبر  26، وقرار آخر للمجلس الأعلى الصادر بتاريخ 1200

 .96و 95أشار إليهما عبد اللطيف خالفي: الاجتهاد القضائي في المادة الاجتماعية، مرجع سابق، ص: 
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عندما أقرت بأنه إذا تجدد العقد  52النهج الذي اتبعته محكمة الاستئناف العليا في دولة البحرين
 المحدد المدة بعقود متتالية متصلة اعتبرت مدة خدمة العامل متصلة.

الآراء والقرارات القضائية السابقة أن قاضي الموضوع مطالب بإعمال ونستخلص من 
ييفه لعقود الشغل بالخصوص، وبألا يتقيد بالوصف الذي يتم إسباغه على سلطته التقديرية في تك

ذلك في وأن يبحث عن الوصف الحقيقي للعلاقة التعاقدية مستعينا  ،العقد من طرف المتعاقدين
أي  –بمجموعة من العناصر وبالظروف المحيطة بالتعاقد قصد استجلاء كل غموض بشأنه 

حيث التعليل لكي يتأتى للمجلس الأعلى مراقبة مدى صحة ولا يتقيد في ذلك إلا من  -العقد
التكييف الذي أضفاه قاضي الموضوع  على العقد محل النزاع، مادام أن عملية التكييف تعتبر من 

 .التي تخضع لرقابة المجلس الأعلى أمور القانون 

                                                 

، المجلة العربية 4/12/1984بتاريخ  1984/م/634قرار محكمة الاستئناف العليا لدولة البحرين القضية رقم  -52 
 .241، ص: 1988للفقه والقضاء، العدد السابع، أبريل 



 

 20 

 أثر العمل القضائي على تكييف عقود الشغل محمد سعيد

 الفصل الأول:
 علاقة التبعية وتكييف عقد الشغل في الاجتهاد القضائي

اية الأجير من أهم الأهداف التي يتوخاها القضاء الاجتماعي، وذلك بضمان تعتبر حم
يعمل تحت تبعية المشغل لمدة غير محددة، إلا أن هذا الطموح  اعتباره أجره القار عن طريق

القضائي والتشريعي قد يصطدم ببعض المعوقات منها ما هو ناتج عن الظروف الاقتصادية، ومنها 
وذلك بإعطاء العقد  ،53المؤاجر الذي قد لا يتعاقد وفق مبدأ  حسن النية لعقلية اما يرجع أساس

وصفا قانونيا مغايرا لما هو عليه في الحقيقة فيكون على القضاء في مثل هذه الأحوال إعطاء 
ذلك بالأساس على مدى وجود أو عدم وجود في فه التكييف الصحيح معتمدا ييالوصف الحقيقي بتك

لأخيرة التي أثير الكثير من الجدل الفقهي والقضائي حول مفهومها وأنواعها، هذه ا ،علاقة التبعية
للقول بوجود عقد شغل أم  اوهل يعتبر مجرد توافر التبعية الاقتصادية مثلا في العلاقة الشغلية معيار 

ر أنه ينبغي لزاما توافر تبعية قانونية؟ وعليه فإنني سأتطرق لمفهوم علاقة التبعية كأهم وأبرز عنص
 لتكييف عقود الشغل من طرف العمل القضائي وذلك في "المبحث الأول" .

هذا ويعتبر عنصر التبعية من أهم المؤشرات للتمييز بين عقود الشغل وبين غيرها من 
العقود المشابهة لها، بالرغم من وجود صعوبات واقعية للتفرقة في بعض الأحيان، لكن بمجرد 

شغلية بين الأجير والمؤاجر بما يتضمنه هذا العقد من تبعية الأول إثبات عقد الشغل أو العلاقة ال
بحث ملتطبيق قانون الشغل على هذه العلاقة من طرف القضاء )ال اللثاني فإن ذلك يعتبر أساس

 الثاني(.

أنه عقد شغل انطلاقا من وجود عنصر التبعية فإنه  سوبعد أن يتم تكييف العقد على أسا
هما  54على أثرين رئيسينبصددها موعة من الآثار القانونية والتي سأركز ينتج عن هذا التكييف مج

مسؤولية المشغل عن حوادث الشغل والأمراض المهنية )المبحث و منح السلطة التأديبية للمشغل 
 الثالث(.

                                                 

، 1994سعيد: العمل القضائي المغربي في مجال نزاعات الشغل الفردية، بدون ذكر مكان النشر، طبعة  عز -53 
 .36ص: 

مع العلم أن من نتائج تكييف العقد على أنه عقد شغل آثار عدة من قبيل مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع،  -54 
عية الأخرى، والتعويضات المخولة قانونا للأجير في والاستفادة من قانون الضمان الاجتماعي والتأمينات الاجتما

 حالة إنهاء عقده بصورة تعسفية... إلخ
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 مفهوم علاقة التبعية كعنصر لتكييف عقود الشغل المبحث الأول:
 

خرى بوجود عنصر التبعية ويقتضي ذلك أن العمل عن غيره من العقود الأعقد  يتميز
شرافه، فالعمل المقصود في نطاق تطبيق عقد  يؤدي العامل عمله تحت إدارة صاحب العمل وا 

شرافهالشغل  وتوصف  55هو العمل التابع، ومعنى ذلك أن الأجير يخضع لرقابة صاحب العمل وا 
وهذا المفهوم هو ما  56ة التعاقدية وحدهاالتبعية في هذا المفهوم بتبعية قانونية لأنها تنتج عن الرابط

سيكون محور دراستي في "المطلب الأول" مبينا مدى اعتماده من طرف القضاء المغربي 
بالخصوص لتكييف عقود الشغل ومقابل هذا التصور التقليدي لمفهوم التبعية ظهر اتجاه جديد 

لتحديد العمل  امعيار –ية القانونية عند تخلف التبع-يدعو إلى الأخذ بالتبعية الاقتصادية واتخاذها 
وبالتالي توسيع دائرة المستفيدين من مزاياه بتكييف العقود  .57هالخاضع لقانون الشغل عن سوا 

انطلاقا من وجود تبعية اقتصادية على أساس أنها عقود شغل، فهل استجاب القضاء لنداء هذا 
وهذا ما سيتم التطرق بعية الاقتصادية؟ الاتجاه الجديد؟ وماذا كان موقف المدونة الجديدة من الت

 في "المطلب الثاني".إليه 

 

 

 المطلب الأول: ماهية التبعية القانونية

لعقود الشغل تحديد  ييتطلب الوقوف على ماهية التبعية القانونية كمعيار مميز ورئيس
وبعض  مفهوم هذه التبعية انطلاقا من موقف المشرع المغربي خصوصا وكذا التشريع المقارن،

ريف التي أوردها الفقه في الموضوع، إضافة إلى موقف القضاء ومدى اعتمادها من طرفه االتع
ال كلمختلف الأش ق ضرورة التطر  زد على ذلككعنصر أساسي لتكييف عقود الشغل )فقرة أولى( 

                                                 

، 1986والقانون المصري الجديد، الدار الجامعية، طبعة  يتوفيق حسن فرج: قانون العمل في القانون اللبنان -55 
 .121ص: 

، ص: 2004ي بيروت، الطبعة الثالثة موسى عبود: دروس في القانون الاجتماعي، المركز الثقافي العرب -56 
168. 

المطبعة والوراقة الوطنية  -الجزء الأول علاقات الشغل الفردية-عبد اللطيف خالفي: الوسيط في مدونة الشغل  -57 
 .352و 351، ص: 2004مراكش، الطبعة الأولى 
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 من طرف القضاء والتشريع اوالصور التي تتخذها هذه التبعية، وأي هذه الصور تم الاعتماد عليه
 للقول بوجود عقود الشغل )فقرة ثانية(.

 الفقرة الأولى: مفهوم التبعية القانونية

يفترض عقد العمل وجود العامل في مركز تابع بالنسبة إلى صاحب العمل، فالتبعية 
المقصودة هنا هي التبعية القانونية، لأن العامل في عقد العمل يلتزم ضمنيا بأن يتنازل عن جانب 

فسه تحت إشراف المشغل مقابل حصوله على الأجر بصرف النظر عن من حريته بوضع ن
والملاحظ أن المشرع المغربي لم يتطرق صراحة  ،58الظروف الاقتصادية التي تمر بها المؤسسة

ع، إلا أنه .ل.من ق 723إلى تعريف التبعية القانونية عند تعريفه لعقد إجارة الخدمة في الفصل 
تطرق إلى فكرة التبعية في العمل المأجور بصفة  -ع.ل.أي ق–في فصول أخرى من نفس القانون 

الذي ينص على ما يلي: "...بشرط أن يكون قد  735يتجلى ذلك من خلال الفصل و صريحة 
ع الذي .ل.من ق 738وضع نفسه تحت تصرفه ولم يؤجر خدماته لشخص آخر". وكذا الفصل 

ن عدم مراعاة التعليمات التي تلقاها إن : "وهو يسأل أيضا عن النتائج المترتبة ع على أنه ينص
ع في الفقرة الثالثة ما يلي: " بأن يتخذ .ل.من ق 749كانت صريحة..." وأيضا جاء في الفصل 

 كل ما يلزم من الإجراءات الوقائية لكي يؤمن لعماله وخدمه 

                                                 

لحالي ومدونة الشغل المرتقبة أستاذتي: دنيا مباركة: القانون الاجتماعي المغربي. دراسة في ظل التشريع ا -58 
 .75، ص: 2001، دار النشر الجسور، طبعة 2000مشروع 



 

 23 

 أثر العمل القضائي على تكييف عقود الشغل محمد سعيد

أما  .59"ومستخدميه حياتهم وصحتهم في أدائهم الأعمال التي يباشرونها تحت توجيهه أو لحسابه
ن لم تقم بدورها بتعريف علاقة التبعية إلا أنها أشارت  بالنسبة لموقف مدونة الشغل الجديدة فإنها وا 

على  6المادة  الفقرة الأولى من إلى هذا العنصر صراحة أثناء تعريفها لمفهوم الأجير حيث نصت
أو عدة مشغلين،  أنه: "يعد أجيرا كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني، تحت تبعية مشغل واحد

 لقاء أجر، أيا كان نوعه، وطريقة أدائه".

من نفس  21كما جعلت من بين التزامات الأجير الانصياع لأوامر مشغله في المادة 
لحفظ السلامة في الشغل  إتباعهاالمدونة، هذا بالإضافة إلى اعتبار عدم مراعاة التعليمات اللازم 

جسيمة من بين الأخطاء الجسيمة التي يمكن أن تؤدي  وسلامة المؤسسة التي تترتب عنها خسارة
 .دونة الشغلمن م 39إلى فصل الأجير حسب المادة 

نما  وبالتالي فإن مدونة الشغل لم تقم بتعريف التبعية سواء القانونية منها أو الاقتصادية وا 
ن كانت في المادة  قانونية في منها تشير إلى التبعية ال 8اكتفت فقط بذكر مصطلح "التبعية" وا 

غلين بمنازلهم، تغلين بمنازلهم حيث جاء فيها ما يلي: "يعتبر أجراء مشتإطار تحديدها لمفهوم المش
في مدلول هذا القانون، من توفر  فيهم الشرطان أدناه، دون داع إلى البحث عن وجود أو انتقاء 

 علاقة تبعية قانونية تربطهم بمشغلهم..."

انين المقارنة لم تقم بدورها بإيراد تعريف مفصل للتبعية وتجدر الإشارة إلى أن جل القو 
 2003سنة ل 12القانونية شأنها في ذلك شأن المشرع المغربي، فقانون العمل المصري الجديد رقم 

ما يلي: " العامل: كل شخص طبيعي  الفقرة )أ( أورد في إطار تعريفه للعامل في المادة الأولى
شرافهيعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وت من  31وهذا ما تكرر في إطار المادة  ."حت إدارته وا 

                                                 

من مدونة الشغل فقد أشارت بعض هذه القوانين  586أما بالنسبة لنصوص قانون الشغل الملغاة بنص المادة  -59 
الذي نعتها بالطاعة  3المتعلق بضابط العمل في فصله  1947يوليوز  2إلى التبعية القانونية مثال ذلك: ظهير 

المتعلق بضبط العلائق الرابطة بين الأجراء الذين يتعاطون  1948أكتوبر  23من ظهير  6القانونية، وكذا الفصل 
مهنة تجارية أو صناعية أو حرة وبين مؤاجريهم الذي ينص على أنه: "يجب على الأجراء الطاعة والامتثال لرئيسهم 

 كانت مهنتهم التأدب مع الأجراء". كما يجب على المؤاجر ومساعديه أيا
راجع مقتضيات هذه المواد لدى: امحمد الأمراني زنطار: التشريع الاجتماعي المغربي مجموعة النصوص القانونية 

 47، ص: 2002. المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، الطبعة الثالثة 1999 -1913والتنظيمية وفق آخر التعديلات 
 .73و
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فصلها السادس ما  في حيث جاء 61. ونفس المنحى اتخذته مجلة الشغل التونسية60نفس القانون 
يلي: " عقد الشغل هو اتفاقية يلزم بمقتضاها أحد الطرفين ويسمى عاملا أو أجيرا بتقديم خدماته 

 رسته أيضاإدارة ومراقبة هذا الأخير ومقابل أجر". وك للطرف الآخر ويسمى مؤجرا وذلك تحت
. وهكذا يبدو واضحا أن المقصود بالتبعية في كل 62المادة الثانية من قانون العمل الأردني الجديد

ها هو أن يكون لصاحب العمل سلطة الإشراف أو الإدارة على الأجير، بحيث ر القوانين السابق ذك
لعامل وعلى هذا الأخير الالتزام بها تحت طائلة توقيع جزاءات يكون له الحق في إصدار أوامر ل

تأديبية في حقه، على أن تكون هذه الأوامر والتعليمات في الحدود المسموح بها قانونا كما سيأتي 
 في بيان ذلك لاحقا.

يان تفصيلي لرابطة التبعية، فما هو يا ترى ليس هناك برأينا أنه من الناحية التشريعية و 
لقضاء المغربي خصوصا والمقارن بصفة عامة من هذه العلاقة؟ وهل من تعريف قضائي موقف ا

 لها أم أن الأمر لا يعدو أن يكون تكريسا للموقف التشريعي؟

بداية لا بد من الإشارة إلى أن المجلس الأعلى في معرض القرارات الصادرة عنه لم 
بل اقتصر على ذكر عبارة التبعية فقط،  يتطرق إلى نعت التبعية بالوصف الاقتصادي أو القانوني
: "....وحيث إن الذي يميز عقد العمل 63وهو ما نلمسه في العديد من قراراته حيث جاء في إحداها

هو عنصر التبعية من إشراف وتوجيه ورقابة المشغل تجاه أجيره، ذلك العنصر غير موجود في 
كن لا مجال لإثارة المقتضى القانوني الواجب ما يلي: "...ل 64عقد المقاولة". كما جاء في قرارا آخر

توفره لاستجابة وكيل الحسابات لطلب الأداء مادام طالب النقض قد نفى أصلا أن يكون قد أبرم 
                                                 

والقرارات الوزارية المنفذة لأحكامه. دار الكتب القانونية مصر،  2003لسنة  12لمصري رقم قانون العمل ا -60 
 .15و 3، ص: 2004طبعة 

كما وقع تنقيحها بالقوانين اللاحقة  1966أبريل  30المؤرخ في  1966سنة  27الصادرة بمقتضى القانون عدد  -61 
راجع: التشريع التونسي للشغل: مجلة  1996وليوز ي 15المؤرخ في  1996لسنة  62بما في ذلك القانون رقم 

 .14تونس ص  2002الشغل. دار إسهامات في أدبيات المؤسسة الطبعة الثالثة 
، منشور بالجريدة الرسمية 1996لسنة  56ونظام مفتشي العمل رقم  1996لسنة  8قانون العمل الأردني رقم  -62 

 .1173، ص: 16/04/1996، الصادرة بتاريخ 4113رقم 
في الملف الاجتماعي عدد  2005 -01 -12الصادر بتاريخ  32قرار المجلس الأعلى عدد  -63 

 غير منشور. 888/5/1/2004
 297/5/1/05عدد الاجتماعية في الملف  2005-06-29الصادر بتاريخ  705قرار المجلس الأعلى عدد  -64 

 غير منشور.
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أي عقد عمل مع المطلوب في النقض، في حين ثبت لقضاة الموضوع وجود علاقة تبعية بين 
 الطرفين...".

تؤكده أغلب محاكم الموضوع من اعتبار على المجلس الأفهذا المنحنى الذي سار عليه 
حيث ذهبت ابتدائية الرباط في  ،التبعية أهم عنصر مميز لعقد الشغل عن سائر العقود المشابهة له

إلى ما يلي: "وحيث إن العقد الرابط بين الطرفين ليس عقد شغل بمفهومه الاجتماعي  65حكم لها
هو خاصة وأن أهم عنصر لقيام عقد الشغل وبالتالي فهو غير خاضع لمقتضيات قانون الشغل 

 عنصر التبعية الذي لا يتوفر في العقد موضوع الدعوى".

وهكذا يقر المجلس الأعلى ومعه مختلف محاكم الموضوع أن المعيار القانوني الذي 
تجلى في أداء الأجير لعمله يي ذيسمح بتمييز عقد الشغل عن غيره من العقود هو معيار التبعية ال

شراف ورقابة صاحب العمل، وأنه لا يمكن الاحتكام إلى أي معيار آخر غير هذا المعيار تحت إ
ولو كان هذا المعيار هو الأجر أو طبيعة العمل أو مكان تنفيذ العمل، فإذا انتفت التبعية فإنه 

غير أن ما يثير  الاستغراب بهذا الخصوص هو الاتجاه الذي  66بالضرورة ينتفي وجود عقد الشغل
حيث ربطت بين حصول الأجير على أجره بالقطعة  67هال ه محكمة الاستئناف بالرباط في قرارنحت

مع العلم أن حساب  ،بانعدام التبعية وبالتالي إمكانية تسريح الأجير في أي وقت يشاءه المشغل

                                                 

غير  11/1897/02عدد  الاجتماعي في الملف 29/6/4200بتاريخ  1167حكم ابتدائية الرباط عدد  -65 
 منشور.

-85عدد  الاجتماعي في الملف 2001يونيو  6الصادر بتاريخ  01-170وانظر أيضا قرار استئنافية فاس عدد  -
 غير منشور. 99
غير  2003-13عدد  الاجتماعيفي الملف  2003-02-25الصادر بتاريخ  192وقرار استئنافية الحسيمة عدد  -

 .منشور
أحكام عقد الشغل، مطبعة الأمنية الرباط، طبعة  65-99الحاج الكوري: مدونة الشغل الجديدة القانون رقم  -66 

 .34، ص: 2004
غير منشور. في  152/05/15رقم  الاجتماعيفي الملف  27/09/2005الصادر بتاريخ  583قرار عدد  -67 

عد وحده معيارا للتمييز وللفصل بين عقد الصنع وعقد حين نجد أن المجلس الأعلى اعتبر أن العمل بالقطعة لا ي
في الملف الاجتماعي عدد  1998مارس  17الصادر بتاريخ  283إجارة الخدمة. أنظر القرار رقم 

 313، ص: من 1999، يوليوز 21، السنة 54 – 53، مجلة قضاء المجلس الأعلى، العددان 505/04/01/96
 .315إلى 
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 68وحدة إنتاجية معينة سالأجر بالقطعة هو طريقة من الطرق التي يحتسب بها  الأجر على أسا
 دونة الشغلمن م 6لاقة لها بانعدام التبعية والدليل على ذلك التعريف الذي أوردته المادة ولا ع

للأجير حيث أن هذا الأخير يلتزم ببذل نشاطه المهني تحت تبعية مشغل أو عدة مشغلين لقاء 
أي أنه لا محل لانعدام التبعية القانونية خصوصا في إطار  .أجر، أي كان نوعه، وطريقة أدائه

 .اب الأجر بالقطعة كما ذهبت إلى ذلك محكمة الاستئناف بالرباطحس

وبغض النظر عن هذا الموقف الأخير فإن ما تم الإجماع عليه من طرف الاجتهاد 
القضائي هو أن العبرة في تكييف عقد الشغل هو التبعية القانونية والتي بتحققها في الواقع العملي 

شرها صاحب العمل على من يشتغل لديه أو يؤدي عملا ما عن طريق الإشراف والمراقبة التي يبا
الشغل ولو لم يعبر أطرافها صراحة عن ذلك  وسم بعقد تلمصلحته، فإننا نكون أمام رابطة تعاقدية 
بقى في توالتي  69كيفية أداء العمل أو كيفية أداء الأجرودون اللجوء إلى باقي العناصر الأخرى ك

الأهم في تكييف عقود الشغل ألا وهو  العنصر اء لاستجلاءنظري مجرد مؤشرات مساعدة للقض
 عنصر التبعية.

يساير ما ذهبت إليه محكمة  النقض الفرنسية  المغربي الاجتهاد القضائي وبذلك فإن
ن كانت تقصد بها ور والتي بد ها لا تعتمد في حيثيات قرارها الوصف الكامل لمصطلح التبعية وا 

إلى اعتبار الطرد الذي تعرض له المدير التقني للشركة  ي قرار لهاف ذهبت حيثالتبعية القانونية 
طردا تعسفيا بعد بقاءه في خدمة الشركة إثر استقالته كمدير عام لأنه اشتغل لبضعة شهور بصفته 

. كما أكدت نفس المحكمة هذا التصور في 70مدير تقنيا في ظروف تسمح باستجلاء عنصر التبعية
لعلاقة التبعية  امؤشر أن يشكل  لى أن العمل داخل مصلحة منظمة يمكنقرار آخر لها ذهبت فيه إ

 . 71وذلك عندما يحدد المشغل بمفرده شروط تنفيذ الشغل

                                                 

 .292سيط... مرجع سابق، ص: عبد اللطيف خالفي: الو  -68 
 .115محمد الكشبور: عناصر عقد الشغل، مرجع سابق، ص:  -69 

70 - Cass. soc 4 juin 1975, JCP 1979, IV 75 Noté par : Thérèse Aubert-Monpeyssen : 

Subordination juridique et relation de travail. -Editions du centre national de la 

recherche Scientifique, Paris 1988, P : 120. 
71  -Cass. Cos 13 nov. 1996, Noté par : Christophe Radé et Caroline Dechristé : Code 

du travail. -Edition Dalloz 2005 Paris- p :28. 
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يتضح إذن من خلال الاجتهادات القضائية السابقة أن أهم عنصر في عقد العمل هو 
هذه الرابطة حيث وجود العامل في مركز خاضع للمشغل وهو ما يتطابق مع جل التعاريف الفقهية ل

يرى الأستاذ الكشبور أنها تفيد بالمعنى التقليدي خضوع العامل أثناء أو بمناسبة أدائه لعمله لإدارة 
شراف أو سلطة من يمارس العمل لحسابه، ويقابل ذلك من وجهة أخرى تمتع هذا الأخير بحق  وا 

صدار الأوامر إليه بشأنه ومرا قبته حال تنفيذه، بل وتوقيع توجيه العامل فيما يقوم به من عمل وا 
. في حين يرى الأستاذ محمود جمال الدين زكي 72عقوبات عليه عند مخالفته للأوامر الموجهة له

ثناء تنفيذ العقد على نشاط العامل، فقوامها نوع من السلطة أأنه يقصد بها هيمنة رب العمل في 
 .73العاقدين على الآخر حدلأ

التي الفقه القانوني قاما بسد الثغرات و اد القضائي ما سبق يتضح أن الاجتهباستقراء 
تعتري النصوص القانونية التي تشير إلى عنصر التبعية بشكل غامض لا يمكن معه إعطاء تحديد 
دقيق لهذه العلاقة، إلا أنه يبقى التساؤل مثارا حول درجة هذه التبعية هل هي نفس الدرجة في 

 كذلك؟ تجميع الحالات أم أنها ليس
 رة الثانية: أشكال التبعية القانونيةالفق

في الحقيقة توجد صور مختلفة ومتعددة للتبعية القانونية أقرها الفقه أساسا وكذلك الاجتهاد 
قوى هذه الصور وفي مرتبة أ القضائي، وأهم هذه الأشكال أو الصور نجد التبعية الفنية والتي تعد

 أدنى نجد التبعية الإدارية أو التنظيمية.
 التبعية الفنية أولا:

                                                 

 .114محمد الكشبور: عناصر عقد الشغل، مرجع سابق، ص:  -72 
ي القانون المصري، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة محمود جمال الدين زكي: عقد العمل ف -73 

 . وأنظر في نفس السياق:488، ص: 1982الثانية 
دجنبر  8الصادر في  65-99عبد العزيز العتيقي: القانون الاجتماعي المغربي وفق مدونة الشغل )قانون  -

 .53و 52، ص: 2005( مكتبة المعارف الجامعية فاس، طبعة 2005
ومشروع القانون الجديد. دار المطبوعات  1981لسنة  137السيد محمد السيد عمران: شرح قانون العمل رقم  -

 وما يليها. 77، ص: 2000-1999الجامعية الإسكندرية مصر، طبعة 
- Mohamed Korri-Youssoufi : Cours de Droit Social. Cours dispensé aux étudiants de la 

3ème année, droit privé et droit public à la faculté de droit Meknès. Année universitaire. 

1999-2000, p : 138. 
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تتمثل التبعية الفنية في إشراف صاحب العمل إشرافا فنيا كاملا يخضع بموجبه العامل 
لكل ما يصدر إليه من أوامر متعلقة بتفاصيل العمل وجزئياته، وهذا النوع من التبعية يفترض إلمام 

تطيع صاحب صاحب العمل بالأصول الفنية للعمل الذي يقوم  به العامل، إذ بدون ذلك لا يس
، ولا يمكن تصور 74العمل مراقبة العامل وتبيان أوجه التقصير في عمله، أو العيوب التي تشوبه

قليل هذا النوع من التبعية إلا في المؤسسات الصناعية والتجارية الصغرى والتي يعمل فيها عدد 
ق قانون الشغل، ، ولقد أخذ على هذا النوع من التبعية أن من شأنه تضييق نطاق تطبي75من العمال

القانون، وذلك باعتبار هذا بما يحرم فئات عريضة من  العمال من الحماية الاجتماعية التي يوفرها 
بالأمور الفنية للعمل، وهو ما لا  غلأن تحقق التبعية الفنية يستلزم إحاطة شاملة من جانب المش

 .76اجيتيسر في كثير من الأحيان بالنظر لتطور وتعقد فنون العمل والإنت

القضائي المغربي عندما لم يأخذ بمعيار التبعية القانونية الفنية لقيام  هادتالاجوحسنا فعل 
 77في قرار للمجلس الأعلى جاء أنهبدليل علاقة الشغل وبالتالي الاستفادة من الحماية الاجتماعية، 

بتفقد الضيعة ما يلي: "حيث أنه بالرجوع إلى شهادة الشاهدتين...صرحتا بأن صاحب الضيعة قام 
يوم الحادث وشاهد الضحية تعمل بضيعته ولم يبدي أي اعتراض... مما يفيد أن علاقة الشغل 
كانت قائمة بين المشغل والهالكة وقت وقوع الحادثة." أي أن مجرد مشاهدة صاحب الضيعة 
ر للضحية تعمل في ضيعته وعدم اعتراضه على ذلك يجعلها تستفيد من التعويض ولم يركز القرا

 الكاملة للأجيرة.المشغل على وجوب الإشراف ومراقبة 

                                                 

 .81السيد محمد السيد عمران: مرجع سابق، ص:  -74 
. وتضيف الأستاذة نوعا أو صورة أخرى للتبعية تتمثل في 83أستاذتي: دنيا مباركة: مرجع سابق، ص:  -75 

 83يكفي لتوفرها إصدار المشغل للتعليمات دون الرقابة المستمرة. راجع نفس المرجع، ص:  التبعية المهنية والتي
 .84و
أنظر هذه الانتقادات عند: همام محمد محمود زهران: قانون العمل، عقد العمل الفردي. دار الجامعة الجديدة  -76 

ل، عقد العمل. منشأة المعارف . وكذلك: حسن كيرة: أصول قانون العم30، ص: 2003الإسكندرية مصر، طبعة 
 .152، ص: 1979بالإسكندرية، الطبعة الثالثة 

 غير منشور. 1099/5/1/2004عدد  الاجتماعي في الملف 23/02/2005الصادر بتاريخ  186قرار عدد  -77 
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تم نقض قرار محكمة الاستئناف لعدم إبرازها عناصر  78لنفس المجلس آخر وفي قرار
هل هي فنية أم إدارية و ز على ماهية هذه المراقبة يتركالالتبعية من إشراف وتوجيه ورقابة، دون 

 لتي أوردتها سابقا.فقط، وأرى بأن هذا الاتجاه صائب لنفس العلل ا
 

 

 ثانيا: التبعية الإدارية أو التنظيمية

دارة العامل أن يخضع في أدائه لعمله لإوفقا لهذا المفهوم فإنه يكفي لتحقيق تبعية 
شراف رب العمل من الناحية التنظيمية، بحيث يخضع في أدائه  لتوجيهات رب العمل في هذا وا 

مثل: تحديد مكان العمل وأوقاته، فترات الراحة،  ،لعملشأن الظروف الخارجية التي تحيط بتنفيذ ا
فالتبعية الإدارية إذن لا تتطلب من المشغل الإلمام بالأصول  .79الخضوع للإجراءات التأديبية...

الفنية لمهنة أو حرفة الأجير، وكمثال على ذلك تعاقد صاحب مشروع ضخم مع مهندس أو محامي 
راف هنا لا يكون إلا من الجانب الإداري فقط، للجهل التام أو طبيب للاستعانة بخبراتهم، فالإش

لصاحب المقاولة أو المشروع بعلم الطب أو القانون أو الهندسة... وقد نتج عن الأخذ بهذا المفهوم 
إدخال فئات عريضة من الأجراء والمستخدمين تحت مظلة  -أي التبعية الإدارية أو التنظيمية–

مشغليهم ماداموا خاضعين بض أصحاب المهن الحرة في علاقاتهم القانون الاجتماعي وخاصة بع
 .80لهم من الناحية الإدارية على الأقل

هاد تتغير بتغير الزمان ، وذلك نابع من الإجييتضح مما سبق أن مفهوم التبعية الإدارية 
ي الذي اتخذ مفهوما مرنا في حق بعض الأجراء الأحرار ليجعلهم أجراء تابعين، ونابع كذلك ف

وأبرز مثال لهذه  ،81بعض الأحيان من القانون نفسه الذي أدخل بعض الفئات المهنية بقوة القانون 
من مدونة  79و 8و 3ما أوردته المواد  82الفئات المستفيدة من قانون الشغل بناءا على نص القانون 

                                                 

 غير منشور. 885/5/1/2004عدد  الاجتماعيفي الملف  05/01/2005الصادر بتاريخ  9قرار عدد  -78 
 .31محمد محمود زهران: مرجع سابق، ص: همام  -79 
 .153و 152حسن كيرة: مرجع سابق، ص:  -80 
محمد سعيد بناني: قانون الشغل بالمغرب، علاقات الشغل الفردية،مطبعة دار النشر المغربية الدارالبيضاء،  -81 

 .388، ص: 1981طبعة 
، 2005مغرب في ضوء مدونة الشغل، طبعة لمزيد من التفاصيل راجع: محمد سعيد بناني : قانون الشغل بال -82 

 .584إلى  569ص: من 
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ابعة للدولة الت الشغل حيث وسعت من نطاق الاستفادة لتشمل أجراء المقاولات والمؤسسات العمومية
والبحارة وأجراء المقاولات المنجمية والصحفيون المهنيون والبوابون في البنايات  والجماعات المحلية

الأنظمة الأساسية المطبقة عليهم، وأيضا الأجراء  في كل ما لم يرد النص عليه في ىالمعدة للسكن
لك بعد أن وقع النقاش سابقا حول وذالمشتغلين بمنازلهم، والممثل التجاري أو الوسيط أو الوكيل... 

 مدى سريان مقتضيات قانون الشغل أو استبعادها بالنسبة لهذه الفئات.

القول أن التبعية الإدارية أو التنظيمية يمكن أن يمكن أما بالنسبة للعمل القضائي فإنه 
لا، وذلك  تشكل مجالا خصبا لإعمال قواعد التكييف للقول بأن الرابطة العقدية هي علاقة شغل أم

بالاستناد إلى عدة مؤشرات على الرغم من انعدام الرقابة الفنية المستمرة أو الإشراف الكامل على 
أعمال الأجير، وهذا فعلا ما تم تكريسه في عدة اجتهادات قضائية حيث تم تكييف العقد من طرف 

نه عقد من نوع على أنه عقد شغل بعد أن دفعت المدعى عليها بأ 83محكمة الاستئناف بالبيضاء
خاص وذلك اعتمادا على الحضور في أوقات الشغل وتوفر عنصر التبعية وهو ما تم تأييده من 

ما التزمت به الأجيرة والموقع من طرفها هو التزام حيث ذهب إلى أن : " 84طرف المجلس الأعلى
ملها لإدارة باحترام الوقت والحضور للشغل خلال أوقات العمل صباحا وزوالا وخاضعة في أوقات ع

شراف الجمعية ورقابتها مما يجعل  تستفيد من قانون الشغل." بتوفر علاقة التبعية بين الطرفين هاوا 

ولقد طبق القضاء المغربي مفهوم التبعية الإدارية منذ زمن طويل، ففي أحد الأحكام 
عمال التي يقوم تبعا للأ االصادرة عن المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء اعتبرت أن الطبيب أجير 

بها، والتي تدل دلالة واضحة على وجود عقد الشغل، فالطبيب ليس ملزما بتتبع الأوامر فيما يتعلق 
إلا أن ما يثير  .85بالمسائل الفنية والدقيقة من تشخيص المرض أو تحديد مقاييس الدواء مثلا

ي يشرف على علاج اعتبر الطبيب الذ 86الاستغراب هو حكم حديث للمحكمة الابتدائية بالرباط
الأجراء في شركة معينة، رغم التزامه في العقد بالحضور مرتين في الأسبوع للقيام بعمله غير 
مرتبط بعقد شغل. فالمحكمة كيفت العقد بعقد طب الشغل لانعدام الرقابة أو التوجيه من طرف 

                                                 

 5683/03في الملف عدد  1/3/2004 خالصادر بتاري 2132رار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد ق -83 
 غير منشور.

 غير منشور. 922/5/1/2004في الملف الاجتماعي عدد  05/1/2005صادر بتاريخ  20قرار عدد  -84 
، أورده: محمد سعيد 1569في الملف عدد  1974أبريل  3كمة الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ حكم المح -85 

 .390و 389، مرجع سابق، ص: 1981بناني: قانون الشغل بالمغرب،  طبعة 
 غير منشور. 1897/2002رقم  الاجتماعيفي الملف  19/06/2004بتاريخ  1167حكم ابتدائية الرباط عدد  -86 
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إذا استثنينا  يب متخصص في ميدانهبالمدعى عليها )المشغلة(، فكيف يعقل هذا الإشراف على ط
الرقابة الإدارية والتي من ضمنها الحضور في وقت معين ، هذه الأخيرة التي أرى أنها متوفرة في 

 العقد محل المنازعة.

وقد ذهب الأستاذ سعيد بناني في الاتجاه الذي  ينادي بالتبعية الإدارية ذلك أن التعقيدات 
ين الاعتبار أحد عناصرها فقط، عوض اشتراط التبعية أصبح من اللازم معها الأخذ بع هاالتي تفرز 

الطبية للمقاولة،  ةأقواها، فالطبيب كما رأينا يبرم العقد مع رئيس المقاولة لضمان تسيير المصلح
 .87أدنى عناصر التبعية ااستنادا على التبعية الإدارية أو التنظيمية باعتباره

أن  88ي قرار لمحكمة النقضوهذا ما أقره أيضا الاجتهاد القضائي الفرنسي حيث جاء ف
يادة، وليس لديه حرية اختيار مرضاه، بحيث يفحصهم داخل المصحة عالطبيب الذي لا يملك ال

الخاصة وذلك بالاستعانة بأدواتها ومستخدميها )أي المصحة( ويلتزم بالحضور في أوقات محددة 
ظمة من طرف مسيري هذه ويخضع للنظام الداخلي لها، فإنه بالتالي مدمج في الخدمة الطبية المن

أنه لا بقوله:" 89المصحة، ويوجد في حالة تبعية لها. وينطبق نفس التوجه على القضاء البحريني
يكفي لتكوين علاقة شغلية أن يعمل الشخص لحساب آخر مقابل أجر، بل يجب أن تتوافر لهذه 

ها ممارسة الأجير لتوافر  غيره من العقود، ولا يكفيالعلاقة عنصر التبعية التي تميز عقد العمل عن 
عمله تحت رقابة صاحب العمل من الناحية الفنية، بل أن يكون خاضعا لإشرافه التنظيمي 

 "والإداري.

وهكذا يتضح أن الفقه والقضاء المغربي بالخصوص استقر على أن المناط في تكييف 
ع الأجير لإدارة عقد الشغل هو بتوافر التبعية بمفهومها القانوني الموسع بما تتطلب من خضو 

شراف المشغل من الناحية التنظيمية، وكان من نتائج ذلك إدخال مجموعة من فئات الأجراء  وا 

                                                 

، 2002، مارس 34يد بناني : قانون الشغل والمهن الحرة.مقال منشور بمجلة الملحق القضائي عدد محمد سع -87 
 .25ص: 

88- cass soc 7 déc 1983. bull. civ v, n° 592. note par Christophe Radé et caroline 

Dechristé. op cite P :28. 
المجلة العربية للفقه والقضاء، العدد  19/5/85خ بتاري 2518/84محكمة الاستئناف العليا في القضية رقم  -89 

 27، أورده محمد سعيد بناني: قانون الشغل والمهن الحرة، مرجع سابق، ص: 227، ص: 1988الثالث، أبريل 
 .28و
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تم  اوهذا م 90للاستفادة من مقتضيات مدونة الشغل، وأبرز هذه الفئات هم أصحاب المهن الحرة
، وهو لشغل(من مدونة ا 6من ق.ل.ع والمادة  724)الفصل  تكريسه أيضا من الناحية التشريعية

في  من قانون العمل المصري الجديد( 31و 1)المادتين  نفس المنحى الذي اتخذه المشرع المصري 
لتوجهات الفقه والقضاء  ن الفنية في عقود الشغل، وذلك مسايرةالاعتداد بالتبعية التنظيمية دو 

 91المصريين

ودها لأنه بوجود وعلى أي حال فأيا كانت درجة هذه التبعية أو طبيعتها فالمهم هو وج
 -أي عقد الشغل–فبانعدامها لا يمكن الحديث عن هذا العقد هذه التبعية يوجد عقد الشغل والعكس 

والنتيجة القانونية المتوخاة من وراء كل هذا هو تطبيق أحكام قانون الشغل، ليبقى في الأخير الأمر 
ما إذا كان عنصر حول البت موكول لمحكمة الموضوع لما تتمتع به من سلطة تقديرية واسعة في 

. ومهما كانت صورة التبعية سواء فنية أو إدارية فإنه 92النزاع أم لا محل العقدفي التبعية موجودا 
 .93لابد وأن تكون مقيدة في حدود معينة داخل نطاق محدد بشكل دقيق

                                                 

. وعبد 169، مرجع سابق ص الاجتماعيوفي نفس الرأي راجع الأستاذ موسى عبود: دروس في القانون  -90 
 124، وكذا محمد الكشبور: عناصر عقد الشغل، مرجع سابق، ص: 361ابق، ص: اللطيف خالفي: مرجع س

 .125و
 .31أنظر: همام محمد محمود زهران: مرجع سابق، ص:  -91 
 .33الحاج الكوري: مرجع سابق، ص:  -92 
ارج هذا ذلك أن نطاق التبعية مقيد مبدئيا بمكان العمل وزمانه ولا يمكن أن تمتد سلطة المشغل على الأجير خ -93 

النطاق، كما أن الأوامر والتعليمات التي يصدرها المشغل يجب أن تكون في حدود مشروعة وغير مخالفة للنظام 
العام والآداب، وألا تتخطى الحياة الشخصية للأجير وأن توجه إليه بكيفية لا تؤذي شعوره ولا  تستفزه أي ما يعرف 

من  :ص ،محمد الكشبور: عناصر عقد الشغل. مرجع سابقبتأدب صاحب المؤسسة مع أجرائه. راجع في ذلك: 
. وخالد حمدي عبد الرحمان: الحماية القانونية للحياة الخاصة للعامل: دار النهضة العربية القاهرة 122إلى  117
. وراجع أيضا: محمد بنحساين: حماية حقوق الشخصية في قانون الشغل، رسالة 52إلى  39ص من  2000طبعة 

الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة قانون الأعمال، جامعة محمد الخامس كلية العلوم لنيل دبلوم 
وما بعدها. إلا أنه يوجد  64، ص: 1999-1998القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، السنة الجامعية 

وذلك حتى يستفيد الأجير من مقتضيات توجه فقهي وقضائي يدعو إلى التوسع في مفهوم مكان العمل وزمانه 
تشريع الشغل في حالة وقوع حادثة شغل خارج أوقات العمل وخارج المؤسسة، وسأتطرق لذلك بتفصيل في المطلب 

 وما بعدها. 88ل، ص: الثاني من المبحث الثالث من هذا الفص
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لأخذ إلا أنه بالمقابل لهذا التصور التقليدي لمفهوم التبعية فإن اتجاه حديث يدعو إلى ا
فما هو  .بمعيار جديد في التبعية يسمى بالتبعية الاقتصادية، والاكتفاء به للقول بوجود عقد شغل

لى أي حد تعامل   عه القضاء والتشريع؟مهذا المفهوم؟ وا 

 المطلب الثاني: ماهية التبعية الاقتصادية

شراف صاحب العمل ، فإن إذا كانت التبعية القانونية تفترض  خضوع الأجير لرقابة وا 
أي من -التبعية الاقتصادية على خلاف ذلك تكتفي بمجرد الخضوع من الناحية المادية فقط 

لذلك ظل هذا المفهوم الحديث نسبيا مثار جدال وانتقادات من طرف العديد  -الجانب الاقتصادي
 -لمقارن سواء المغربي منه أو ا–من الفقه القانوني )الفقرة الأولى( كما أن تعامل المشرع والقضاء 

مع هذا النوع من التبعية يشوبه نوع من الغموض واللبس حول مدى الأخذ بهذا العنصر لتكييف 
 غيرها من العلاقات التعاقدية المشابهة )الفقرة الثانية(.عن عقود الشغل وتمييزها 

 الفقرة الأولى: مفهوم التبعية الاقتصادية

له عن عقد العمل، والمميز الرئيسي ظلت التبعية القانونية وحدها العنصر الأساسي في 
غيره من العقود إلى قبيل الحرب العالمية الأولى، حيث ظهرت مع القوانين الاجتماعية التي تهدف 

لتسد النقص الذي بدا في  ،إلى حماية الطبقة العاملة من العجز عن العمل  فكرة التبعية الاقتصادية
انعدام رقابة رب العمل عليها في أشد الحاجة  قصورها عن شمول طوائف عديدة، كانت بالرغم من

 .94إلى الحماية القانونية

فالتطور الذي شمل كل من المجالين الاقتصادي والاجتماعي أدى إلى حدوث تغيير 
نوعي في أساس علاقات الشغل من الناحية القانونية، ذلك أن تعدد المؤسسات التجارية وظهور 

إلى فك العلاقة المباشرة التي كانت لصاحب العمل على  أدى شركات متعددة الجنسيات، كل هذا
وقد ظهر هذا  ،95أجرائه، فقد يكون صاحب العمل في دولة معينة لكن أجراءه في دول أخرى 

حماية بعض الفئات من الأجراء والتي بالرغم من انعدام التبعية القانونية  ةالاتجاه أيضا لضرور 

                                                 

عنصر في عقد العمل" منشور في مقال : "صلة التبعية  Cucheوكان أول من قال بهذه النظرية الأستاذ  -94 
وما بعدها، أورده محمود جمال الدين زكي: مرجع سابق،  412ص  1913بالمجلة النقدية للتشريع والقضاء سنة 

 .491و 490ص: 
 131، ص: 1999الحاج الكوري: القانون الاجتماعي المغربي، مكتبة دار السلام الرباط، الطبعة الأولى  -95 
 .132و
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دية حيث لا تختلف هذه الفئة من الناحية الاجتماعية عن  تجاهها فإنها توجد في حالة تبعية اقتصا
فئة الأجراء التابعين من الناحية القانونية في شيء، فليس من العدل أن نحملهم مخاطر عملهم، في 

جير إذن تابع لصاحب الأ. و  96من تحمل تلك المخاطر الآخرون الوقت الذي يعفى فيه العمال 
يخصص كل نشاطه لفائدته في مقابل الأجر الذي يدفعه له،  العمل من الناحية الاقتصادية لأنه

ي فإن التبعية ويعتبر هذا الأجر بالنسبة للأجير المصدر الوحيد والرئيسي له في العيش، وبالتال
 .97ساس لتكييف العقد بأنه عقد شغلأالمنظور هي  الاقتصادية وفق هذا

فإنه يتعين توفر شرطين رئيسين ولكي يكون الأجير في حالة تبعية اقتصادية تجاه مشغله 
 هما:

 أن الأجر الذي يحصل عليه الأجير هو المصدر الوحيد والرئيسي له في معيشته. -(1

كل نشاطه لفائدة صاحب العمل وذلك مقابل الأجر الذي ييسر  الأجير أن يخصص -(2
 .98له ضمان العيش

ثر من رب عمل أو فباستقراء هذين الشرطين يتضح أن الأجير إذا كان يشتغل عند أك
كانت له موارد رزق أخرى في معيشته، أي أن المشغل لا يستأثر بكل مجهود الأجير فإنه لا يكون 
في حالة تبعية اقتصادية، مما يحرمه من كل المزايا التي يوفرها قانون الشغل،  وبالتالي لا يمكن 

ألزم الشغال المنزلي  تكييف العقد من طرف القضاء بأنه عقد شغل، وحسنا فعل المشرع عندما
بالاشتغال عند مقاولة واحدة ولا يكون الأجر الذي يحصل عليه هو المصدر الوحيد لمعيشته في 

 .99من مدونة الشغل 8المادة 

                                                 

، وكذلك محمد الشرقاني: علاقات الشغل بين 123توفيق حسن فرج: مرجع سابق، ص: أنظر في ذلك :  -96 
 .117، ص: 2003تشريع الشغل ومشروع مدونة الشغل. دار القلم الرباط، الطبعة الأولى يناير 

 .126محمد الكشبور: عناصر عقد الشغل: مرجع سابق، ص:  -97 
الية التبعية على ضوء الاجتهاد القضائي المغربي. رسالة لنيل راجع هذه الشروط عند: عبد ربو العوماري: إشك -98 

دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص وحدة التكوين والبحث في قانون الأعمال ، جامعة محمد الخامس 
ة في . وكذا عند: أنس مدهوني: علاقة التبعي51، ص: 2000–1999كلية الحقوق بأكدال الرباط، السنة الجامعية 

 .15، ص:2001-1999، السنة القضائية 28عقد الشغل. بحث نهاية التمرين للملحقين القضائيين الفوج 
 المشرع من التبعية الاقتصادية بتفصيل أكثر في الفقرة الموالية. فسأتطرق لموق -99 
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أن هذا التصور الاقتصادي لمعيار التبعية قد تعرض لانتقادات  ولابد من الإشارة إلى
 عديدة من طرف الفقه أبرزها ما يلي:

ها غير دقيق حيث يسودها الغموض بشأن معرفة متى تبتدئ أو متى مو أن مفه -(1
 .100تنتهي هذه التبعية في إطار حدود ونطاق استقلالية الأجير عن مشغله

أجنبي عنه،  رأن مفهوم التبعية الاقتصادية يعلق التكييف القانوني للعقد على عنص -(2
تبر العقد مرة عقد شغل و أخرى عقد هو المركز الاقتصادي والاجتماعي للأجير، فلا يعقل أن نع

. فهو إذن معيار واسع 101مقاولة وفقا لاختلاف المركز الاجتماعي والاقتصادي لمن يقوم بالعمل
من شأنه الخلط بين نطاق عقد العمل ونطاق كل عقد آخر يقوم على العنصر المالي، فعقد العمل 

الاعتماد على عنصر اقتصادي ليس العقد الوحيد الذي هو من عقود المعاوضة، فكيف يمكن 
العنصر هو بمثابة القاسم المشترك بين السواد الأعظم هذا "الأجر كمصدر للدخل" في حين أن 

 .102للعقود اليوم

إن الأخذ بمفهوم التبعية الاقتصادية سيؤدي حتما إلى هدم فكرة عقد الشغل  -(3
ى إحلال فكرة علاقة الشغل  كما يقول الأستاذ موسى عبود سيؤدي إلأو لمصلحة علاقة الشغل، 

 .103الشغل محل عقد

أنها وجيهة ذلك أنه دي للتبعية أرى بت للمنظور الاقتصاههذه الانتقادات الفقهية التي وج
ع .ل.من ق 723الفصل  ااهميمكن أن يختلط عقد الشغل  بعقد المقاولة أو إجارة الصنعة كما س

ن بصنع  شيء معين في مقابل أجر يلتزم ي  عرفها بأنها عقد بمقتضاه يلتزم أحد الطرفيذوال
الطرف الآخر بدفعه له، فعنصر التبعية الاقتصادية متوفر في كلا العقدين )عقد  الشغل وعقد 

إذا ما ألزمناه بأن مجرد توفر الأجر في العقد  ،المقاولة( فأي معيار سيتخذه القضاء لتكييف العقد
جاه القائل بضرورة  الأخذ بالتبعية الاقتصادية كاف للقول بوجود عقد شغل، فبالتالي ووفق الات

                                                 

 .118محمد الشرقاني: مرجع سابق، ص: -100 
 .353رجع سابق، ص: عبد اللطيف خالفي: الوسيط في مدونة الشغل، م -101 
أحمد عبد التواب محمد بهجت: دروس في أحكام عقد العمل الفردي . الجزء الأول إبرام عقد العمل الفردي.  -102 

 .130، ص: 1997دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى 
غل . أنظر كذلك في نفس الرأي : المصطفى شنضيض: عقد الش168موسى عبود: مرجع سابق، ص:  -103 

والنصوص التنظيمية الصادرة بشأنه. مطبعة النجاح  65-99الفردي في ضوء مدونة الشغل الجديدة القانون رقم 
 .87، ص: 2004الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 
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كعنصر مميز لعقد الشغل فإن عقد المقاولة لن يكون له أي وجود وسيتم إقباره، وهذا ينطبق على 
 في انعقادها. امهم انجميع العقود الأخرى المشابهة لعقود الشغل والتي تشكل الأجرة رك

، فإنه يكون لزاما علي أن بعية الاقتصاديةالتإذا كان هذا هو موقف الفقه القانوني تجاه 
من اعتماد أو عدم  ،وكذلك الاجتهاد القضائي ،أوضح موقف كل من المشرع المغربي والمقارن 

الصحيح لعقود الشغل. هذا ما سأبرزه في الفقرة  تكييفاعتماد هذا النوع من التبعية كأساس لل
 الموالية.

 ن التبعية الاقتصاديةالفقرة الثانية: موقف التشريع والقضاء م

سأتطرق من خلال هذه الفقرة لموقف التشريع من التبعية الاقتصادية )أولا( ثم بعد ذلك 
 لموقف الإجهاد القضائي منها )ثانيا(.

 أولا : موقف التشريع من التبعية الاقتصادية

تطبيق مما لا شك فيه أن المشرع المغربي يأخذ من حيث المبدأ بالتبعية القانونية كمناط ل
مدونة الشغل  قواعد القانون الاجتماعي، إلا أنه باستقراء بعض النصوص القانونية سواء في إطار

أو حتى  105وكذا في قانون حوادث الشغل والأمراض المهنية 104أو في قانون الضمان الاجتماعي
المشرع المغربي يأخذ في بعض أن من خلالها يتضح  ،بعض نصوص التشريع الاجتماعي الملغى

لحالات بمجرد التبعية الاقتصادية لإمكانية سريان قانون الشغل تجاهها، وأهم هذه الحالات تتجلى ا
 فيما يلي:

من مدونة الشغل صراحة إلى  8غلون بمنازلهم: حيث أشارت المادة تالأجراء المش -(1
علاقة  استفادة هؤلاء الأجراء من مقتضبات قانون الشغل دون داع إلى البحث عن وجود أو انتفاء

                                                 

 1972يوليوز  27موافق  1392جمادى الثانية  15بتاريخ  1-72-184ظهير شريف بمثابة قانون رقم  -104 
، والمعدل بالعديد من القوانين آخرها 23/8/1972مان الاجتماعي منشور بالجريدة الرسمية بتاريخ يتعلق بنظام الض

نوفمبر  4موافق  1425رمضان  21بتاريخ  1-04-127الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  17-02قانون 
 .3876، ص: 2004-11-8، بتاريخ 5263منشور بالجريدة الرسمية عدد  2004

المغير بمقتضاه من حيث  1963فبراير  6موافق  1382رمضان  12بتاريخ  1-60-223ف رقم ظهير شري -105 
بالتعويض عن حوادث الشغل  1927يونيو  25الموافق  1345ذي الحجة  25الشكل الظهير الشريف الصادر في 
الصادر  1-03-167والمغيرة بعض فصوله بالظهير الشريف رقم  15/3/1963والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 

المتخذ  18-01، كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 06-03بتنفيذ القانون رقم  2003يونيو  19بتاريخ 
 .5118والمنشور بالجريدة الرسمية عدد  2002يوليوز  23بتنفيذه الظهير الصادر بتاريخ 
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تبعية قانونية تربطهم بمشغلهم مع ضرورة توفر الشرطان المدرجان بنفس المادة فتدخل  المشرع 
ببعض مقتضيات قانون  اوحمايته اهئصفة صريحة  لصالح هذه الفئة أزال كل غموض عن انتماب

رى في القطاعات الأخالمنزلي يتمتع بكل الحقوق التي يتمتع بها الأجير الشغل فقط، فالأجير 
المتعلق بسن  1947ليوز و ي 2، هذه الاستفادة التي نجدها متجذرة في إطار ظهير 106بصفة عامة

من الفصل  5لخدمة والعمل في القطاع الصناعي والتجاري والمهن الحرة حيث تنص الفقرة لضابط 
ن على أنه:"يعد جميع الأشخاص الذين يستوفون الشرطين الآتيين فيما بعد من بين العملة الذي 3

يخدمون في محل سكناهم دون الحاجة للبحث ما إذا كانت بينهم وبين مؤاجريهم رابطة طاعة 
 1939دجنبر  20وكذا ظهير  قانونية أم لا، ولا عما إذا خدموا عادة تحت رقابة المؤاجر..."

 .107المنظم لأجور العمال المنزليين الذي تحاشى بدوره ذكر التبعية القانونية

أو الممثل أو الوسيط في التجارة والصناعة: ما يلاحظ بصدد هذه  الوكيل المتجول -(2
الفئة أنها تتقاضى أجورها عادة بنسبة معينة  من الأرباح، ويتوزعون على المدن القريبة والبعيدة 
ثارة الخلاف بشأنها، لعدم وجود  عن مركز المقاولة، وهذا ما يؤدي إلى الشك في وجود التبعية وا 

مما يخلق بعض اللبس والاختلاط مع عقود الوكالة أو  ،لإشراف المباشرينسلطة  المراقبة وا
صراحة ليخضع هذه الفئة لقانون الشغل رغم غياب تبعاداً لهذا الخلط تدخل المشرع ، فاس108المقاولة

من مدونة الشغل العقد المبرم  79عنصر الإشراف والمراقبة من طرف المؤاجرين، واعتبرت المادة 
له من طرف  ىأيا كان الوصف أو التكييف الذي يعط ي أو الصناعي عقد شغل،للتمثيل التجار 

المتعاقدين، ومهما تعدد المشغلين، وقد أعطت المدونة مجموعة من الضمانات من أهمها أن يكون 
أراها مهمة حسما لأي نزاع بين الأطراف نظرا لكون مؤشرات التبعية  وهي ضمانة 109العقد مكتوبا

بوضوح في ظل العقد الشفوي، فتسهيلا لمأموريته ألزم استخلاصها مكن للقضاء تبقى غامضة، ولا ي
لو أن المشرع أقرها في جميع عقود الشغل ولم يقصرها فقط  االقانون شكلية الكتابة في العقد، وحبذ

المتعلق  1943ماي  12على فئة الممثلين المتجولين التجاريين، هذا وتجدر الإشارة إلى أن ظهير 
بط لحرفة الوسيط أو النائب عن  أصحاب  التجارة أو الصناعة المتجول وغيره يعتبر بجعل ضا

                                                 

 .587إلى  584ق، ص: من مرجع ساب 2005محمد سعيد بناني: قانون الشغل بالمغرب... طبعة  -106 
 راجع في ذلك:   11.721R.إلى 172.1Rبخصوص المشرع الفرنسي أنظر المواد  -107 

Christophe Radé et Caroline Dechristé : op. cite p : du 1747 à 1749. 

 .590و 589محمد سعيد بناني: مرجع سابق، ص:  -108 
 من مدونة الشغل. 85إلى  79راجع المواد من  --109 
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 110أول تنظيم قانوني  لهذه الفئة حيث اعتبر العقود التي يبرمونها بمثابة "عقود استئجار لخدمة."
أصح  بالرغم من وجود تبعية قانونية  أو بمعنى 111علاقة تبعية  بصورة فعليةوجود بالرغم من عدم 

نما مجرد تبعية اقتصادية.با  لشروط السالفة الذكر وا 

من مجلة الشغل التونسية أرى بأن  409من مدونة الشغل مع الفصل  79وبمقارنة المادة 
بقان ذلك أن المشرع التونسي اعتبر النواب المتجولين والوكلاء التجاريين اطتكلا الفصلين يكادان ي

وذلك على عكس ، 112الضمانات تبقى بدورها متشابهةن جل الشروط و إبل  ،إجارة مرتبطين بعقود
من قانون  278المشرع اللبناني والمصري اللذان لم يأخذا بالتبعية الاقتصادية حيث أن المادة  

التجارة اللبناني تنص على أن "الممثلين التجاريين يعدون تارة كمستخدمين، وتارة بمثابة وكلاء 
هم في العمل" وهو نفس توجه المادة رتباطهم أو استقلاليه العقد من اعاديين، بحسب ما يدل عل

الفقرة الأولى من القانون المدني المصري حيث يعتبر أن الوكيل التجاري لكي يستفيد من  676
مقتضيات قانون العمل عليه أن يخضع لأوامر مشغله وبالتالي التمسك بالتبعية القانونية في هذا 

العمل المصري الجديد فإنه يخلو من أي تراجع عن هذا حتى مع صدور قانون و ، بل 113الإطار 
 الموقف المتشدد في نظري.

بحيث تخضع هذه الفئة من الأجراء لمقتضيات مدونة الشغل  الصحفيون المهنيون: -(3
من  ع، فالصحفي المهني يمارس عمله بنو 114في كل ما لم يرد النص عليه في أنظمتهم الأساسية

وبالتالي لم يعد لعنصر التبعية أثر مباشر  ،الذي يتقاضى منه أجره الاستقلال النسبي عن المشغل
 على العقد الرابط بين الصحفي المحترف ومؤسسة الصحافة، فالمشرع قد أدخل هذه الفئة ضمن 

                                                 

 .1943ماي  12من ظهير  2راجع الفصل  -110 
محمد سعد جرندي: الطرد التعسفي للأجير بين التشريع والقضاء بالمغرب. مطبعة ماتيك برانت. فاس،  -111 

 .29، ص: 2002الطبعة الأولى 
 406هذا إذا ما استثنينا إمكانية قيام الممثل أو الوسيط ببعض العمليات لحسابه الشخصي، ذلك أن الفصل  -112 

 من مدونة الشغل تسمح بالاتفاق على ذلك في العقد. 79من المجلة التونسية تمنع ذلك، في حين أن المادة 
 .61. أنظر أيضا عبد ربو العوماري: مرجع سابق، ص: 126توفيق حسن فرج: مرجع سابق، ص:  -113 
 من مدونة الشغل. 3راجع المادة  -114 
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 1942116أبريل  18ظهير وذلك منذ صدور  115فئة الأجراء المتمتعين بمقتضيات قانون الشغل
ن حيث نص في فصله الأول على أنه :"يعد صحفيا مهنيا من المتضمن لقانون الصحفيين المهنيي

كان عمله الرئيسي والمنتظم والمؤدى عنه الأجر هو ممارسة المهنة والذي يحصل منها على الجزء 
فبراير  22فهذا الفصل الأخير وكذا الفصل الأول من ظهير  لأكبر من الموارد اللازمة لعيشه."ا

التبعية القانونية كمحدد  لم يلتفتا إلى معيارللصحفيين المهنيين( )المتعلق بالنظام الأساسي  1995
أي بمجرد تبعية اقتصادية نظرا لما لهذه واكتفيا بمجرد الحصول على الأجر رئيسي لهذا العقد 

المهنة من خصوصية تقتضي نوعا من الاستقلال في ممارستها. وزيادة في التأكيد على ما سبق 
يطبق تشريع الشغل والتغطية "تذهب إلى أنه  1995فبراير  22من ظهير  12نجد المادة 

الاجتماعية والصحية على الصحفيين المهنيين ما لم تكن متنافية مع الأنظمة الأساسية للعاملين 
جد أن قانون الشغل الفرنسي الجديد قد خصص نو  "بالمؤسسات العمومية ومع أحكام هذا الفصل.

فهذه الفئة إذن تظل خاضعة للحماية  R.761.23إلى  R.1761.للصحفيين المهنيين المواد من 
من الأخذ بالتبعية الاقتصادية الممثلة  يعني ذلكالقانونية المخولة من طرف المشرع الفرنسي مع ما 

 117في عنصر الأجر وحده.

هذه الخصوصية التي يتميز بها عقد الصحفي المهني من اعتبار أنهم خاضعين لقانون 
نجدها مكرسة أيضا على مجموعة من الفئات  ،ينص عليه نظامهم الأساسيالشغل في كل ما لم 

من مدونة الشغل ويتعلق الأمر خصوصا بأجراء المقاولات  3الأخرى التي أدرجتها المادة 
، والبحارة، وأجراء المقاولات المنجمية، المحليةوالمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات 

وأخيرا أجراء القطاع العام الذين  ،ىوالبوابون في البنايات المعدة للسكن ةيوأجراء الصناعة السينمائ
يت بهذه الحماية القانونية بالرغم من ظقانون. وأعتقد بأن هذه الفئات التي ح أي لا يسري عليهم

انعدام أية تبعية قانونية تظل على سبيل الحصر بحيث لا يمكن القياس عليها لإدخال فئات أخرى 
يتوسع  التبعية الاقتصادية في رأيي تظل مجرد استثناء والاستثناء كما هو معروف لا ، ذلك أن

                                                 

تسمية  1789قد انتقد الأستاذ بناني في نفس الصفحة هامش . ول607محمد سعيد بناني: مرجع سابق، ص:  -115 
 الصحفي المهني واقترح تسمية الصحفي المحترف.

بتنفيذ القانون رقم  1995فبراير  22صادر في   1.95.9تم نسخ هذا الظهير بمقتضى ظهير شريف  رقم -116 
 المتعلق بالنظام الأساسي  للصحفيين المهنيين. 21.94

117- Christophe Radé et Caroline Dechristé : op. cite p : du1769 à 1774. 

حيث تم تخصيص الباب الخمس عشر للقانون  408إلى  397وانظر بخصوص المشرع التونسي الفصول من 
 الأساسي للصحفيين الصناعيين.
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ل التبعية القانونية هي المميز الرئيسي لعقود الشغل عن باقي العقود المشابهة وهي ظفيه،  لت
 رهالمناط الأساسي في التكييف، واستنادا إلى أن الأجر وحده لا يكفي للتفرقة بين هذه العقود واعتبا

أساسا لتطبيق قانون الشغل، ولقد اعتبر أحد الفقه الفرنسي بدوره أن التبعية الاقتصادية هي مجرد 
 .118استثناء لقيام العلاقة الشغلية يجب تحديد ضوابطها بدقة

أن مجال تطبيقه يشمل  نجد 1972أما إذا رجعنا إلى قانون الضمان الاجتماعي لسنة 
الأشخاص المأجورين من كلا الجنسين المشتغلين لفائدة ن و يحسب الفصل الثاني منه المتمرن

أداء أجورهم وشكل وطبيعة وصفة عقودهم.  جر واحد أو عدة مؤاجرين كيفما كانت طريقةؤام
الذي جاء بتعداد للمستفيدين من نصوصه )خاصة  1963فبراير  6وكذلك الأمر بالنسبة لظهير 

على أشخاص أبرموا عقود عمل، ولكنهم لا ( فأصبح الظهير المذكور يطبق منه 9و 8 ينالفصل
يخضعون إلا لتبعية اقتصادية مثل سائقي الطاكسيات وعمال المنازل والوسطاء في التجارة 

 .119والصناعة والسماسرة أو من يوجد منهم في منزلة وسطى كبوابي العمارات مثلا

معينة التبعية الاقتصادية، في حالات بوخلاصة القول أن المشرع المغربي يأخذ 
وبنصوص قانونية واضحة، إلا أنه لا يمكن الاستعاضة بها عن التبعية القانونية إذ كما يقول 

 .120الأستاذ الكشبور لا تبعية اقتصادية إلا بنص قانوني صريح في التشريع المغربي

فما هو يا ترى التوجه  المغربي من التبعية الاقتصادية، عفإذا كان هذا هو موقف المشر 
 فيه الإجهاد القضائي بصدد هذا الموضوع؟الذي يسير 

 ثانيا: موقف الاجتهاد القضائي من التبعية الاقتصادية

التبعية محورا للعديد من الاجتهادات القضائية بسبب ضعف علاقة  لقد شكل موضوع 
التنظيم القانوني، ووجود العديد من الثغرات في النصوص التشريعية مما يخل بالتوازن المفترض 

 .121الاجتماعية والاقتصادية ةالحياغلين، وبالتالي بالاستقرار في شالح الأجراء والمبين مص

                                                 
118 - Thérèse Aubert –Monpeyssen : op. cite ; p : 14. 

الشغل والأمراض المهنية المسؤولية والتعويض مع قراءة في القوانين  محمد الكشبور وبلعيد كرومي: حوادث -119 
. وأنظر كذلك أستاذتي 55، ص: 2004، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء. الطبعة الثانية 18.01و 06.03

 18.01دنيا مباركة: أحكام إسناد مسؤولية المشغل عن حوادث الشغل والأمراض المهنية )وفقا للقانونين رقم 
 .18و 17و 16، ص: 2005( مطبوعات الهلال وجدة، الطبعة الأولى  06.03و
 .131محمد الكشبور: عناصر عقد الشغل. مرجع سابق، ص:  -120 
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فإذا كان المشرع المغربي  يأخذ بالتبعية الاقتصادية بنصوص صريحة، فإن القضاء بدوره 
اعتمد هذا العنصر في بعض الاجتهادات الصادرة عنه، فمن ذلك مثلا الحكم الصادر عن ابتدائية 

:"...واعتبارا لذلك يكون عنصر التبعية منعدم، وحيث أنه ما يلي ذهب فيه إلىالذي  122مراكش
حتى ولو نظرنا إلى مفهوم التبعية الاقتصادية ومدى انطباقه على وضعية المدعي فإننا نجد أن 
التبعية الاقتصادية تقتضي أن يعتمد الأجير في عمله على ما يحصل منه كمورد وحيد ورئيسي 

ذا غير متوفر في وضعية المدعي الذي يشغل منصب مدير مدرسة حرة زيادة لعيشه، وحيث أن ه
على عمله كمندوب للمكتب المدعى عليه، وبذلك ينتفي وجود تبعية اقتصادية...." فهذا الحكم لم 

عناصر التبعية الاقتصادية، فلا وجود لأجر  ميقض للمدعي بالتعويضات عن الطرد نظرا لانعدا
د للعيش، فيستنتج ضمنيا من هذا الحكم أنه في حالة توفر عناصر قيام يكون هو المورد الوحي

عقد شغل وذلك منعدم في  أنه التبعية من الناحية الاقتصادية فإن العقد سيتم تكييفه على أساس
 النازلة.

حتى الفئات المستفيدة من نصوص خاصة في تشريع الشغل تفيد الاقتصار فقط  هبل إن
ل فئة الوسطاء أو الممثلين في التجارة والصناعة لا يمكن للقضاء منحهم  على تبعية اقتصادية، مث
ففي هذا الإطار ذهب قرار للمجلس  ما لم يلتزموا بالشروط القانونية،الحقوق المخولة لهم 

إلى أنه:"لكي يستفيد من نظام الوسيط والممثل التجاري المتجول... يجب أن يكون  123الأعلى
ة وبلا انقطاع. ستمر التي يمثلها بعقد كتابي، وأن يمارس المهنة بصفة مالممثل مرتبطا بالمؤسسة 

يكون ناقص التعليل ومستوجبا لنقض القرار الذي قضى بوجود علاقة تبعية وبمنح تعويض إلى 
عات و ، ودون الإجابة على الدفهممثل تجاري عن فسخ العقد دون التأكد من توفر الشروط في

 قة تخضع لقانون الشغل."ة من عدم وجود أية علادالمستم

                                                                                                                                               

-1994، السنة القضائية 23سعيد كوكبي: علاقة التبعية. بحث نهاية التمرين للملحقين القضائيين الفوج  -121 
 .44، ص: 1995

. 77و 76، ص: 1980، السنة 2، مجلة المحامي عدد 5/12/1979الصادر بتاريخ حكم ابتدائية مراكش  -122 
 .120أورده: محمد الشرقاني: مرجع سابق، ص: 

السنة  1، المجلة المغربية للقانون، العدد 1985-3-25الصادر في  278قرار المجلس الأعلى عدد  -123 
 .270و 269ص:  . أورده: محمد سعد جرندي: مرجع سابق،37إلى  35، ص: من 1986
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وقد اكتفى المجلس الأعلى في قرار له بمجرد حصول الأجير على أجرته لاعتبار ذلك 
 .124دليلا على قيام علاقة تبعية بين المشغل والأجير

إلا أن نفس المجلس  لم يستقر على اتجاه معين في هذا الخصوص، بل إنه في قرارات 
ادية بل يجب أن تكون مقرونة بتبعية قانونية  تعتبر الأساس عديدة لا يأخذ بمجرد التبعية الاقتص

"وحيث إن القرار  125فقد جاء في قرار للمجلس الأعلى ما يلي: ،للتكييف القانوني لعقود الشغل
المطعون فيه لما اعتبر أن العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة شغل اعتمادا على الأجر فقط، 

ن إشراف وتوجيه ورقابة، يكون القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه دون أن يبرز بقية العناصر م
 مما يعرضه للنقض".

"كما أن القرار المطعون فيه لم يبرز  126آخر ذهب نفس المجلس إلى ما يلي: في قرارو 
العناصر المكونة لعقد العمل اعتمادا على الأجر والإشراف والتوجيه والرقابة، حتى يتم اعتبار أن 

ة التي وقعت هي حادثة شغل، ويتم الحسم في طبيعة الرابطة بين الطرفين قبل الحادثة...مما الحادث
إبرازه  ستئنافي عدمالإير يعيب على القرار خيعرض القرار المطعون فيه للنقض". فالقرار الأ

شراف ورقابة وتوجيه )تبعية قانونية( مما يوحي  عناصر عقد الشغل من أجر )تبعية اقتصادية( وا 
أنه يمزج  المعيارين معا لاستخلاص علاقة تبعية تكون هي أساس تكييف العقد، مع أنني أرى أنه ب

بمجرد إثبات التبعية القانونية فلا داعي لضرورة إثبات التبعية الاقتصادية لأنها نتيجة حتمية لكل 
 عقود الشغل، ويمكن أن يكون في ذلك إرهاق للمتقاضين وللمحكمة أيضا. 

"وحيث إن القرار المطعون فيه لما اعتبر  127للمجلس الأعلى ما يلي: قرارفي فقد جاء 
بقية  زأن العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة شغل اعتمادا على الأجر فقط، دون أن يبر 

                                                 

بدون ذكر  189، أورده: الأستاذ محمد الشرقاني: مرجع سابق، ص: 1974نونبر  14قرار صادر بتاريخ  -124 
 جميع بيانات القرار.

، مجلة 298/4/1/95في الملف الاجتماعي عدد  1997أبريل  15بتاريخ  442قرار المجلس الأعلى رقم  -125 
 .345، ص: 1999سنة ال 54و 53قضاء المجلس الأعلى، العددان 

غير 2004/1/5/885 عدد في الملف الاجتماعي  2005يناير  15المؤرخ في  9قرار المجلس الأعلى رقم  -126 
 منشور.

منشور  298/4/1/95في الملف الاجتماعي عدد  1997أبريل  15بتاريخ  442قرار المجلس الأعلى رقم  -127 
 .345ص  1999السنة  54و 53بمجلة قضاء المجلس الأعلى العددان 
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العناصر من إشراف وتوجيه ورقابة، يكون القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه مما يعرضه 
 للنقض".

الذي لا يعتد بالتبعية الاقتصادية، باعتبارها مجرد خير للمجلس الأعلى هذا الاتجاه الأ
نجد له أصداء لدى محاكم الموضوع حيث لا تأخذ إلا بالتبعية القانونية أما استثناء للقاعدة 

بعض في الاقتصادية فإنها تكون مجرد تطبيق للنصوص القانونية الصريحة التي تأخذ بها 
إلى ما في إحدى حيثيات قرارها  تمثلا ذهب 128ءاف بالدار البيضاالحالات. فمحكمة الاستئن

ون بمحلها الثابت من عقد العمل ييلي:"وحيث أن الطاعنة كانت تشتغل لدى شركة ميلبا كونفيكس
د الشركة المذكورة ودون انقطاع خلال طيلة مدة العمل، س مهامها بموار لأداء... وكانت تماوأوراق ا

عقد الشغل والأوضاع القانونية  ننية هي العنصر الأساسي للتمييز بيفإن هذه التبعية القانو 
شراف المشغلة ورقابتها ولا مجال ى الأخر  ، وتتمثل في خضوع الأجيرة في أدائها لعملها لإدارة وا 

ن كان يبقى لهذه الأخيرة فقط ا  للقول بأنها كانت تابعة في أداء مهامها لشركة كاتيمني مباشرة و 
و الإنتاجية الواجب إتباعها من قبل الشركات  الاقتصاديةتأثير على السياسة وحسب المعمول به 

حيث جاء فيه"وحيث  129ما سارت عليه ابتدائية صفرو في حكم لها سالمنتمية للمجموعة". وهذا نف
مادام أن علاقة التبعية دون غيرها من العناصر هي المميز لعقد الشغل فإن المحكمة للوصول إلى 

نوني للعقد الذي يربط الطرفين استمعت إلى مجموعة من الشهود...فأكدوا أن المدعي التكييف القا
لحلاقة دون أن يتلقى أية تعليمات أو أوامر من قبل المدعى هو معلم حلاق وأنه يستغل صالون ا

عليه وأن تلقيه الأجر  لا يجعله يكتسب صفة الأجير بل إن العقد يكيف بكونه إجارة لصنعة 
 هنة الحلاقة".المدعي في م

خذ بالتبعية الاقتصادية إلا نادرا أو أيتضح إذن أن القضاء المغربي بجميع درجاته لا ي
عندما يوجد نص قانوني صريح يسمح بالأخذ بها لصالح بعض الفئات المهنية، أما ما عدا ذلك 
ح فإنه يكاد يجمع على أن عنصر الأجر  أو الشكل الاقتصادي للتبعية لا ينفع كأساس واض

 لاستجلاء عناصر عقد الشغل وا عطائه التكييف القانوني الصحيح.

                                                 

في الملف الاجتماعي رقم  2005-01-06بتاريخ  75قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد  -128 
 غير منشور. 7039/2002

، أورده: سعيد الكوكبي: دروس في قانون الشغل 1999ماي  13حكم صادر عن ابتدائية صفرو بتاريخ  -129 
 .-دون ذكر البيانات الكاملة للحكم– 69، ص: 2000المغربي: مكتبة المعارف الجامعية فاس، طبعة 
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خذ بالتبعية قد أبدى منذ زمن بعيد رفضه للأ  أما بالنسبة للقضاء الفرنسي فإنه بدوره
يستنتج من العقد الاقتصادية وقرر بأن المركز القانوني  للعامل بالنسبة لرب العمل الذي يعمل لديه 

ا في ياعتمادا رئيسبعيته الاقتصادية أو حاجته إلى أجره الذي يعتمد عليه المبرم بينهما وليس من ت
إلا أنه وبالرغم  130أخذت إذن بالتبعية القانونية لاعتبار العقد عقد عملالنقض  فمحكمة ،معيشته

منحى جديد وذلك بإعطاء سلطة تكييف العلاقة التعاقدية اتخذت المحكمة المذكورة من ذلك فقد 
ففي  ،وجود عقد شغل بناءا على مجرد تبعية اقتصاديةالتي يمكن أن تستخلص  كم الموضوعلمحا

إلى ما يلي :"يعتبر تعليل  محكمة الاستئناف صائبا في النزاع الذي أقرت  فيه ذهبت 131قرار لها
فيه بأن المسيرين المكترين لمحطة بنزين يوجدون في حالة تبعية اقتصادية للشركة البترولية، مادام  

لشركة تكاد تكون كلها لصالح االسلع الموردة من  وأمن بيع المواد  المحصلة المهنية اردأن المو 
 هذه الشركة".

ية إلا أنه في بعض الحالات يمكن فالقضاء الفرنسي رغم تشبثه بمعيار التبعية القانون 
طة التبعية الاقتصادية وذلك طبعا موكول للسل توافر ة عقد الشغل بناءا على مجردبغإضفاء ص

 الممنوحة للقضاء في التكييف التي تعتبر جوهر السلطة التقديرية.

وخلاصة القول أن كلا من الفقه والقضاء يتشبث بفكرة التبعية القانونية وذلك كنتيجة 
طبيعية لكل الانتقادات التي وجهت لمعيار التبعية الاقتصادية الغامض، وبالتالي فيمكن في نظري 

التبعية كمجرد مؤشر أو قرينة بسيطة قابلة لإثبات  العكس على وجود أخذ هذا النوع الأخير من 
عقد شغل بين الأطراف المتعاقدة، وذلك في غير الحالات المنصوص عليها في مدونة الشغل 

 والتي  لا تلزم النظر إلى وجود تبعية قانونية أم لا.

قانون الشغل من ليبقى في الأخير التساؤل حول كيفية اعتبار التبعية كأساس لتطبيق 
كون محور خلال التمييز بين بعض العقود المتشابهة وكيف يمكن إثبات هذه التبعية؟ هذا ما سي

 .المبحث الثاني
                                                 

. أورده: أحمد رأفت تركي: عنصر التبعية 121، ص: 1رقم  1931، دالوز 1931يوليوز  6نقض فرنسي   -130 
. أنظر أيضا محمد سعيد بناني: قانون الشغل 55، ص: 1987في عقد العمل. مجلة الميادين العدد الثاني السنة 

 .12جع سابق، ص: ، مر 1989بالمغرب طبعة 
131 - Cass soc 18 nov 1981 . D1983.242. noté saint jours, en même sens voir : cass soc 

21 octobre 1999, Bull. civ. v, n 393° . Noté par Christophe Radé et Caroline Dechristé : 

op. cite, p : 30. 
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 علاقة التبعية كأساس لتطبيق قـانون الشغل :المبحث الثاني
قد يكون العمل الإنساني موضوع عقود مختلفة، مما  يستوجب بالضرورة البحث أولا عن 

، وخاصة أن القواعد التي يجب إتباعها -أي عملية التكييف–د الذي يربط بين الطرفين طبيعة العق
وبالتالي فإن تمييز ، 132في عقود العمل تختلف عن تلك التي تتبع عندما يتعلق الأمر بعقد آخر

عقد الشغل عن باقي العقود المشابهة له، قد يكون من المهام الصعبة بالنسبة للقضاء، نظرا للبس 
قد يشوب بعض العقود، ويجعل مسألة الوصول إلى الوصف الحقيقي لها من الأمور التي  الذي

 وهذا ما سيتم مناقشته في )المطلب الأول(. -أي القضاء–تحتاج إلى الكثير من التدقيق من طرفه 

غير أن القضاء لإعمال سلطته في التكييف لإسباغ صفة عقد العمل على العقد محل 
العدم، وعليه فلحماية دليل ينزل منزلة  هإلى إثبات أو دليل، فالحق الذي لا يطعمالنزاع فإنه يحتاج 

فرغم غموض عنصر التبعية في بعض الأحيان إلا أن الأجير  ،133إقامة الأدلة عليهالحق ينبغي 
وبالتالي إثبات عقد الشغل وهذا ما هذا العنصر يستعين بمجموعة من وسائل الإثبات لإظهار 

 في "المطلب الثاني". تيسيكون محل دراس

 له المطلب الأول: تمييز عقد الشغل عن بعض العقود المشابهة

إذا كان  عقد الشغل قد يختلط بغيره من العقود التي ترد على العمل، فإن طرفيه قد يذهبا 
إلى إطلاق  وصف على العقد لا يتفق وحقيقته، كأن يسميانه عقد مقاولة أو شركة وهو في حقيقته 

أو العكس، الغاية من ذلك إخراج علاقتهما من الخضوع للمقتضيات القانونية للشغل، أو  عقد شغل
، وهكذا فقد يختلط عقد الشغل مع عقد المقاولة  134العكس أي محاولة إخضاعها لقانون الشغل

في هذه والإيجار "فقرة أولى" كما قد يتشابه مع عقد الشركة والوكالة "فقرة ثانية" ويبقى الفاصل 
 هو القضاء الذي يبحث عن الوصف الحقيقي لكل من هذه العقود .سألة الم

 الفقرة الأولى: عقد الشغل وعقدي المقاولة والإيجار

                                                 

دار الحداثة مكان الطبع غير موجود، الطبعة الأولى  عبد الحفيظ بلخيضر: الإنهاء التعسفي لعقد العمل، -132 
 . 494، أنظر أيضا: محمود جمال الدين زكي: مرجع سابق، ص: 136، ص: 1986

أنظر محمد أوزيان: الرقابة القضائية على أدلة الإثبات في المادة المدنية. رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا  -133 
التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية الحقوق بوجدة، السنة الجامعية  المعمقة شعبة القانون الخاص، وحدة

 .3، ص: 2004-2005
 .381عبد الطيف خالفي: الوسيط في مدونة الشغل. مرجع سابق، ص:  -134 
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سأبحث في هذه الفقرة عن تعامل القضاء خصوصا في حالة اختلاط عقد الشغل بعقد 
 عقد الإيجار )ثانيا(.وبين  -أي عقد الشغل–المقاولة )أولا( ثم بينه
 د الشغل وعقد المقاولةأولا : عق

)الباب الثاني  لقد جمع قانون الالتزامات والعقود بين عقدي العمل والمقاولة في باب واحد
جارة الخدمة( ، وهذا ما قد يؤدي إلى من القسم الثالث من الكتاب الثاني: في إجارة الصنعة وا 
ى العقدين، بل إن المشرع الاختلاط واللبس بينهما، إلا أن هذا لا يعني تطبيق نفس  القواعد عل

وضع بعض القواعد كقاسم مشترك بينهما، وقواعد أخرى تنظم كلا العقدين على حدة، وذلك 
 135لاختلاف آثار كل منهما من حيث القوانين الواجبة التطبيق

ذلك أن الأجير لا  نبينهما، م اتحاول بعض الفقه إبراز بعض الاختلاف دومع ذلك فق
، 136المقاولة إذا كان حسن النية، بينما يظل المقاول متحملا بتلك التبعةيتحمل تبعة هلاك معدات 

حيث أن الأجير يضع عمله تحت تصرف رب العمل الذي له  ىوأيضا بالنسبة لنوع العمل المؤد
ة بصنع شيء نعالحق بأن يستعمله في أي عمل كان، بينما في عقد المقاولة يلتزم أجير الص

ة الخدمة ر للتفرقة أداء الأجر حيث أنه حسب هذا الاتجاه فإن إجا . وقد يتخذ أيضا كمعيار137معين
ة فإن نعيؤدى عنها الأجر على أساس الساعة أو اليوم أو الشهر... بينما في عقد إجارة الص

العناصر التي  هذه ، إلا أن الملاحظ على جميع138بالقطعة أي حسب العمل المنجز ىالأجور تؤد
كأساس  امة حد فاصل وواضح بين العقدين فمعيار الأجر بالقطعةأوردها الفقه تظل  قاصرة عن إق

ستعان بالطريقتين معا في في عقد العمل فكثيرا ما ييمكن أن يكون أيضا مثلا  للتمييز بين العقدين
لشحذ همة العامل، وذلك  -أي الأجر على أساس الزمن وعلى أساس القطعة– حساب الأجر

س، فطريقة تحديد الأجر لا تغير في عنصر العقد فيجب من فيتعذر تكييف العقد على هذا الأسا
 .139ثم ألا تؤثر في طبيعته

                                                 

 .55، مرجع سابق، ص: 1989محمد سعيد بناني: قانون الشغل بالمغرب، طبعة  -135 
مدونة الشغل المرتقبة: طبعة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية محمد الشرقاني: محاضرات في  -136 

 .189، ص: 2002-2001مكناس، السنة الجامعية 
 .178موسى عبود: مرجع سابق، ص:  -137 
 161محمد الكشبور: مرجع سابق، ص:  -138 
 24 :المبحث الأول ص. وانظر أيضا المطلب الأول من 496محمود جمال الدين زكي: مرجع سابق، ص:  -139 

 من هذا المبحث.
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على أن المعيار الحاسم للتفرقة بين العقدين يكمن في عنصر  140هذا وقد أجمع كل الفقه
ذلك أن المقاول يتمتع  ،التبعية، بحيث يكيف العقد بأنه مقاولة كلما كان الشغل ينفذ باستقلال تام

لحرية في تنفيذ عمله وذلك على خلاف الأجير الذي ينفذ تعليمات مشغله إذ يظل تحت بنوع  من ا
شرافه حتى ولو كانت مجرد تبعية تنظيمية إدارية.  رقابته وا 

القضائي باعتباره هو الذي  هادتالاجفي ذلك  هفإذا كان هذا هو اتجاه الفقه فهل يوافق
 يملك سلطة تكييف العقود؟

ن أن القضاء بدوره ية من القرارات القضائية في الموضوع يتبمن خلال استقراء مجموع
حاء  141الأعلى سيجعل من معيار التبعية العنصر الحاسم للتمييز بين العقدين، ففي قرار للمجل

حل طعون فيه ذلك أنه نفى في سائر مران صحة ما عابه الطالب على القرار الميفيه:"حيث تب
، وأكد بأن الأمر يتعلق بعقد ضث المطلوبين في النقو بمور الدعوى أن يكون قد ارتبط بعقد شغل 
باللوح الطيني... وحيث إن الذي يميز  ىله دار للسكن يبني مقاولة، ذلك أنه اتفق مع الهالك بأن

، ذلك العنصر غير هعقد العمل هو عنصر التبعية من إشراف وتوجيه ورقابة المشغل تجاه أجير 
إثبات التبعية يجعل من الرابطة الموجودة بين الطرفين عقد موجود في عقد المقاولة، وأن عدم 
في تنفيذ عمله باستقلال تام  عث المطلوبين في النقض يتمتو مقاولة، تلك الرابطة التي تجعل مور 

وينظم عملية البناء وفق الطرق الملائمة له، فمحكمة الاستئناف عندما خلصت إلى وجود عقد 
قانوني عن الحادثة... يكون قرارها المطعون فيه قد علل ما قضى شغل بين الطرفين ورتبت الأثر ال

به تعليلا ناقصا ينزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض." وفي نفس المنحى ذهب قرار آخر لنفس 
ن صحة ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه، يحيث جاء فيه ما يلي:" وحيث تب 142جلسالم

                                                 

: شرح قانون العمل الجديد، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار بأبو شنحمد عبد الكريم أأنظر مثلا:  -140 
، موسى عبود. مرجع سابق، 74، ص: 2003، عمان الأردن، الطبعة الأولى الإصدار الرابع والتوزيعالثقافة للنشر 

، 163، محمد الكشبور، مرجع سابق، ص: 498و 497مال الدين زكي، مرجع سابق، ص: ، محمود ج178ص: 
، أستاذتي دنيا مباركة: 136، الحاج الكوري: مرجع سابق، ص: 139عبد الحفيظ بلخيضر: مرجع سابق، ص: 

 .75مرجع سابق، ص: 
غير  588/5/1/2004في الملف الاجتماعي عدد  15/1/2005المؤرخ في  9قرار المجلس الأعلى عدد  -141 

 منشور.
في الملف الاجتماعي عدد  12/1/2005الصادر بتاريخ  32قرار المجلس الأعلى عدد  -142 

 غير منشور.2004/1/5/888
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عوى أن يكون ارتبط بعقد شغل مع المطلوب في النقض، وحيث ذلك أنه نفى في سائر مراحل الد
... ذلك العنصر غير موجود في عقد المقاولة ...إن الذي يميز عقد العمل هو عنصر التبعية

فمحكمة الاستئناف عندما اعتبرت أن العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة شغل ورتبت الأثر 
دون أن تبرز عناصر التبعية من  لمطلوب في النقضالقانوني عن الحادثة التي تعرض لها ا

 ...بشأن ما ورد بشهادة الشاهد إشراف وتوجيه ورقابة، وتناقش كذلك ما تمسك به طالب النقض
يكون قرارها المطعون فيه ناقص التعليل المنزل منزلة  انعدامه وغير مرتكز على أساس قانوني ، 

أنه بانعدام التبعية فإنه لا يمكن إضفاء يؤكدان على   القرارين السابقينمما يعرضه للنقض" فكلا
يمكن أن  كل العناصر الأخرى نزاع، وهو توجه أراه صائبا لكون صفة عقد الشغل على العقد محل ال

لمجلس ل، إلا أنه في قرار 143تكون مشتركة ما عدا التبعية التي تظل هي المميز الوحيد لعقد الشغل
د الشغل وعقد المقاولة الذي يدعيه المشغل لم يأخذ بالتبعية في صدد التفرقة بين عق 144الأعلى

نما بنى هذا التكييف على أسس أخرى منها استمرارية العقد لمدة  وات نس 10كأساس للتكييف وا 
ومعايير أخرى، وهكذا فقد ورد في إحدى حيثياته ما يلي: "والمحكمة لما ثبت لديها من خلال جلسة 

ى الطاعن بصفة مستمرة دتئنافيا أن المطلوب في النقض كان يشتغل لالبحث المنجزة ابتدائيا واس
سنوات وكان عمله يتجلى في الحرث وجني الزيتون  10وبعقد غير محدد المدة ولمدة تفوق 

والحصاد وتنقية الأشجار... فكان ما قضت به من تعويضات مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا 
 سليما."

عقد بأنه عقد شغل وليس مقاولة فإنه لم يعتمد على معيار  فهذا القرار رغم أنه كيف ال
نما اعتماد هادتالاجالتبعية كما استقر على ذلك  على استمرارية العقد ونوع أو  االقضائي والفقه وا 

طبيعة العمل المنجز، وكان حريا به أن يقتصر على مجرد توافر التبعية دون البحث عن العناصر 
 الأخرى.

                                                 

( منشأة 2003لسنة  12راجع في تأييد هذا الرأي: عصام أنور سليم: أصول قانون العمل الجديد )رقم  -143 
 .469ص:  ،2004المعارف بالإسكندرية، الطبعة الأولى 

غير  1051/5/1/2004في الملف الاجتماعي عدد  9/2/2005المؤرخ في  135قرار المجلس الأعلى عدد  -144 
 منشور.
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أن العلاقة الرابطة بين طرفي النزاع،  145هال لتعقيب التونسية في قراروقد أكدت محكمة ا
المؤسسات المستفيدة من خدماته لا تخضع لاختصاص  ىحدا  ملة الثانوية و اوهما مقاول في اليد الع

من  يالدائرة الشغلية وذلك لانعدام معيار التبعية الواجب توفرها في العلاقة الشغلية، فالقضاء التونس
القرار يتفق والتوجه الذي نحاه القضاء المغربي، هذا وتجدر الإشارة إلى أن موقف  خلال هذا

المجلس الأعلى بصدد التفرقة بين عقد الشغل والمقاولة بناءا على التبعية ليس بالموقف الجديد 
ذهب فيه المجلس  1964146ذلك أنه توجد قرارات قديمة تجسد هذا التوجه فمثلا في قرار لسنة 

إن إجارة الخدمة تتميز خلافا لإجارة الصنعة بعلاقة التبعية القانونية التي تربط ى ما يلي:"الأعلى إل
إن المصاب بحادثة لنفس السنة ذهب فيه إلى ما يلي: " 147الأجير بالمؤاجر..." وفي قرار آخر

 وقعت أثناء عملية شحنه بضائع بطلب من الناقل والذي يظل حرا في تنظيم عملية الشحن وفق
ق الملائمة له بناء على أنه يتمتع في تنفيذ عمله باستقلال تام، لا يعتبر مرتبطا بالناقل بعقد طر ال

شغل. وأن انعدام علاقة التبعية القانونية يجعل من الرابطة الموجودة بين المصاب ورئيس المؤسسة 
 صنعة أو مقاولة...." وهكذا يتبين لي أن  ةعقد إجار 

                                                 

غير منشور. أورده: النوري مزيد : مرجع  1996يناير  22صادر في  50854قرار تعقيبي مدني عدد  -145 
 .16سابق، ص: 

ال جلال: مسؤولية المؤاجر عن حوادث الشغل والأمراض أورده الأستاذ آم 1964يونيو  2قرار صادر في  -146 
دون – 64ص:  -1977الطبعة الأولى –المهنية، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط 

 .-أن يذكر جميع بيانات القرار
ذكر جميع بيانات دون أن ي– 165أورده آمال جلال: مرجع سابق، ص:  1964فبراير  25قرار صادر في  -147 

 .-القرار
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، أما 148ا التوجه وما يؤكده هو تواتر  قراراته في هذا الصددالمجلس الأعلى مستقر على هذ
بالنسبة للقضاء الفرنسي فإنه بدوره قد أقر نفس المبدأ  ويتجلى ذلك من خلال قرار لمحكمة النقض 

-فيه إلى أنه:" لا يوجد عقد عمل بين الناشر والأستاذ المكلف بتحيين المؤلف  تذهب 149الفرنسية
عمله بكل حرية في تنظيم وتحقيق عمله، بالرغم من ضرورة احترام والذي يباشر  –الموسوعة 

 الأجل الوارد في العقد".

هكذا إذن يقر الاجتهاد القضائي سواء المغربي أو المقارن أن المعيار القانوني الذي 
يسمح بتمييز عقد الشغل عن عقد المقاولة هو معيار التبعية التي تتجلى في أداء الأجير لعمله 

اف ورقابة صاحب العمل وأنه لا يمكن الاحتكام إلى أي معيار آخر غير هذا المعيار ولو تحت إشر 
 150كان هذا المعيار هو الأجر أو طبيعة العمل أو مكان تنفيذ العمل

 عقد الشغل وعقد الإيجار: ثانيا 

ة عقد الإجارة على من المعلوم أن قانون الالتزامات والعقود يعطي لعقد الشغل تسمي
غير أن هذه النظرة إلى عقد  الإجارة المنصبة على عمل الإنسان،ذن نوع من  فهو إ الخدمة،

تشريعا في الوقت الراهن، نظرا للفارق الشاسع بين العقدين، و العمل أصبحت مهجورة فقها وقضاء 

                                                 

في الملف الاجتماعي عدد  14/04/2004المؤرخ في  344راجع أيضا قرار المجلس الأعلى رقم  -148 
والذي كيف عملية حفر البئر بمثابة مقاولة لانعدام التبعية أورده محمد لفروجي: الإثبات أمام  1221/3/1/2003

في القضايا التجارية والجنائية والاجتماعية  2005-2000المحاكم من خلال قضاء المجلس الأعلى لسنوات 
. 176، ص: 2005، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، طبعة 2والإدارية والمدنية. سلسلة دلائل علمية عدد 

، المجلة المحاكم المغربية 1985أبريل  8صادر بتاريخ  319نفس الموقف اتخذه قرار آخر للمجلس الأعلى عدد 
 .124، ص: 1985ارس أبريل م 36عدد 

 298/4/1/95في الملف الاجتماعي عدد  15/04/97المؤرخ في  422في نفس الموضوع القرار عدد  اوراجع أيض
والمعلق عليهما من طرف  505/4/1/96في الملف الاجتماعي عدد  17/3/1998المؤرخ في  283والقرار عدد 

شغل وعقد المقاولة. قراءة في قرارين للمجلس الأعلى مقال مجلة محمد الكشبور: التبعية معيار للتمييز بين عقد ال
 .157إلى  137، ص: من 2004لسنة  5/6المناهج، عدد مزدوج 

149 - cass. civ 1er , 20 juin 1995 bull. civ1, n° 268. Noté par Christophe Radé et Caroline 

Dechristé. op cite p: 28 

 .34، مرجع سابق، ص: 65.99الجديدة القانون رقم  الحاج الكوري: مدونة الشغل -150 
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وهو فرق ساهم في تطور الفكر القانوني تبعا للتطور الذي عرفته المجالات الاجتماعية 
 .151لخصوصوالاقتصادية با

ورغم الفارق الكبير بين عقد الشغل وعقد الإيجار إلا أن بعض التطبيقات العملية ما تزال 
تثير بعض اللبس من أهمها تلك العقود التي تتم بين سائقي الطاكسيات وبين شركة سيارات الأجرة 

يارة مقابل أن العقد على أن يتسلم السائق الس في أو المالك لها إن كان شخصا طبيعيا، إذ قد يتفق
نسبة بما يزيد على هذا المبلغ، أو أن يأخذ  يدفع  للشركة أو لمالكها مبلغا محددا أو يحتفظ لنفسه 

مئوية معينة من إيراد السيارة ويدفع الباقي لمالكها، في مثل هذه الحالة، هل يعتبر السائق مستأجرا 
 ؟152ما يتقاضاه من إيراد السيارة يعتبر أجيرا عنده مقابل مللسيارة مقابل ما يدفعه للمالك أ

فالقضاء الفرنسي في بداية الأمر اعتبر بأن السائق مكتري للسيارة، وبالتالي لا يوجد بينه 
وبين رب السيارة عقد شغل، وكان هذا الحل يحرم السائق من مزايا قانون الشغل لاسيما في حالة 

ت المحاكم أن الرابطة بين الطرفين هي الاجتهاد تغير فيما بعد واعتبر وقوع حادثة شغل، لكن هذا 
. وعليه فقد صدر قرار حديث نوعا ما عن محكمة النقض 153عقد شغل نظرا لوجود رابطة التبعية

الفرنسية ذهبت فيه إلى ما يلي: "وجود علاقة شغلية لا يتعلق لا بالإرادة المعبر عنها  من كلا 
نم شروط المضمنة بمحتوى العقد التي من الا بالطرفين، ولا بالتسمية التي أعطاها لاتفاقهما، وا 

خلالها يمارس العمال نشاطهم، فرغم التسمية والتكييف المعطى للعقد محل النزاع فإن الأداء الفعلي 
للعمل ضمن الشروط المذكورة في العقد محل النزاع، والشروط العامة أو الملحقة تجعل المكتري في 

وتحت غطاء عقد كراء سيارة أجرة تم إخفاء وجود عقد حالة تبعية تجاه المكري، ونتيجة لذلك 
سمية أي اهتمام مادامت عملية تفالمحكمة لم تعر للتكييف الذي أعطاه الأطراف ولا ال .154العمل"

التكييف من اختصاص القضاء، فاستنتجت وجود رابطة التبعية بين سائق سيارة الأجرة والمالك 
 حيح باعتباره عقد عمل وليس كراء.وبالتالي أعطت العقد وصفه القانوني الص

                                                 

 .164محمد الكشبور: عناصر عقد الشغل: مرجع سابق، ص:  -151 
 .158عبد الحفيظ  بلخيضر: مرجع سابق، ص:  -152 
. أورده: موسى عبود: 50، ص: 1935دالوز الدوري  1934-11-19قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  -153 

 .-دون ذكر جميع بيانات القرار- 176و 175مرجع سابق، ص: 
154  - cass. Soc 19décembre 2000, n°98-40.572 fs- P+B+R+I n°699 Bull n°437. Noté 

par : Sandrine Jean : Jurisprudence social 2000/2001 éditions Liaisons 2001. cedex 

P :13. 



 

 52 

 أثر العمل القضائي على تكييف عقود الشغل محمد سعيد

السائق نشاطه تحت تصرف مالكها مدة معينة حتى نقول بوجود  عفيكفي إذن أن يض
علاقة تبعية بينهما، شريطة أن يكون لمالكها الحق في الرقابة على عمل السائق للتأكد من التزامه 

ق في حالة إخلاله بالعمل خلال الوقت المحدد، مع حقه في توقيع جزاءات على ذلك السائ
 .155بذلك

 افي فقرته تد نصق 1963فبراير  6من ظهير  8أما من الوجهة التشريعية فإن المادة 
الأخيرة على استفادة سائقي الناقلات العمومية المفروضة على استغلالها تعاريف النقل المحددة من 

ير ملاكي الناقلات، إذا كان هؤلاء السائقون غ 1963من مقتضيات ظهير  طرف السلطة العمومية
الفقرة يتبن أنه يتحدث عن الحافلات المخصصة في نقل  عدد كبير من الركاب، إلا  هذه فحسب

أن ذلك لا ينفي في نظري استفادة سائقي سيارات الأجرة من مقتضيات الظهير المذكور سيما وأن 
تبعية اقتصادية، أما هذا الظهير كما رأينا يمدد حمايته حتى في الحالات التي تتوفر على مجرد 

أيضا بالنسبة لسائقي  ي ر سمنها ي 6الأجير الوارد في المادة مفهوم  مدونة الشغل فأرى بأنبالنسبة ل
 .156الأجرة مادام أنه يبذل نشاطا مهنيا تحت تبعية المشغل لقاء أجر

ويثار إشكال التداخل بين عقد الشغل والإيجار أيضا بالنسبة لبوابي العمارات والمسير 
حر للأصل التجاري، فبخصوص الفئة الأولى يطرح التساؤل عن العقد المبرم بين بوابي العمارات ال

عقد هو عقد الوبين مالكيها هل يعتبر عقد عمل أم عقد إيجار؟ باعتبار أنه إذا كان  ىالمعدة للسكن
انونية، للمالك )المشغل( فسخه بعد إعطاء مهلة الإخطار للبواب وانتهاء المهلة الق قشغل، فيح

، أما إذا كان العقد هو عقد كراء فإنه يخضع 157لارتباطها بعقد الشغل ىوبالتالي إفراغه من السكن
 .158للمقتضيات القانونية المتعلقة بالإفراغ الواردة في قوانين الكراء

                                                 

 .80احمد عبد الكريم أبو شنب: مرجع سابق، ص:  -155 
فإنه  1963الأستاذ الكشبور بهذا الصدد بأنه رغم خضوع سائقي الطاكسيات غير المالكين لها لظهير وير  -156 

نون اقير لا يعتبر وحده كافيا لتطبيق الا الظهير الأخهذلابد من التقصي بشأن وجود علاقة التبعية لأن الخضوع ل
. هذا وتجدر الإشارة أنني 165ق، ص: الاجتماعي. راجع في ذلك محمد الكشبور: عناصر عقد الشغل، مرجع ساب
 لم أصادف قرارا قضائيا صادر عن القضاء المغربي بخصوص هذه النقطة.

 .116عبد ربو العموماري: مرجع سابق ص  -157 
 -البيع والكراء–راجع هذه المقتضيات عند أستاذي بلحساني الحسين: ملخصات في العقود المسماة  -158 

، وانظر كذلك محمد بن أحمد بونبات: 147إلى  141، ص: من 2005الأولى مطبوعات الهلال وجدة، الطبعة 
مع  64-99و 63-99-79/6الجديد في كراء الأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني دراسة شاملة للقوانين 
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جاء قانون  فرنسيفبعد التردد في تكييف عقود بوابي العمارات في التشريع ال
واعترف لحراس العمارات بصفة العمال المأجورين بعد  1958ماي  6المعدل بقانون  13/1/1939

 .159أن عدل في نظامهم الأساسي مع مقتضيات المهنة

من  12والمشرع المغربي بدوره حسم الأمر بهذا الخصوص، ونص صراحة في الفصل 
على أنه: "تطبق مقتضيات التشريع الخاص بالشغل والضمان  1977160أكتوبر  8ظهير 

". فالنص صريح على اعتبار العقد عقد 13على البوابين مع مراعاة مقتضيات الفصل الاجتماعي 
من  3في فصله الثاني وكرسته أيضا المادة  6/2/1963شغل وهذا ما سبق وأن أكد عليه ظهير 

من استفادتها من تشريع العمارات مدونة الشغل، إذن فلا جدال بالنسبة للعقود المبرمة مع بوابي 
، فيكون على البواب عند 161الممنوح له امتياز عيني من مكملات أجرته ىار السكنالشغل واعتب

رجاعه إلى المشغل داخل أجل أقصاه  أشهر تحت طائلة غرامة  3انتهاء عقده  إفراغ السكن وا 
جاء فيه: "وحيث  162وفي هذا الصدد ذهب أمر استعجالي ،(مدونة الشغل من 77تهديدية )الفصل 

ليم السكن لمشغله كلما انتهت علاقة الشغل كيفما كان السبب، كما أن أن الأجير ملزم.. بتس
الاجتهاد القضائي استقر على اعتبار بقائه في السكنى بعد ذلك يعتبر بمثابة احتلال بدون حق ولا 

 سند، ومن ثم يكون تدخل السيد قاضي الأمور المستعجلة ضروريا للأمر بطرده".

تجاري الذي يعتبر مال معنوي منقول يتكون من أما بخصوص التسيير الحر للأصل ال
فإنه يتم  ،163مجموعة من العناصر المادية والمعنوية التي يسخرها التاجر لممارسة نشاطه التجاري 

                                                                                                                                               

إلى  42من  ، ص:2000ربطها بالقواعد العامة المنظمة للكراء، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، الطبعة الثانية 
72. 

 .159عبد الحفيظ بلخضير: مرجع سابق، ص:  -159 

يتعلق بتعهد البنايات وتخصيص مساكن  1977أكتوبر  8بتاريخ  1.76.258ظهير شريف بمثابة قانون رقم  -160 
 .93إلى  89للبوابين  في البنايات المعدة للسكنى، أورده: امحمد الأمراني زنطار: مرجع سابق، ص: 

يل هذا الموضوع: بهيجة رشاد: آثار إنهاء عقد الشغل على السكن الوظيفي. الندوة الثالثة للقضاء راجع بتفص -161 
، مطبعة دار السلام الرباط، ص: 2004الاجتماعي المنظمة من طرف وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء، مارس 

 وما بعدها. 122
 17، المجلة المغربية للقانون عدد 1987أبريل  23يخ أمر استعجالي صادر عن ابتدائية الدار البيضاء بتار  -162 

 .117وما بعدها، أورده: عبد ربو العوماري: مرجع سابق: ص:  143ص 
فؤاد معلال: شرح القانون التجاري المغربي الجديد، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الثانية  -163 

 .121، ص: 2001
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حيث يمكن أن يكون هذا  ريسيإما من طرف مالكه، أو من طرف الغير الذي قد تناط به مهمة الت
للأصل  االأصل التجاري، أو قد يكون مستأجر  الغير مجرد أجير يمارس نشاطه تحت تبعية صاحب

يخضع  في علاقته بصاحب المحل للتشريع الكرائي، وفي الواقع قد تدق التفرقة بين الفرضيتين 
 .164السالفتين خاصة في الحالة التي يتمسك فيها كل طرف بتكييف معين للعقد

عة من مجمو  هوبما أن عملية التكييف هي عملية قضائية فقد عرضت على أنظار 
إلى أن: "وحيث ثبت صدق ما عابه  165النزاعات في الموضوع حيث ذهب قرار للمجلس الأعلى

الطاعن على القرار، ذلك أن شهوده المستمع إليهم من طرف المحكمة أثبتوا علاقة العمل التي 
يفيد لا النقض  طه بموروث المطلوبين.. وعلاوة على ذلك، فإن ما صرح به شهود المطلوبين فيبتر 

أن الطاعن كان يقوم بتسيير الحمام بصفة مستقلة، ومن ثم فإن ما استنتجه القرار من شهادتهم هو 
بعيد عن الواقع، إذ التسيير الحر يقتضي الاستقلال في التصرف عن طريق الكراء أو غيره، وهو 

يعرضه على النحو المذكور كان ناقص التعليل مما  تما لم يصرح به الشهود... وأن القرار لما ب
للنقض" فالقرار السالف الذكر اعتبر العقد بمثابة عقد شغل بناءا على شهادة الشهود التي أوضحت 
أن الطاعن لم يكن يتمتع باستقلال في عمله، فهو إذن ليس مسيرا حرا حسب ما تقتضي به المواد 

ل  التجاري استغلال الأص قمن مدونة التجارة والتي تفيد أن المسير يتمتع بح 158إلى  152من 
 تحت مسؤوليته، وبعيدا عن كل رقابة.

وفي قرار حديث للمجلس الأعلى كرس التوجه السابق بعد أن دفع المشغل بانتفاء العلاقة 
جارة إلا أن المجلس الأعلى اعتمد للقول نالشغلية وبأن المطلوب في النقض مسير حر لمحل ال
د العمل مادامت شهادة الإثبات مقدمة على بوجود عقد شغل على شهادة الشهود المثبتة لوجود عق

ترتب عنه آثار عقد تفبالتالي فإن التسيير الحر للأصل التجاري لا يمكن أن  ،166شهادة النفي
كما يمكن أيضا للقضاء الاعتماد  ،167الشغل لتخلف عنصر التبعية ولوجود استقلال في التصرف

                                                 

 .168لشغل، مرجع سابق، ص: محمد الكشبور: عناصر عقد ا -164 
، مجلة قضاء 8010/91في الملف الاجتماعي عدد  1993أكتوبر  4قرار المجلس الأعلى صادر بتاريخ  -165 

 .345مرجع سابق، ص:  53/54المجلس الأعلى العددان 
 1102/5/1/2004في الملف الاجتماعي عدد  2005يناير  26المؤرخ في  89قرار المجلس الأعلى عدد  -166 
 ر منشور.غي
. وأنظر القرارات التي 80عبد اللطيف خالفي: الاجتهاد القضائي في المادة الاجتماعية. مرجع سابق، ص:  -167 
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الحر ملزم بأداء وجيبة كرائية حسب على عنصر الأجر الذي يحصل عليه الأجير ذلك أن المسير 
المسير يخضع للالتزامات المترتبة على اكتساب صفة  أنمن مدونة التجارة، كما  152المادة 

 التاجر من مسك الدفاتر التجارية والمحاسبة...إلخ، وعلى العكس من ذلك فلا يخضع الأجير لهذه
 .الالتزامات

 لوكالةعقد الشغل وعقدي الشركة واة: انيثالفقرة ال

يقتضي التمييز بين عقد الشغل وعقدي الشركة والوكالة، معرفة المعايير التي يأخذ بها 
القضاء والفقه لإزالة كل تداخل واختلاط قد يشوب هذه العقود، لذا سأتعرض للتمييز بين عقد 

 الشغل وعقد الشركة )أولا( لأتطرق بعد ذلك للتمييز بين عقد الشغل وعقد الوكالة )ثانيا(.
 أولا: عقد الشغل وعقد الشركة

: "الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر على أنمن ق.ل.ع  982الفصل ينص 
نها." وبالتالي ما لتكون مشتركة بينهم، بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عأموالهم أو عملهم أو هما م

ه ك في الشركة قد يقدم عملفإنه تدق أحيانا التفرقة بين هذا العقد وعقد الشركة، نظرا لأن الشري
بين مركز هذا الشريك وبين مركز الأجير، لاسيما عندما  كحصة في الشركة، إذ قد يحصل خلط

، ففي  هذه الحالة قد لا 168يقدم هذا الشريك عمله تحت إشراف شريك آخر معين لإدارة الشركة
الاعتداد  169الفقهلذلك يرى بعض  ،يكون معيار التبعية وحده كاف لإعطاء تكييف صحيح للعقد

بالمساهمة في الخسارة التي تثبت في عقد الشركة دون عقد العمل، أو بشكلية عقد الشركة حيث 
فيه، بينما في عقد العمل فالأصل أنه رضائي، أو بالصفة الجزافية التي تلحق الأجر  االكتابة ركن

وجوب الأخذ بمعيار هو  170دون النصيب في الربح.. ويبقى المعيار الحاسم في نظر أغلب الفقه
ر يختلف عن مركز الشريك، فحتى على فرض قيامه بعمل لحساب يالتبعية إذ أن مركز الأج

                                                                                                                                               

والصادر عن الدائرة المجتمعة،  1995ماي  18مؤرخ في  46699وراجع أيضا قرار محكمة التعقيب التونسية عدد 
ده محمد الهادي بن عبد الله: مجلة الشغل معلق عليها، دار إسهامات في أدبيات المؤسسة تونس، طبعة أور 

 .30، ص: 2005
 .82أحمد عبد الكريم أبو شنب: مرجع سابق، ص:  -168 
. وأيضا عند عصام 513و 512راجع هذا الجدل الفقهي لدى: محمود جمال الدين زكي: مرجع سابق، ص:  -169 

 وما بعدها. 484رجع سابق، ص: أنور سليم: م
. وأحمد عبد التواب محمد بهجت: 388عبد اللطيف خالفي: الوسيط في مدونة الشغل. مرجع سابق، ص:  -170 

 .385مرجع سابق، ص: 
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الشركة فإنه يكون في مركز المساوي للشريك الآخر حيث يتدخل في شؤون إدارة الشركة، وقد 
لتبعية يطلب من الشريك الآخر تقديم حساب عن إدارته للشركة، في حين يبقى الأجير في مركز ا
ع فكرة ائلصاحب العمل يلتزم بتعليماته، ولا يتدخل في إدارته للعمل، وهكذا فإذا استخلصت من الوق

المساواة بين مقدم العمل والآخرين كنا أمام عقد شركة، أما إذا استخلصت فكرة التبعية القانونية كنا 
 .171أمام عقد شغل

الشريك المتضامن في شركة وهكذا فقد استنتج القضاء المصري بأن علاقة المدير 
نما هي علاقة شركة، وأن ما يحصل عليه من الشركة مقابل إدارته  التوصية ليست علاقة عمل وا 

 .172لها هو في حقيقته حصة من الربح وليس أجرا ومن ثم لا يعتبر عاملا لديها

وهذا ما أقره أيضا القضاء التونسي حيث ذهبت محكمة التعقيب إلى "أن مدير الشركة 
من القانون التجاري وما بعده وليس بعامل  159ت المسؤولية المحدودة خاضع لأحكام الفصل ذا

 .173على معنى قوانين الشغل، ولا يتقاضى إلا الراتب المعين له من طرف الشركاء"

                                                 

 .82أحمد عبد الكريم أبو شنب: مرجع سابق، ص:  -171 
، أوردتهما: 16/5/1983جلسة  52لسنة  654وطعن رقم  12/3/1984جلسة  48لسنة  1224طعن رقم  -172 

 .76و 75، ص: 2004فاطمة محمد الرزاز: شرح قانون العمل الجديد. دار النهضة العربية القاهرة، طبعة 
، 79ص  1ج 1973النشرية القسم المدني لعام  1973مارس  1مؤرخ في  9252قرار تعقيبي مدني عدد  -173 

 .29أورده محمد الهادي بن عبد الله: مرجع سابق، ص: 
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اعتمد فقط على عنصر التبعية لتكييف والقضاء المغربي بدوره جسد هذا الاتجاه حيث 
ما ثبت لديها لما يلي: "لكن حيث أن المحكمة  174قرار للمجلس الأعلى، وهكذا فقد جاء في العقد

أن  8/4/03بتاريخ  145من خلال الحكم التجاري المدلى به من طرف المطلوبة في النقض عدد 
يبها في الأرباح. صالطاعن شريكا لها بنسبة النصف وقضت المحكمة بتمكين المطلوبة من ن

يكا لها وليس أجيرا لانتفاء علاقة التبعية يكون قرارها مرتكز على والمحكمة بتكييفها للنازلة أنه شر 
فالمجلس الأعلى في هذا القرار كيف العقد بكونه عقد شركة بناءا على انعدام علاقة  "أساس.

التبعية التي هي المرتكز الأساسي، وأيضا بناءا على حجية الحكم الصادر عن المحكمة التجارية 
وبة من نصيبها في الأرباح وذلك زيادة في تأكيد توجهها الصائب في والذي قضى بتمكين المطل

نظري، حيث تكتشف صلة التبعية بين العاقدين، أو نية المشاركة لديهما، عن طريق تفسير عبارات 
ه إبرامه، ولا عبرة بالوصف الذي يطلق العقد، وظروف التعاقد، وتقدير العلاقات التي تقوم بينهما بعد

لعقد المبرم يبنهما فقد يكون وصفا خاطئا أو صوريا يبعد العقد عن ترتيب أثره الطرفان على ا
 .175القانوني

هذا وقد عرضت العديد من النزاعات في هذا الإطار على القضاء المغربي، حيث نجد 
إلى ما يلي: " وحيث أنه إذا كان  176هال مثلا أن محكمة الاستئناف بالقنيطرة ذهبت في قرار

عمله مع المستأنفة كأجير يخضع لتعليمات وأوامر رؤسائه، فإن تعيينه كمدير  أبتدالمستأنف عليه ا
عام للشركة وبإجماع أغلبية أعضاء المجلس الإداري للشركة... يغير وضعيته كأجير ويجعل منه 
شريكا ومساهما في الشركة.. وبالتالي يصبح خاضعا في هذه العلاقة للقانون المنظم لعقد الشركة، 

ق عليه عقد العمل ولا قانون الشغل نظرا لعدم توفر أي نوع من التبعية، والتي تعتبر ركنا ولا يطب
على هذا القرار بأنه كان غير صائب  177ويعلق الأستاذ محمد بلهاشمي أساسيا لقيام عقد العمل"

ة على أساس أنه لا يفهم من حيثيات الحكم ما إذا كان مدير الشركة قد أبرم عقدا جديدا مع الشرك
حين أصبح مديرا لها وليس أجير. وهل سوى وضعيته السابقة مع الشركة مثل أداء ما يمكن له من 

                                                 

 غير منشور. 1220/5/1/2004في الملف الاجتماعي عدد  30/3/2005الصادر بتاريخ  336رار عدد الق -174 
 ، وراجع أيضا:9الهامش رقم  514محمود جمال الدين زكي: مرجع سابق، ص:  -175 

Thérèse Aubert-Monpeyssen : op. cite : P :120 

، 1760/90في الملف الاجتماعي عدد  9119ماي  20قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة صادر بتاريخ  -176 
 وما بعدها. 177، ص: 1991مجلة الإشعاع العدد السادس، ديسمبر 

محمد بلهاشمي التسولي: طرد الشريك المساهم قانون الشغل أم القواعد العامة. مجلة الإشعاع العدد السادس،  -177 
 .180مرجع سابق، ص: 
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ن كنت أرى بأن هذا القرار صائب في التكييف المعطى للعقد، ذلك أن المدير  حقوق تجاهها؟... وا 
طرة من قانون مس 3لم يثر هذه الطلبات في الدعوى والمحكمة ملزمة بما يطلب منها حسب الفصل 

ت فن المجلس الإداري اجمع على انتخاب المدير الذي كان سابقا أجيرا، وبالتالي انتأالمدنية، كما 
شغل في التبعيته لرؤسائه بل أصبح هو الذي يصدر التعليمات لبقية الأجراء فإذن لا وجود لعقد 

ط للتوجهات انضبالقنيطرة  لاستئنافيةهذه الحالة في اعتقادي، كما أن القرار السالف الذكر 
المذكور في قرار  وهو ما أكده المجلس 178في الموضوع والاجتهادات الصادرة عن المجلس الأعلى

ولى إدارتها وكيل أو عدة وكلاء ويجوز لهم تحيث ذهب إلى "أنه إذا كانت الشركة الخفية ي 179له
بوكيل آخر فإن  اختيار واحد منهم مديرا وهو بهذه الصفة لا يعتبر أجيرا مع الشركة ويمكن تغييره

ذلك ما لم يكن المدير المساهم في الشركة مرتبطا بالشركة بعقد عمل وتؤدي له أجوره على هذا 
 الأساس".

لم يتعاقد بهذه الصفة الأخيرة  فالقرار السالف الذكر اعتبر المدير المساهم ليس أجيرا ما
ن وفقا لشروط معينة كأن ويتقاضى عنها أجرا، ذلك أنه يجوز الجمع في هذه الحالة بين الصفتي

ن تكون هناك ازدواجية في الوظائف بحيث يمكن التمييز بين العمل في إطار أيكون العمل فعليا، و 
أما في غير ذلك فالعقد يعتبر إما  180العقد وبين تسيير الشركة، وأخيرا ضرورة وجود رابطة التبعية

د وحسب وقائع كل نازلة على المحكمة للعق هعمل أو عقد شركة حسب التكييف الذي أعطتعقد 
 حدة.

يمكن أيضا الجمع بين صفة الأجير وصفة الشريك  هوتجدر الإشارة في الأخير أن
حيث جاء فيه:  181المتعاون في إطار تعاونية معينة، وهذا ما ذهب إليه قرار للمجلس الأعلى

كان يتقاضى "حيث أنه بالرجوع إلى الوثائق المضمنة بالملف وخاصة جلسة البحث فإن الطاعن 

                                                 

آفاق المجلس الأعلى كمحكمة نقض، ندوة عمل المجلس الأعلى  راجع بهذا الخصوص عبد القادر الرافعي:  -178 
 .101و 100والتحولات الاقتصادية والاجتماعية. مرجع سابق، ص: 

 9، مجلة الإشعاع العدد 8921/91في الملف الاجتماعي  8/2/1993قرارا المجلس الأعلى صادر بتاريخ 179 
 . 130و 129، ص: 1993السنة الخامسة، يوليوز 

، 1فيصل: الجمع بين عقد العمل وتسيير الشركة. المجلة الفصلية للقانون التجاري والأعمال، العدد لشقر  -180 
 .24، ص: 2005السنة 

غير  864/5/1/2004في الملف الاجتماعي عدد  5/1/2005المؤرخ في  10قرار المجلس الأعلى عدد  -181 
 منشور.
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د مقابل عمله بالتعاونية.. مما يجعله يكتسب صفة أجير لدى  1250أجرته من الطاعنة مبلغ 
المشغلة والأجر لا يكون إلا مقابل عمل، وبالتالي يجوز الجمع بين صفة الأجير والمتعاون 

 بالتعاونية ولا تنافي بين الصفتين".

ليس الأجير بناءا على الأجرة فقط و غير أن ما يؤخذ على هذا القرار هو تأسيسه لصفة 
أخذه بالمفهوم  على معيار التبعية كما دأب على ذلك القضاء سواء المغربي أو المقارن، وكذا

الضيق للأجر "أي الأجر مقابل العمل"، وكان حريا به البحث عن مدى تبعية الأجير للتعاونية 
 للقول بوجود عقد عمل.

 ثانيا: عقد الشغل وعقد الوكالة

ع عقد الوكالة كالتالي: " الوكالة عقد بمقتضاه يكلف .ل.من ق 879د عرف الفصل لق
شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه، ويسوغ إعطاء الوكالة أيضا لمصلحة الموكل 

 ولمصلحة الغير وحده". ، بلوالوكيل، أو لمصلحة الموكل والغير

ين كل من عقد الشغل وعقد من خلال هذا التعريف يتضح أن هناك تقاربا كبيرا بف
، وفي 182الوكالة، إذ في كلا العقدين هناك شخص يؤدي عملا لحساب ولمصلحة شخص آخر

أنه إذا كان الأجير يلتزم إلى  183مجال البحث عن معيار التمييز بين العقدين ذهب أحد الفقهاء
على عكس ما هو جره، امؤ  باسمعادة في عقد الشغل بإنجاز عمل مادي، ولا يبرم تصرفات قانونية 

ن بعض أالشأن بالنسبة للوكيل، فإنه دائما حسب نفس الفقيه لا يكفي للتمييز بين العقدين إذ 
مشغلهم ولحسابهم. إلا أنه في الحالة الأخيرة أي إذا  باسمالأجراء يطالبون بالقيام بتصرفات قانونية 

فقد تكون للقائم بهذه الأعمال  في آن واحد، قانونيةتضمن عقد واحد القيام بأعمال مادية وتصرفات 
صفتان صفة العامل في شق من نشاطه وصفة الوكيل في الشق الآخر، ويتعين بالتالي أن يطبق 

. وقد أكد المجلس الأعلى على التوجه الأخير للفقه 184على كل شق النظام القانوني الذي يخصه
ما يلي: "إن العقد المدلى به  185ارواعتبر الممثل التجاري والوكيل بالعمولة أجيرا حيث جاء في القر 

المطلوب ارتبط مع الطاعنة بوصفه ممثلا تجاريا ووكيلا للبيع بنصف الجملة لسلعها  أنأفاد 
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وحدها في المحل، مع أخذه مقابل عمله نسبة من الأرباح وا عطائه البيانات المفصلة عن البيوعات 
لوب خاضعا لإشرافها ومراقبتها وفي المحكمة حين اعتبرت عقد شغل لبقاء المط التي يقوم بها.

لها وهما الصفتان المميزتان لعقد العمل تكون كيفت العقد تكييفا صحيحا مستمدا من  تبعيةحالة 
من مدونة الشغل  79تنصيصات العقد وركزت قضاءها على أساس سليم". هذا وقد اعتبرت المادة 

مرتبطا بعقد شغل، أيا كان الوصف الذي الوكيل المتجول أو الممثل الوسيط في التجارة والصناعة 
فبراير  6أعطاه الأطراف للعقد، وسواء نص العقد صراحة على ذلك أم سكت عنه، كما أن ظهير 

باستفادة الوكلاء غير المأجورين لفروع المقاولات التجارية للبيع بالتفصيل  8 الفصل أقر في 1963
قرار للوزير المنتدب في الشغل والشؤون  وتعاونيات الاستهلاك حسب الكيفيات المحددة بموجب

، ةالسماسر  4، كما أضاف  نفس الفصل في فقرته من مقتضيات الظهير المذكور الاجتماعية
تانتا( التابعون لمقاولات التأمين بوالمفتشون وغيرهم من المأمورين غير المفروضة عليهم الضريبة )ال

وبالتالي فإن هذه الطوائف ، وجه الأجرة، ولو كانوا يتقاضون عمولتهم على اكان نوعه أيا
المنصوص عليها في القانون، والتي تعتبر فيها بمثابة أجراء بقوة القانون لم تعد تثير أي لبس في 

 .186مدى استفادتها من التشريع الاجتماعي

وبغض النظر عن الفئات المستفيدة من الحماية الاجتماعية بصريح النص، فإن الوكالة 
الوكالة بدورها  تأن تميز عن عقود الشغل عن طريق معيار التبعية، ولو كان بصفة عامة يمكن

رغم خضوعه لهذه الأوامر و تتضمن نوعا من التبعية بين الوكيل والموكل، ذلك أن الوكيل 
قيامه بالمهمة الموكول إليه أداؤها، في والتوجيهات فإنه يبقى مع ذلك محتفظا بحريته واستقلاليته 

ر إلا توجيهات عامة، أما المشغل فيوجه الأجير حتى من ناحية تنفيذ الشغل وله فالموكل لا يصد
، وفي هذا الصدد صدر قرار عن محكمة النقض المصرية ذهبت 187حق توقيع الجزاءات التأديبية

: "أن المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد الوكالة وغيره من العقود، هو بتوفر إلى فيه
لتي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته. ويكفي لتحقق هذه التبعية عنصر التبعية ا

وهو نفس توجه القضاء المغربي حيث جاء في  188ظهورها ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية"
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ما يلي: "وحيث إن وصف العلاقة الرابطة بين المستأنفة  189قرار لمحكمة الاستئناف بسطات
رتبط بكيفية أداء الأجر، سواء كان محددا بالمدة أو بالقطعة أو بنسبة معينة يوالمستأنف عليه لا 

من الدخل، بل العبرة بمدى تبعية الثاني للأول من حيث الرقابة والإدارة والإشراف... وحيث بات 
 بطة بين طرفي النزاع هي علاقة شغل وليس وكالة بالعمولة...".امؤكدا أن العلاقة الر 

التبعية قد يظهر جليا في كثير من الأحيان ، لكن تعدد الحالات فلا شك أن عنصر 
التعاقدية المعقدة تكشف عادة عن تطبيقات دقيقة في المهن الحرة كالمحاماة وهذا ما يقتضي من 

فالمحامي الذي يتعاقد مع مؤسسة على أن يترافع في قضاياها أمام المحاكم  190القضاء أخذ الحذر
يقدم لها الاستشارات القانونية في ممارستها لأعمالها )عقد شغل( فإنه )عقد وكالة( وبنفس الوقت 

لابد من إعطاء وصف للعقد وتسميته بترجيح إحدى الصفتين، فإن كانت أعمال المرافعة لدى 
مع الأخذ بعين الاعتبار  ،191القضاء هي الأرجح والأكثر تواترا سمي العقد وكالة والعكس صحيح

قد العمل بضرورة توافر رابطة التبعية بين المحامي والمؤسسة، كما لو إذا أردنا تكييف العقد بع
، أما إذا انتفت 192قررت له الشركة أوقات تواجده بمقر العمل وتكليفه بتقديم تقرير دوري عن أعماله

نما مجرد وكالة أو أي وصف آخر يضفيه القضاء  هذه الرابطة فلا مجال للقول بوجود عقد عمل وا 
 العقدية. على هذه الرابطة

يتضح بجلاء بأن معيار التبعية يبقى هو الفاصل الوحيد والراجح سواء من طرف أخيرا 
تالي إعطاء الفقه أو القضاء لإقامة التفرقة بين عقد الشغل وباقي العلاقات التعاقدية المشابهة، وبال

ة إثبات هذه محل النزاع من طرف القضاء، ليبقى السؤال مطروحا عن كيفي التكييف الصحيح للعقد
 التبعية، والوسائل المعتمدة لذلك؟ وهل من خصوصية لإثبات التبعية في المادة الاجتماعية؟

 

 المطلب الثاني: إثبات علاقة التبعية على ضوء الاجتهاد القضائي
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من البديهي أن الإنسان لا يستطيع اليوم اقتضاء حقه بنفسه، فقد انتهى نظام العدالة 
إلى السلطة القضائية المختصة، لهذا يتعين على  ئي سبيل ذلك، أن يلتجل لابد له فالخاصة، ب

ى القضاء أن يقنع القاضي بوجود حقه الذي ينازعه فيه الغير وبالتالي إقامة الدليل كل فرد يلتجئ إل
 .193على هذا الحق

من ق.ل.ع الذي ينص على أن إثبات  399ونجد أن مجال الإثبات يؤطره الفصل 
عيه، والمدعي من حيث المبدأ هو الذي يرفع الدعوى على الغير ليطالبه بحق الالتزام على مد

معين، وقد ينتقل عبء الإثبات إلى الطرف الآخر فيصبح مدعيا بدوره يقع عليه بدوره إثبات ما 
، وفي إطار العلاقات الشغلية فإنه يلاحظ أن إثبات عقد الشغل يقع على عاتق الأجير، 194يدعيه

وهذا ما أكدته الفقرة الأولى من مكنه إثبات عقد العمل بكافة وسائل الإثبات، وأن هذا الأخير ي
من مدونة الشغل بنصها أنه يمكن إثبات عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات، وذلك نظرا  18المادة 

من نفس المدونة وكذا  15لأن عقد الشغل يعتبر عقدا رضائيا في الأصل حسب منطوق المادة 
 ل.ع.من ق. 723الفصل 

السالفة الذكر تتحدث عن إثبات عقد  18وما تجدر الإشارة إليه بهذا الصدد أن المادة 
الشغل، ومن البديهي أنه لا يمكن من حيث المبدأ إثبات عقد الشغل ما لم تثبت علاقة التبعية 

ثبات وجود والتي كما رأينا تعد الركيزة الأساسية للقول بوجود عقود الشغل، وبالتالي فإنه إذا ما تم إ
هذه العلاقة فإن النتيجة الحتمية لذلك هي إثبات عقد الشغل، إلا أن وسائل الإثبات هذه تبقى 
موزعة ما بين الوسائل المستمدة من مدونة الشغل أو ما يمكن أن أصطلح عليه بالوسائل أو 

إطار ظهير  العناصر الأساسية لإثبات التبعية )الفقرة الأولى( ووسائل ثانوية  منصوص عليها في
 الالتزامات والعقود والتي يمكن بواسطتها إثبات التبعية وبالتالي إثبات عقد الشغل )الفقرة الثانية(.
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 : العناصر الأساسية للإثباتالأولى الفقرة

يعتبر إثبات علاقة التبعية بمثابة نقطة الانطلاق الوحيدة لإثبات باقي حقوق الأجير 
مكن للأجير المطالبة بما لديه في ذمة مشغله، هذا وقد دأب فبدون إثبات وجود عقد شغل لا ي

الاجتهاد القضائي على إعطاء الأجير حرية واسعة في هذا الشأن، إذ يمكن له الاستعانة بشهادة 
من  االشغل أو أوراق الأداء أو بطاقة التسجيل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو غيره

 لشغل بالخصوص.وسائل المستمدة من تشريع اال

فبالنسبة لشهادة الشغل مثلا والتي تعتبر من الوسائل التي تؤكد العلاقة الشغلية التي قد 
، فلقد جعلتها مدونة الشغل الجديدة من 195يصعب إثباتها في حالة إنكارها من طرف المشغل

أيام  8اه الملقاة على عاتق المشغل بحيث يتعين عليه تسليمها للأجير داخل أجل أقص تالالتزاما
( بل ورتبت على عدم منحها للأجير تقرير عقوبات زجرية )المادة 72من إنهاء عقد الشغل )المادة 

وهذا ما أقره العمل القضائي  ،، فهذه الوسيلة إذن تظل فعالة في إثبات وجود عقد الشغل196(78
شغل بين ذهبت فيه إلى ما يلي: "وحيث إن علاقة ال 197بالمغرب ففي حكم لابتدائية الحسيمة

المدعي والمدعي عليه ثابتة بمقتضى شهادة الشغل الموقعة من قبل هذا الأخير والمصححة 
..." وقد كانت المحكمة الابتدائية 971، والمسجلة تحت عدد 2003شتنبر  1الإمضاء بتاريخ 

لاقة التبعية حيث جاء بالرباط أكثر وضوحا حين إقرارها بأن شهادة الشغل هي دليل على وجود ع
ما يلي: "وحيث أدلى المدعي إثباتا للعلاقة الشغلية بشهادة عمل لم تكن  198في حيثيات حكمها

 محل منازعة، ومنه ارتأت المحكمة إعمالها واعتمادها في اعتبار وجود عنصر التبعية".
                                                 

سعيد الزهيري: القواعد المنظمة لطرق الإثبات في دعوى فسخ عقد الشغل، الندوة الثانية للقضاء الاجتماعي  -195 
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فيتضح إذن من خلال الحكمين السابقين أن شهادة العمل وسيلة إثبات يعتمدها القضاء 
جود عقد شغل بين أطراف النزاع، وما يؤكد ذلك الاتجاه هو إقرار المجلس الأعلى المغربي للقول بو 

ما يلي: "لكن حيث أن  199للتوجه السابق وذلك في العديد من القرارات حيث جاء في إحداها
والمضمنة بالملف أن  12/3/1992ثبت لديها من خلال شهادة العمل المؤرخة في  االمحكمة لم

تغل لدى الطاعنة التعاضدية الفلاحية للتأمين والتي هي طرف في العقد. المطلوبة في النقض تش
وعليها طابع الشركة ولم تكن محل أي طعن جدي، كان ما قضت به من ثبوت علاقة شغلية 

فشهادة الشغل حسب هذا القرار تعتبر  "صحيح ومرتكز على أساس والوسيلة بفروعها لا سند لها.
لتبعية وبالتالي علاقة الشغل، وبالفعل فقد قرر نفس المجلس أن وثيقة حاسمة في إثبات علاقة ا

قديم له جاء فيه: "وحيث أن  200عدم اعتداد المحكمة بهذه الوثيقة يعد خرقا للقانون وذلك في قرار
محكمة الاستئناف تكون بسبب نفيها للشهادة التي لم يطعن فيها المشغل مع تضمنها اعترافه 

الشهادة )شهادة العمل( محملا غير قانوني ينشأ عنه نقصان في  بالعلاقة.. تكون بذلك حملت
التعليل المساوي لانعدامه ويجعل حكمها غير معتمد على أساس". ويجب على الأجير أن يحتاط 

لصدور الشهادة من طرفه قصد التملص من آثار عقد الشغل، وذلك بأن يتأكد  من إنكار المشغل
من مدونة  72في صلب الشهادة، فرغم عدم إشارة المادة وذكر اسمه  المشغل توقيع من ضرورة

عدم  تعين، كما ي201الشغل إلى التوقيع فإن القواعد العامة تقتضي معرفة الموقع على الشهادة
للمجلس الأعلى رفض الأخذ  ااستعمال صورة شمسية غير مطابقة لأصل الشهادة ذلك أن قرار 

من قانون الالتزامات والعقود رغم أن  440ل بالصورة غير المصادق عليها اعتمادا على الفص
ما يلي: "إضافة إلى أن شهادة العمل  202ينازع فيها صاحب العمل، حيث جاء فيه لم شهادة العمل

هذا الأساس لا مجال للقول بوجود  ىفعل ،بقى غير ذي أثرتهي مجرد صورة غير مصادق عليها ف
مشغل في صورة الشهادة يعتبر إقرارا ضمنيا أية علاقة شغلية". مع أنني أرى بأن عدم منازعة ال

                                                 

 1057/5/1/2004في الملف الاجتماعي عدد  9/2/2005الصادر بتاريخ  136قرار المجلس الأعلى عدد  -199 
 غير منشور.

أورده: عبد ربو العوماري:مرجع  38528ملف عدد  23/04/1973تاريخ قرار المجلس الأعلى الصادر ب -200 
 .122و 121سابق، ص: 

 .536 -535، مرجع سابق ص: 1981محمد سعيد بناني: قانون الشغل بالمغرب، طبعة  -201 
غير  436/5/1/2005ملف اجتماعي عدد  13/7/2005الصادر بتاريخ  768قرار المجلس الأعلى عدد  -202 

 منشور.



 

 65 

 أثر العمل القضائي على تكييف عقود الشغل محمد سعيد

، فكان على المجلس الأعلى أن يقر 203بصحتها وبوجود عقد الشغل، والإقرار كما يقال سيد الأدلة
ما ذهبت إليه  هو بوجود العلاقة الشغلية بناء على هذا الإقرار الضمني ، وما يؤكد قولي هذا

ما يلي: "حيث إن  204هاء في إحدى حيثيات قرار محكمة الاستئناف بالرباط في نزاع مماثل حيث جا
من قانون الالتزامات  440وخرق الفصل المسطرة المدنية من قانون  32و 1الدفع بخرق الفصل 

والعقود أصبح دفعا متجاوزا لكون المستأنفة أقرت بعلاقة الشغل والتبعية مع المستأنف عليه." وحبذا 
حقوق الأجير من الضياع، خاصة وأنه اشتغل مع وجه حماية لتلو سلك المجلس الأعلى نفس ال

 سنة. 12مؤاجره مدة 

شهادة الشغل بيتأكد من خلال الأحكام والقرارات السالفة الذكر أن القضاء المغربي يعتد 
كإحدى أهم وسائل الإثبات التي تجد مصدرها في قانون الشغل، وذلك لإثبات التبعية وبالتالي عقد 

 الشغل.

شهادة العمل في إثبات عقد الشغل على شهادة  تئناف بوجدة رجحبل إن محكمة الاست
جاء فيه: "حيث أن المحكمة بعد اطلاعها على أوراق الملف  205الشهود وذلك في قرار لها

تبين لها أن الوسائل المعتمدة من قبل المستأنفة وما عابته على الحكم الابتدائي غير  هومحتويات
الشهود المستمع إليهم خلال جلسات البحث وعلى الرغم من ذات اعتبار على اعتبار أن شهادة 

قولهم بأنهم كانوا يعاينون المستأنف قرب الشباك الأتوماتيكي للبنك، فإن قولهم لا يمكن أن ينهض 
ضمنة كونها يشتغل لديها تي المغرب والمنأقوى دلالة من شهادة العمل الموقعة بخط شركة أس

 وتؤدي له الأجرة من قبلها..."

                                                 

لإقرار قد يصدر من شخص لمجرد تقرير الواقع دون أن يقصد ومن غير أن يعرف النتائج القانونية التي فا -203 
تترتب على ما يصدر منه بل إن نية الإقرار ذاتها لا تشترط. راجع في ذلك: المعطي الجبوجي: القواعد الموضوعية 

وما بعدها،  33، ص: 2002الطبعة الأولى  والشكلية للإثبات وأسباب الترجيح بين الحجج. مكتبة الرشاد سطات.
 من قانون الالتزامات والعقود. 406وراجع أيضا الفصل 

غير  15-04-1040في الملف عدد  2005-09-20بتاريخ  553قرار محكمة استئناف بالرباط عدد  -204 
 منشور.

 1061/00الملف عدد عن الغرفة المدنية في  5/3/2002الصادر بتاريخ  487قرار استئنافية وجدة عدد  -205 
 غير منشور.
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على عنصر الأجر دون  206لقد اعتمد المجلس الأعلى في إثبات عقد الشغل في قرار لهو 
ه غير صائب ذلك أن الأجر وحده ليس معيارا حاسما لإثبات العلاقة ، وهو ما أرا إبراز التبعية

سابقا. إلا أنه يمكن للقضاء ذكرنا كما الوكالة يتوفر أيضا في عقد المقاولة وعقد  هالشغلية حيث أن
ملقى على صاحب العمل بمقتضى المدونة الجديدة )المادة  زامتكالعتداد بورقة أداء الأجر الا

حيث إنه أمام إدلاء دفاع المدعية بورقة جاء فيه: " 207وهذا ما اخذ به حكم لابتدائية فاس، (370
 وهو ما تم تأكيده على مستوى من خلالها علاقة العمل ومدته..." أداء الأجر وببطاقة شغل تثبت 
تضمن اسم تستئنافية طنجة أخذت بلائحة أدلت بها المشغلة لا لا االمجلس الأعلى حيث نقض قرار 

الطاعن بها، ولم تعر أي اهتمام لوصلات أداء الأجر ولا للشهود المؤكدين على وجود تبعية 
الطاعن للمشغلة، واعتبر المجلس الأعلى أن هذه اللوائح لا تنهض حجة على عدم قيام العلاقة 

يدلي بأصل ورقة  أن، على أنه يجب على الأجير 208لشغلية، وبصحة ما نعاه الطاعن على القرارا
شهادة العمل حيث جاء النسبة لالأداء وليس صورة فوتوغرافية غير مصادق عليها، كما هو الشأن ب

ما يلي: " حيث ثبت صدق ما نعته الوسيلة... على القرار ذلك أن  209في قرار للمجلس الأعلى
عن دفع خلال مقاله الاستئنافي بأن ورقة الأداء وبطاقة العمل المدلى بهما من طرف الأجير الطا

عبارة عن صور فوتوغرافية غير مصادق عليها والمحكمة لما اعتمدت هذه الوثائق.. كان قرارها 
 خارقا للقانون يتعين نقضه".

لشغل بوسيلة أخرى ومن نافلة القول أنه يمكن للأجير أيضا أن يلجأ إلى إثبات عقد ا
المدونة وهي توصيل تصفية كل حساب الذي يعد وسيلة لإثبات أداء الأجر، فما دام في واردة 

انتهاء عقد الشغل، فهذا دليل على علاقة عند للأجير  لالتوصينظيرا لهذا صاحب العمل قد سلم 

                                                 

، أورده: سعيد الكوكبي: 58346ملف عدد  1977-11-14الصادر بتاريخ  197قرار المجلس الأعلى عدد  -206 
 .83دروس في قانون الشغل المغربي: مرجع سابق، ص:

 غير منشور. 309/01في الملف رقم  12/12/2001الصادر بتاريخ  1655حكم ابتدائية فاس عدد  -207 
 836/5/1/02في الملف الاجتماعي عدد  20/01/2003الصادر بتاريخ  73قرار المجلس الأعلى عدد  -208 

 غير منشور.
غير  213/5/1/05في الملف الاجتماعي عدد  1/6/2005الصادر بتاريخ  599قرار المجلس الأعلى عدد  -209 

 منشور.
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ن الأجير بإمكانه أن الشغل التي تربط كل من الأجير والمشغل، فإذا أنكر المشغل هذه العلاقة، فإ
 .211هذا ما أكدته محكمة الاستئناف بمراكش في قرار لهاو ، 210المذكور النظيريلجأ إلى الإدلاء ب

الضمان الاجتماعي ويجعلها التسجيل بصندوق ويلاحظ أن القضاء يعتد أيضا بورقة 
كرها نن لا يأأي رط فيها ما يشترط في بطاقة الشغل، توسيلة كافية لإثبات العلاقة الشغلية، ويش

لا فإن القاضي ينتقل إلى البحث عن وسائل أخرى إضافية في الإثبات . وهذا ما 212رب العمل وا 
حيث ذهب فيه إلى ما يلي: "وحيث ثبت للمحكمة المصدرة للقرار  213أكده قرار للمجلس الأعلى

المذكور علاقة عمل بين الطرفين ليس فقط من عدم نفي العارض علاقته مع المطلوب في 
نقض، ولكن... من ورقة صندوق الضمان التي اعترف بإمضائها الأمر الذي يجعل القرار ال

المطعون فيه معللا تعليلا كافيا". وقد يكون لورقة التسجيل بالضمان الاجتماعي حجية بالنسبة 
 214قرار لاستئنافية في لتاريخ الدخول إلى العمل وبالتالي حجية على وجود عقد شغل وهذا ما جاء

حسب الإشهاد الصادر عن  02/93ور جاء فيه: "... إن تاريخ بداية عمله هو شهر الناظ
الذي أقر به الطرف  1/11/97الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الأمر الذي يفند تاريخ 

  ..."المدعى عليه

كما يجوز أيضا للأجير الاعتماد في إثبات عقده على بعض الوسائل الحديثة أو 
من مدونة الشغل ذلك بنصها على أنه: "يمكن بطلب من  372أجازت المادة المعلوماتية حيث 

أساليب المحاسبة الميكانوغرافية أو المعلوماتية أو أية  دالمشغل الاستعاضة عن دفتر الأداء، باعتما
وسيلة أخرى من وسائل المراقبة، يراها العون المكلف بتفتيش الشغل كفيلة بان تقوم مقام ذلك 

                                                 

 .76إلى  73ع مواد مدونة الشغل من . وراج88الحاج الكوري: مدونة الشغل الجديدة، مرجع سابق، ص: -210 
في الملف الاجتماعي عدد  27/7/2005الصادر بتاريخ  722قرار محكمة الاستئناف بمراكش عدد  -211 

 غير منشور. 118/5/2004
 .123عبد ربو العوماري: مرجع سابق، ص:  -212 
ده: محمد سعيد بناني: أور  56414في الملف عدد  1977يناير  18قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ  -213 

 .893هامش رقم  397، مرجع سابق، ص: 1981قانون الشغل بالمغرب طبعة 
 غير منشور. 134/03في الملف عدد  29/06/2004الصادر بتاريخ  606قرار استئنافية الناظور عدد  -214 



 

 68 

 أثر العمل القضائي على تكييف عقود الشغل محمد سعيد

الإثبات سواء بالنسبة للمشغل أو  ق فيه من تسهيل في طر  لما هذا المقتضى جدير بالتنويالدفتر". وه
 215لأجير.لحتى 

فمن خلال جرد أهم الوسائل الإثباتية المخولة للأجير لإثبات تبعيته للمشغل ولإثبات عقد 
ى هذه مدة من نصوص قانون الشغل، فإن هذا لا يمنع الأجير في حالة عدم توفره علتشغله، والمس

من قانون  404الوسائل الاستعانة بوسائل الإثبات المؤطرة في القواعد العامة خاصة الفصل 
من مدونة الشغل تعطي حرية إثبات عقد الشغل سواء  18الالتزامات والعقود، خاصة أن المادة 

، 216غير ذلكينة و اكانت متأصلة من القانون المدني كالكتابة والشهود واليمين والقرائن والخبرة والمع
هذه الفقرة. فكيف كان تعامل القضاء مع وسائل في أو تلك التي تتصل بقانون الشغل كما رأينا 

 ؟إثبات التبعية الواردة في قانون الالتزامات والعقود
 الفقرة الثانية: العناصر الثانوية للإثبات

ة، فليس من يعتبر عقد الشغل كقاعدة عامة من العقود الرضائية وليس من العقود الشكلي
الضروري كتابة عقد الشغل بين المشغل والأجير، ولكن إذا تطلب المشرع كتابة هذا العقد فلابد من 

من  32ضيه المادة تعكس ما تق ،وبالتالي فإن عقد الشغل قد يبرم شفويا .217احترام هذا الإجراء
ل بتحرير عقد يلتزم صاحب العم: "حيث تنص على أنه 2003لسنة  12قانون العمل المصري رقم 

العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع 

                                                 

عقد الشغل  تاويجوز للأجير أن يستعين أيضا بورقة المعلومات الصادرة عن مفتش الشغل كوسيلة لإثب -215 
قراره أو عدم منازعته في علاقة العمل. راجع في ذلك  بشرط الإشارة فيها إلى حضور المشغل أمام مفتش الشغل وا 

، 7، مجلة المرافعة، العدد 294/96في الملف عدد  14/4/97الصادر بتاريخ  298/97حكم لابتدائية أكادير عدد 
 .198، ص: 1997دجنبر 

 .95: القانون الاجتماعي المغربي. مرجع سابق، ص:أستاذتي دنيا مباركة -216 
. وراجع بالنسبة 93. وكذلك أستاذتي دنيا مباركة: مرجع سابق، ص:81الحاج الكوري: مرجع سابق، ص: -217 

 1977أكتوبر  8من مرسوم  8من مدونة الشغل، والمادة  79للحالات التي يتطلب فيها القانون الكتابة المادة 
هير الصادر بنفس التاريخ والمتعلق بتعهد البنايات وتخصيص مساكن للبوابين في البنايات المتعلق بتطبيق الظ

 المعدة للسكنى.
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مدونة الشغل نفس المسار تسهيلا  توحبذا لو سلك، الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص"
 .218لإثبات الحقوق وبالتالي اقتضاؤها بسهولة

من مدونة الشغل السالفة الذكر  18شغل شفاهة فإن المادة وهكذا فإنه عند إبرام عقد ال
أقرت حرية الإثبات بجميع الوسائل، ولو بشهادة الشهود، ولعل في ذلك خروج عن المبدأ العام أو 

من قانون الالتزامات والعقود والذي يقضي بأن  443بالأحرى تخصيص للمبدأ الوارد في الفصل 
درهم لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود، ويلزم أن تحرر بها  250 الاتفاقات القانونية التي تتجاوز

حجة أمام الموثقين أو حجة عرفية، ذلك أنه في حالة انعدام الحجة الكتابية لدى الأجير فله 
من قانون الالتزامات  404الاستعانة بالشهود أو غيرها من الوسائل الإثباتية الواردة في الفصل 

ن الأجير ولو تعاقد شفويا مع مؤاجره فإنه يمكن أن يجد بعض الأدلة والعقود، غير أنني أرى أ
من مدونة الشغل  24المقتضى الجديد الذي أقرته المادة  كالمكتوبة الصادرة عن مشغله، مثال ذل

على المشغل اطلاع الأجراء كتابة لدى تشغيلهم على بعض  تفي فقرتها الثانية حيث أوجب
الشغل الجماعية ومواقيت الشغل وتواريخ أداء  ةالداخلي واتفاقيالمقتضيات المتعلقة بالنظام 

الأجور... فإذا ما تم تطبيق المادة المذكورة من طرف المشغلين فإنني أرى بأنها ستشكل وسيلة 
أقرنت عدم تطبيقها بتوقيع جزاءات على  25لإثبات تبعية الأجير لمشغله، خاصة وأن المادة 

ية الاستعانة مثلا برسالة التعيين في العمل وهذا ما أخذ به المجلس شغل، هذا إضافة إلى إمكانمال
له أيد فيه قرارا لاستئنافية الدار البيضاء جزئيا حيث جاء فيه ما يلي: "وحيث  219الأعلى في قرار

تفيد تعيين السيد ... بمصحة الضمان الاجتماعي  26/2/1991إن رسالة التعيين المؤرخة في 
 وثبت بذلك قيام العلاقة الشغلية منذ هذا التاريخ..." 1/3/1991ابتداء من  بسطات باعتباره سائقا

ويتضح لي مما سبق أن هناك تقارب بين مدونة الشغل الجديدة ومقتضيات قانون العمل 
تنص على أن عقد الشغل يمكن أن يأخذ الشكل الذي يتراضى  L 121-1الفرنسي حيث أن المادة 

هنا ليست شرطا لقيام عقد الشغل إلا أنه وعلى الرغم من هذه الحرية  الأطراف على تبنيه، فالكتابة
للأطراف، فإن رب العمل وبمقتضى التوجيهية الأوربية الصادرة بتاريخ الفرنسي التي تركها المشرع 

                                                 

سلك نفس مسلك مدونة الشغل بحيث أشار إلى كتابة  1996لسنة  8وألاحظ بأن قانون العمل الأردني رقم  -218 
من قانون  15لم يحرر كتابة )راجع المادة عقد العمل مع إمكانية إثبات العامل لحقوقه بجميع طرق الإثبات إذا 

 .1995من قانون العمل اليمني لسنة  30العمل الأردني(، ونفس المقتضى جاءت به المادة 
غير  297/5/1/05ملف اجتماعي عدد  29/6/2005صادر بتاريخ  705قرار المجلس الأعلى عدد  -219 

 منشور.
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لزم بأن يعلم الأجير كتابة م 1993 يوليوز 1في  ذ، والتي دخلت حيز التنفي1991أكوبر  14
تي تم التعاقد عليها، ويتم ذلك في محرر يسلم للأجير على أقصى حد بالعناصر الأساسية ال
قضائية  ت، وقد أيد القضاء الفرنسي هذه الحرية في الإثبات في عدة قرارا220شهرين بعد التشغيل

 .221عندما يكون العقد شفويا

ولقد أكد القضاء المغربي هذه الحرية في الإثبات بالنسبة للأجير منذ وقت طويل وقبل 
ما  222المدونة الجديدة للشغل في العديد من القرارات حيث جاء في قرار للمجلس الأعلى صدور

من قانون الالتزامات والعقود فإن عقود العمل يمكن  723يلي: "...وحيث إنه بمقتضى الفصل 
هذا القرار  223إثباتها من طرف العامل وحده بجميع وسائل الإثبات..." ولقد انتقد الأستاذ الكشبور

باره يعطي حرية الإثبات للأجير وحده دون المشغل، على أنني أرى بأن المشغل في أغلب باعت
الأحوال لا يطالب بإثبات العقد بل العكس هو الصحيح، حيث يسعى جاهدا لنفيه قصد التملص 
 .من الآثار القانونية الناجمة عن ذلك من مثل التعويضات عن الطرد التعسفي واستحقاق الأجور..

في ذلك حيث يعدم وسيلة إثبات عقد الشغل فلن  فإن المشغل إذا ما أراد نظر عن ذلكوبغض ال
يملك ما يكفي من الوسائل من مثل دفاتر الأجور، وشواهد العمل التي هو الملزم بتوقيعها وا عطائها 

كثيرة، ولا يحتاج بالتالي إلى إقرار القضاء له بهذه الحرية في الالوسائل من وغيرها  ،لأجرائه
 الإثبات.

اعتمد معظم وسائل الإثبات الواردة في  هأن العمل القضائي المغربي خصوصا نجدوبتتبع 
النسبة للكتابة فلا جدال أن تنهض أقوى بقانون الالتزامات والعقود كدليل على قيام العلاقة الشغلية ف

نه بالرجوع إلى إلى ما يلي: "وحيث أ 224لهاحكم دليل على ذلك، وهكذا ذهبت ابتدائية الناظور في 

                                                 
220-Magdalena Tekely : le particularisme des modes de preuve en droit du travail. 

Mémoire en vue de l’obtention du diplôme d’études approfondies en droit privé-  année 

universitaire 2001/ 2002- faculté de droit, science et gestion université Nancy II p : 12 et 

13. 
221 - Cass. Soc 4 juillet 1995 SARL Brasserie le domini c/ Ouadi n°91-41/923 D Noté 

par: Magdalena Tekely : op. cit. p :13. 

 111، ص: 31، مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 1982نوفمبر  29قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ  -222 
ارين للمجلس الأعلى، وما بعدها. أورده: محمد الكشبور: إثبات عقد العمل أمام القضاء المغربي تعليق على قر 

 .53، ص:1990السنة  -22العدد  ةالمجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمي
 .53و 52محمد الكشبور: إثبات عقد الشغل، مرجع سابق، ص:  -223 
 غير منشور. 150/03في الملف عدد  02/02/2005الصادر بتاريخ  34/05حكم ابتدائية الناظور عدد  -224 
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ضح أن المدعي كان يعمل تي 8/6/02ل المدعى عليها والمؤرخ في بعقد العمل المدلى به من ق
لدى المدعى عليها..."، أما بالنسبة للإقرار الذي يعتبر بمثابة اعتراف للخصم بالحق الذي يدعيه 

يم أي دليل، أو بواقعة منتجة لأمر قانوني وهو بذلك يستخدم حجة عليه تعفي خصمه من تقد
فقد اعتمد من طرف القضاء لإثبات  225فالأصل أن يكون صريحا، ويجوز أن يراد الإقرار ضمنيا

عليها وبعد إقرارها  ىن المدعإما يلي: "وحيث  226جاء في حكم لابتدائية الرباطحيث التبعية، 
،  227آخر لها بعلاقة التبعية، أثارت بواسطة نائبها دفعا..." وهو ما أكدته نفس المحكمة في قرار

كما يمكن أن يستنتج الإقرار من عدم المنازعة في العقد حيث جاء في حكم ثالث لنفس 
تشتغل لدى المدعى عليها  ت: "حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المدعية كانما يلي228المحكمة

لنازلة ولا نازع في ذلك ومن ثم فالعلاقة الشغلية تبقى قائمة في ات، وأن المدعى عليها لم 1999منذ 
محكمة الاستئناف ببني ملال أكثر وضوحا في أن الإقرار الضمني تثبت به  توقد كان "نزاع فيها.

المرحلة الابتدائية  : "حيث إن المستأنف لم ينف فيما يلي 229عناصر التبعية حيث جاء في قرارها
لشغل بجميع عناصرها فعلاقة ا علاقة الشغل بينه وبين المستأنف عليه ولم ينازع فيها... وبالتالي

 خاصة منها التوجيهية والإشراف والتبعية ثابتة بين المستأنف المذكور والمستأنف عليه".

الشهود،  ةكما اعتمدت العديد من الأحكام والقرارات القضائية لإثبات التبعية على شهاد
إثبات  من أجل ويلاحظ أن هذه الأخيرة هي وسيلة الإثبات الأكثر اعتمادا من طرف الخصوم

                                                 

لام: الإقرار في القانون المدني، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية السليماني عبد الس -225 
 .30، ص:1982العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الخامس الرباط 

غير  11/843/2003في الملف عدد  05/10/2004الصادر بتاريخ  1487حكم ابتدائية الرباط عدد  -226 
 ور.منش

 غير منشور. 11/822/05في الملف عدد  10/2005//06الصادر بتاريخ  1108عدد  طحكم ابتدائية الربا -227 
غير  11/758/04في الملف عدد  17/06/2004الصادر بتاريخ  1087/04حكم ابتدائية الرباط عدد  -228 

 منشور.
، أورده: 580/01ملف عدد  17/03/30الصادر بتاريخ  426قرار محكمة الاستئناف ببني ملال عدد  -229 

البشير الضو: الإثبات في منازعات الشغل الفردية. بحث نهاية التمرين للملحقين القضائيين السنة القضائية 
 .14، ص: 2003 -2001
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تنفيذه أو مدته أو حتى طبيعته.. وهذا  عمل أوالمختلف المنازعات، سواء تعلق الأمر بإثبات عقد 
 .230إلى جانب أسباب أخرى  يفسر عدم انتشار عقود الشغل الكتابيةما 

وجدير بالذكر أن محاكم الموضوع تملك سلطة تقديرية واسعة في تقييم الحجج وخاصة 
، وهذا ما أكده 231لرقابة المجلس الأعلى إلا من حيث سلامة التعليل الشهادة ولا تخضع بالتالي

حيث جاء لإثبات عقد الشغل خذ بشهادة شاهدة واحدة بإقراره إمكانية الأ 232قرار للمجلس الأعلى
فيه ما يلي: "وخلافا لما عابه الطالب على القرار فإنه يناقش وقائع وشهادة الشهود التي تدخل 

ع ولا رقابة عليها من طرف المجلس إلا من حيث التعليل.. فإن اعتماد ضمن سلطة قضاة الموضو 
المحكمة على شهادة الشاهدة )...( رغم أنها وحيدة لا يعيب القرار مادامت الغاية المتوخاة من 

من قانون الالتزامات والعقود الناص  404الفصل  تإثبات العلاقة قد تحققت وهو ما يتفق ومقتضيا
ت ومن بينها شهادة الشهود فضلا على أن شهود الإثبات مقدمون على شهود على وسائل الإثبا

 النفي..."

للمشغل حيث  تهبل إنه بإمكان الأجير أن يستعين بزملائه في العمل من أجل إثبات تبعي
تبعية  ةما يلي: "لكن حيث إن الأخذ بشهادة شاهد لازال في علاق 233جاء في قرار للمجلس الأعلى

بين أجير ومشغله  حول ثبوت  آخر اعز في نو جد نص قانوني يمنع من ذلك..." مع المشغل لا يو 
علاقة التبعية، ادعى المشغل بأن الأجير يعمل لدى أجير آخر لديه في تركيب الزليج بمعنى انه لا 

عمل من الباطن، إلا أن المحكمة التربطه به علاقة مباشرة أو ما يمكن أن يصطلح عليه بعقد 
شهود التي طلبها الأجير فأكدت بأنه مشغله الحقيقي عكس ما ذهب إليه شهود أخذت بلائحة ال

المشغل وأكد المجلس الأعلى في هذا النزاع القاعدة السابقة بأن شهادة إثبات قيام العلاقة الشغلية 

                                                 

لمعمري محمد ولبصير الأطلسي: وسائل الإثبات في منازعات الشغل الفردية. بحث نهاية التمرين للملحقين   -230 
 .14، ص: 1996-1994نة القضائية القضائيين الس

 .283محمد الكشبور: رقابة المجلس الأعلى على محاكم الموضوع في المواد المدنية، مرجع سابق، ص: -231 
غير  316/5/1/2005ملف اجتماعي عدد  29/6/2005الصادر بتاريخ  722قرار المجلس الأعلى عدد  -232 

 منشور.
في الملف الاجتماعي عدد  29/06/2005بتاريخ  الصادر 713قرار  المجلس الأعلى عدد  -233 

 غير منشور. 328/5/1/2005
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. وفي الحقيقة أنه يصعب حصر كل القرارات الصادرة عن المجلس 234مقدمة على شهادة نفيها
على شهادة الشهود نظرا لكثرتها  اكد ثبوت عقد الشغل وبالتالي التبعية بناءالأعلى والتي تؤ 

. ولقد ذهب القضاء التونسي نفس منحى نظيره المغربي حيث أجاز إثبات عقد الشغل 235وغزارتها
ثبت العلاقة الشغلية بجميع الوسائل بما في تما يلي: " 236بالبينة وقد جاء في قرار لمحكمة التعقيب

 وذلك تطبيقا لأحكام الفصل السادس من مجلة الشغل".ذلك البينة 

ولقد سايرت أغلب محاكم الموضوع في المغرب الاتجاه الذي كرسه قضاء المجلس 
ذهبت فيه إلى ما يلي: "وحيث على خلاف ما أثير  237الأعلى، فنجد في قرار لاستئنافية الحسيمة

لقانونية بثبوت علاقة التبعية بينه وبين أفاد بعد أدائه اليمين افي أسباب الاستئناف فإن الشاهد 
لا يعلم الأجرة التي كان يتقاضاها الأجير المستأنف عليه فإن المستأنف عليه وحيث أن الشاهد 

 ذلك لا يؤدي إلى الانتقاص من شهادته...".

ما بمجرد المعاينة كما  وشهادة الشهود قد تكون إما بالعمل مع الأجير في محل واحد، وا 
الذي جاء فيه: "... إن علاقة التبعية قائمة بين طرفي  238قرار لاستئنافية الحسيمة جاء ذلك في

معاينتهم للمستأنف عليه يؤدي  اإلى تصريحات الشهود... والذين أكدوا جميع االدعوى وذلك استناد
موضوع الدعوى". غير أنه يتعين أن تكون الشهادة مستوفية وواضحة لا غموض  محلبةعمله بال
لا  فإن المحكمة بما لديها من سلطة تقديرية في تقييم الحجج لن تأخذ بها وبالتالي يتعذر فيها وا 

ما يلي: "... إن المدعية لم تثبت علاقة  239وجدة إثبات العقد، وهكذا فقد جاء في حكم لابتدائية
غل الشغل التي تربطها بالمدعى عليه خاصة وأن الشاهد المستمع إليه... أشار فقط بأنها كانت تشت

بالمخبزة لكن دون ذكر اسم تلك المخبزة واسم صاحبها والمدة التي اشتغلتها مما يجعل شهادته 
                                                 

 1039/5/1/2004في الملف الاجتماعي عدد  12/1/2005الصادر بتاريخ  38قرار للمجلس الأعلى عدد  -234 
 غير منشور.

في  12/1/05الصادر بتاريخ  43راجع مثلا القرارات الغير المنشورة الآتية للمجلس الأعلى: قرار عدد  -235 
في الملف الاجتماعي  26/1/05الصادر بتاريخ  92، والقرار عدد 972/5/1/01الملف الاجتماعي 

 .1112/5/1/04في الملف الاجتماعي عدد  23/2/05الصادر بتاريخ  195، والقرار عدد 1021/5/1/04
 1997ب لعام نشرية محكمة التعقي 1997ماي  22مؤرخ في  47643قرار محكمة التعقيب مدني عدد  -236 

 .31، ص:مرجع سابقأورده: محمد الهادي بن عبد الله:  207، ص: 2القسم المدني ج 
 غير منشور. 643/2002في الملف عدد  25/3/2003الصادر بتاريخ  260قرار استئنافية الحسيمة عدد  -237 
 غير منشور. 122/2003في الملف عدد  15/4/03الصادر بتاريخ  334قرار استئنافية الحسيمة عدد  -238 
 غير منشور. 507/2000في الملف عدد  16/10/2002الصادر بتاريخ  1772حكم ابتدائية وجدة عدد  -239 
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بخصوص الحكم الأخير أرى  بأنه  عتبار ويتعين استبعادها". إلا أنهناقصة ولا ترقى إلى درجة الا
خير لا قد جانب الصواب، ذلك أن المحكمة يمكن لها إجراء بحث دقيق مع الشاهد، ثم أن هذا الأ

رض فيه العلم باسم صاحب العمل والمدة التي اشتغلتها الأجيرة خاصة وأنه ليس أجيرا في نفس تيف
من قانون  55على الفصل  ابناء 240المحل، كما أنه من صلاحية المحكمة أن تطلب إجراء خبرة

، ون من نفس القان 71صوص عليه في الفصل ، أو القيام بإجراءات البحث المنالمسطرة المدنية
 أي أما أن مجرد الشاهد لم يعرف اسم المخبزة ولا اسم صاحبها فتحكم بانعدام العلاقة الشغلية بدون 

ومن أجل  241فإنه يعتبر قد جانب الصواب، في حين أن قرارا لاستئنافية الحسيمةإجراء إضافي 
حول هذا الزيادة في بحث عنصر التبعية قام بإخراج القضية من المداولة لإجراء بحث تكميلي 

به  ت، فلا شيء يمنع ذلك مادام "أنها استعملت ما يمليه عليها القانون" حسب ما عبر العنصر 
 المحكمة.

وقد يتم اعتماد بعض القرائن كذلك لإثبات عقد الشغل وهكذا فحيازة الأجير دراجة نارية 
ن الطرفين، وكذلك ينتقل بها والتي توجد في ملكية المشغل، قرينة أولية على وجود علاقة الشغل بي

ب عليها اسم الشركة التي تحيازة بعض أدوات العمل الأخرى مثل حيازة العامل لبذلة العمل التي ك
كن في محل تابع للشركة يسير جيشتغل بها العامل واسم البضاعة التي تنتجها، وكذلك إذا كان الأ

 . 242شغليفي( فهذه قرائن من حق العامل أن يثبت بها كذلك وجود عقد ظ)سكن و 

وقرائن تتعلق بظروف تنفيذ الشغل )مكان  تكما يمكن أن يعتمد القضاء على مؤشرا
وزمان أداء الشغل( وظروف أداء الأجر، والاستعانة بمؤشر أدوات العمل... وذلك للاسترشاد بها 
للوقوف عند وجود أو عدم وجود علاقة تبعية بين الطرفين وبالتالي مدى توافر علاقة شغلية، 

عندما يفضل أحد الطرفين إنكار تلك العلاقة لإدراجها ضمن علاقة أخرى هي غير علاقة خاصة 
 . 243الشغل

                                                 

جاء في قرار للمجلس الأعلى ما يلي: " لكن حيث إن الخبرة التي أمرت بها المحكمة كان موضوعها البحث  -240 
يكون المدعي محقا فيها، وكانت تقصد من وراء ذلك  عن الأجرة والتعويضات العائلية والعطلة المؤدى عنها التي قد

 1977غشت  29الصادر بتاريخ  57375البحث عن العناصر المؤدية إلى إثبات علاقة الشغل..." قرار عدد 
 .63أورده محمد الكشبور: إثبات عقد الشغل، مرجع سابق، ص: 

 .823 ، الهامش رقم72ص: الوارد في  334قرار استئنافية الحسيمة عدد  -241 
 .87الحاج الكوري: مدونة الشغل الجديدة. مرجع سابق، ص: -242 
 .123و 122محمد الشرقاني: علاقات الشغل. مرجع سابق، ص:  -243 
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ومن البديهي أنه بعد إثبات الأجير لعلاقة التبعية وبالتالي لعقد الشغل، فإن ذلك لا يعني 
طأ الخ تينتقل للمشغل لإثبا تحتما اقتضاؤه لجميع الحقوق التي يطالب بها، كما أن عبء الإثبا

 تمن قانون الالتزاما 400الجسيم أو لإثبات المغادرة التلقائية بناء على القاعدة الواردة في المادة 
والعقود والتي تقضي بأنه إذا أثبت المدعي وجود الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم 

منها  63دة ، وهذا ما تأكد بصدور مدونة الشغل حيث تنص الما244نفاذه تجاهه أن يثبت ادعاءه
في فقرتها الأخيرة على أنه: "يقع على عاتق المشغل عبء إثبات وجود مبرر مقبول للفصل، كما 

 يقع عليه عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير لشغله."

وفي ختام هذا المبحث يتبن أنه بمنح الأجير إمكانية إثبات عقد شغله بكل وسائل 
 تون الشغل أو المنصوص عليها في إطار قانون الالتزاماالإثبات سواء الواردة في نصوص قان

والعقود، فإن القضاء يمكنه أن يميز بوضوح واعتمادا على علاقة التبعية التي تشكل أهم عنصر 
في عقد الشغل، بين هذا الأخير ومختلف العقود المشابهة له، وبالتالي تطبيق مقتضيات قانون 

تكييف القضاء  نالتساؤل عن ما هي أهم الآثار التي تترتب عليبقى الشغل على العقد محل النزاع. 
 على عنصر التبعية؟ اللعقد بناء

 

 

 

                                                 

راجع في هذا السياق: عبد الوهاب بن سعيد: الفسخ التعسفي لعقد العمل وآثاره، مجلة رسالة المحاماة العدد  -244 
 .28، ص: 1995دجنبر  12 -11المزدوج: 
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المبحث الثالث: بعض الآثار القـانونية لإعمال عنصر التبعية في  
 تكييف عقد الشغل

بعد أن يقوم الأجير بإثبات عقد الشغل الذي يربطه بمشغله، فإن القضاء لا يجد بدا من 
ة القانونية بين الطرفين باعتبارها علاقة شغل تخضع لجميع المقتضيات القانونية تكييف العلاق

ه آثار نج عتنتالواردة في تشريع الشغل ويكون القضاء قد أصبغ الوصف الحقيقي على العقد الذي 
 قانونية متعددة.

بحيث قد تمس جانب السلطات التأديبية  إذن  فآثار تكييف عقد الشغل متعددة ومختلفة،
التي يصبح رب العمل متمتعا بها عند توافر علاقة التبعية، وقد تمس جانب مسؤولية صاحب 
العمل عن مختلف التصرفات والأخطاء التي تصدر عن الأجير عندما يكون في تبعية للمشغل، 
بالإضافة إلى أنه يكون من نتائج التكييف القضائي أيضا الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي 

التبعية )قانونية، اقتصادية(، وأيضا تقرر  رالتأمينات الاجتماعية التي تعتد بجميع صو ومختلف 
مسؤولية المشغل عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. يتضح إذن أنه بتقرير وصف عقد الشغل 

نوعة وكثيرة تصب كلها في جانب تعلى العلاقة من طرف القضاء، فإن نتائج هذا التكييف تكون م
 لحة الأجير وكذا المقاولة لتحقيق ما يسمى بالسلم الاجتماعي.تقرير مص

ونظرا لاختلاف هذه الآثار وتنوعها سأركز على جانبين فقط من هذه الآثار في هذا 
المبحث يهم الجانب الأول منح السلطة التأديبية للمشغل )مطلب أول( فيما يهم الجانب الثاني 

 الأمراض المهنية )مطلب ثان(.تقرير مسؤولية المشغل عن حوادث الشغل و 

 المطلب الأول: السلطة التأديبية للمشغل

تعرف السلطة التأديبية بأنها سلطة قانونية موضوعها فرض قاعدة سلوكية على الأجراء 
توقع على المخل بهذه الذين يشتغلون في مشروع من المشاريع، وذلك عن طريق جزاءات محددة 

عامة موجهة لجميع الأجراء أو مر وتعليمات للمشغل قد تكون القاعدة التي تتبلور في شكل أوا
 .245لبعضهم، وقد تكون خاصة إلى أجير بعينه

                                                 

محمد حلمي مراد: الوجيز في قانون العمل والتأمينات الاجتماعية. مطابع الأهرام التجارية القاهرة، طبعة  -245 
. أنظر أيضا في تعريف السلطة التأديبية: سعيد طربيت: سلطة المستخدم في تسريح العمال 201، ص:1973

 .31، ص:2001تأديبيا. ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، طبعة 
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ع الجزاءات التأديبية على الأجير يوقتويتضح من هذا التعريف أن سلطة رب العمل في 
جير وهي نتيجة حتمية لهذه الرابطة التي تجمع الأ ،هي مظهر من المظاهر البارزة لرابطة التبعية

من حق الرقابة والإشراف على الأجير  في ما يتعلق بأداء للمشغل بمشغله، وتكشف عما 
، إلا أن جدلا فقهيا أثير حول هذا الأساس بين مناصر للنظرية العقدية وآخر مناصر 246عمله

ة، وفريق آخر يأخذ ببعض النظريات الأخرى، مما يطرح التساؤل حول الأساس سيسيللنظرية التأ
ذا كان المشغل ي القانوني متع بهذه السلطة في تأديب أجرائه، تللسلطة التأديبية )الفقرة الأولى(. وا 

نما يخضع لرقابة قضائية تضع له حدودا معين وضمانات معينة، مما  ةفإن هذا الحق ليس مطلقا وا 
 يستوجب التعرف على رقابة القضاء على السلطة التأديبية للمشغل )الفقرة الثانية(.

 الأولى: أساس السلطة التأديبيةالفقرة 

في إطار إيجاد أساس للسلطة التأديبية للمشغل ظهرت عدة نظريات أهمها النظرية 
العقدية )الكلاسيكية( والنظرية التأسيسية )الحديثة( دون إغفال وجود نظريات أخرى كنظرية حق 

 ة .سؤوليالملكية ونظرية المصلحة الاجتماعية ونظرية الم
 التعاقدية نظريةالأولا: 

مؤدى هذه النظرية أن الأجير ساعة إبرامه العقد لا يخضع لمقتضيات هذا الأخير 
فحسب، بل أيضا لمقتضيات النظام الداخلي، وذلك وفق القواعد العامة في التعبير عن الإرادة، 
ولما كان من الجائز أن يكون التعبير عن  الإرادة ضمنيا، فإنه يكفي أن يكون الأجير قد علم 

في حقه، ولا النظام ها هذا ئبوجود النظام عند إبرامه عقد الشغل حتى تسري الالتزامات التي ينش
يغير في الأمر شيئا أن يكون الأجير قد أهمل قراءة النظام، فالخطأ الذي يرتكبه الأجير يعتبر خطأ 

لباحثين في . ويذهب احد ا247عقديا، وما العقوبة التي يوقعها رب العمل سوى تطبيق لهذه الفكرة
تحليله لهذه النظرية بأنها هي أصل السلطة التأديبية، وهي التي تعطي الأصول الخاصة لهذه 
السلطة، فالطبيعة التعاقدية أو عقد الشغل هي أصل كل بداية ونهاية للعلاقات داخل المقاولة، إذن 

يس سوى مخالفة هو الذي يمنح للمشغل السلطة في التأديب، وعليه فالخطأ ل تينوافق الإرادتف
                                                 

، منشأة المعارف الإسكندرية، 2003لسنة  12قدري عبد الفتاح الشهاوي: موسوعة قانون العمل، القانون رقم  -246 
 .182، ص:2003طبعة 

محمد بوعزيز: السلطة التأديبية لرئيس المؤسسة في قطاع الشغل الخاص بالمغرب. رسالة لنيل دبلوم  -247 
م القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الخامس الرباط، الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلو 

 .109، ص:1984 -1983السنة الجامعية 
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التعاقدية، وبالتالي فإن عقد الشغل ليس سوى عقد انضمامي من طرف الأجير الذي  تللالتزاما
 .248يجد نفسه مجبرا لقبول النظام الداخلي بدون أية مناقشة

نطلق من كون عقد العمل ينبني على أساس تومن خلال ما سبق يتضح أن هذه النظرية 
الأجير لتعليمات وأوامر مشغله، ولما كانت علاقة التبعية توجد قضي بخضوع تي تعلاقة التبعية ال

 .249في كل عمل، فإن السلطة التأديبية تثبت لكل صاحب عمل

من طرف الفقه حيث يذهب  توجدير بالذكر أن هذه النظرية قد لاقت العديد من الانتقادا
نية، والجزاءات التأديبية أنه لا ميز بين العقوبات أو الجزاءات المدإلى  250مانيالأستاذ أحمية سل

التي تهدف إلى معاقبة العامل عن تصرف غير عادي يضر بمصلحة صاحب العمل، كما أن 
 النظرية تفرض تحديد كافة المخالفات التي تعتبر أخطاء تأديبية وهو ما ليس بالممكن.

اء، كما أنها تخلط بين فكرة الخطأ الجسيم الذي له طبيعة تعاقدية تجيز الفسخ أو الإنه
 .251المكون للجريمة التأديبية ute graveaFوبين الخطأ الخطير 

أن تبعية ب 252أشاطر الرأي القائل وبغض النظر عن الانتقادات السالفة الذكر فإنني
الأجير لرب العمل هي التي تضع العامل تحت إمرة السلطة التأديبية لهذا الأخير، بكل تجلياتها 

وما كان للمشغل أن يباشر سلطته لولا  زاءات وتنظيم العمل.مر وتوقيع الجمن سلطة إصدار الأوا
شرافهطائه ويضع نشار وجود عقد شغل يربطه بكل أج مع الأخذ بعين الاعتبار  253هم تحت مراقبته وا 
 للحدود القانونية لهذه التبعية.

                                                 
248 -Abdeslam Serroukh : le pouvoir Disciplinaire de l’employeur en France et au 

Maroc, étude comparative. Thèse de doctorat de III cycle droit social. Faculté de droit et 

des sciences politiques, Strasbourg. Juin 1985 p :7 et 8. 
 .195، ص:1989عبد الودود يحيى: شرح قانون العمل. دار النهضة العربية القاهرة، الطبعة الثالثة  -249 
 -زء الثانيالج-أحمية سليمان: التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري علاقات العمل الفردية  -250 

 .198و 197، ص:2002ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، طبعة 
 .42سعيد طربيت: مرجع سابق، ص: -251 
 .312همام محمد محمود زهران: مرجع سابق، ص: -252 
ويرى أحد الفقهاء الفرنسيين أنه يجب اعتبار المقتضيات المتعلقة بالقانون التأديبي مطبقة على جميع  -253 

إلى  L.122-40توجد فيها علاقة تعاقدية شغلية في إطار القانون الخاص، تطبيقا للفصول من  الحالات التي
L.122-45  :من قانون الشغل الفرنسي راجع في ذلك 

Francis Lefebre : contrat de travail, édition Francis Lefebre Paris 1990, p : 323. 
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 ثانيا: النظرية التأسيسية

مقابل مسؤوليته  تذهب هذه النظرية إلى أن سلطة صاحب العمل التأديبية ما هي إلا
المنشأة )المشغل(،  وسلطته في الإدارة وتنظيم العمل، ومن ثم فلا يمكن مزاولتها إلا من صاحب

قدم لصاحب تمصدرها فيه، و  وعلى ذلك فهي لا تنبع من عقد العمل بل مستقلة عنه ولا يكمن
نما تنبع من الضرورات الفنية لتنظيم العم دارتهالعمل ولو لم تقررها بنود العقد وا   .254ل وا 

ولقد ظهرت هذه النظرية على يد القضاء الفرنسي وخاصة محكمة النقض التي أعطت 
والذي ذهب إلى اعتبار السلطة التأديبية  1945يونيو  16قرار المؤرخ في الميلادها وذلك في 

فسلطة الإدارة حسب هذه النظرية تتمركز في يد صاحب العمل  .255لصيقة بمهمة رئيس المقاولة
إدارتها منح مهمة ستلزم حسن سير العمل فيها يالتي و اره رئيسا للمشروع كجماعة مهنية، باعتب

والقيام على تنظيم شؤونها تشريعيا وتنفيذيا لأحد أفرادها، شأن كل مجتمع منظم، وتحمل رب العمل 
 .256سلطة الإدارة والتأديببتبرر تمتعه دون غيره هي التي  لمخاطر ومسؤوليات المشروع

الأستاذ عبد اللطيف خالفي يؤيد هذه النظرية حيث يرى بأن السلطة التأديبية  ونجد أن
ها في ما يسمى بنظرية المشروع، فهذا الأخير عبارة عن أموال وجهد موظفين لتحقيق ستجد أسا

نتيجة معينة، ولا يمكن أن تستقيم الحياة داخله على نحو يوفر تحقيق الغرض منه، إلا إذا 
قواعد سلوك معين على الأفراد  إتباععليا أن تفرض عن طريق الجزاء استطاعت فيه سلطة 

 .257داخله

 ولقد تعرضت هذه النظرية بدورها لانتقاد الفقه على أساس:

أنها تكتفي بتوضيح أهمية السلطة التأديبية دون التعرض لأساسها ومصدرها، كما أنها -
عاد العقد كأساس لتنظيم علاقات الشغل لا تعدو أن تكون تطبيقا لنظرية المؤسسة التي تحاول استب

 .258الفردية

                                                 

 . 212فاطمة محمد الرزاز: مرجع سابق، ص: -254 
255 - Abdeslam Serroukh : op. cite, p : 10, et voir aussi: Jean Maurice Verdier : droit du 

travail. 7ème édition Dalloz Paris 1983, p :101. 

 .311همام محمد محمود زهران: مرجع سابق، ص: -256 
 .421عبد اللطيف خالفي: الوسيط في مدونة الشغل، مرجع سابق، ص: -257 
 .106عزيز: مرجع سابق، ص: محمد بو  -258 
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أن السلطة التأديبية  لا يمكن اعتبارها المقابل لتحمل صاحب العمل مخاطر العمل، -
كما أن خضوع علاقة العمل للقواعد الآمرة التي وضعها المشرع لا ينفي أن العقد هو الذي يخلق 

 .259علاقة العمل وما يترتب عليها من آثار
 ىختلف النظريات الأخرثالثا: م

قامت مجموعة أخرى من النظريات بالبحث عن الأساس القانوني للسلطة التأديبية حيث 
نجد مثلا نظرية حق الملكية التي تستمد أصولها من القانون الروماني وتعتبر أن الملكية حقا 

يأمر  وقد يمنع من إحداث ضرر للغير، فمالك الشيء قد  ممطلقا، بينما الحرية مقيدة بالالتزام بعد
ير يملك خيوجد بين يديه هذا الشيء من إتلافه، فكذلك الأمر بالنسبة لرئيس المؤسسة، فهذا الأ

المحل الذي يمارس فيه النشاط المهني، ويشمل أدوات الشغل للأجراء وبالتالي فحماية لهذه الأدوات 
لحق  اطبيعي اطة التأديبية امتدادبدو السلتفإنه يتيح السلطة اللازمة على جميع الحائزين لملكه، ف

وقد تعرضت هذه النظرية بدورها لنقد شديد من طرف الفقه الفرنسي ذلك أنه لا يسمح  ،260الملكية
لأي فرد بتوقيع عقوبة ضد شخص آخر إلا بمقتضى القانون، فحق الملكية إذا كان يسمح لرب 

 .261تحديد محتوى هذه السلطةالعمل بممارسة السلطة التأديبية فإن هذا الحق  لا يسمح له ب

وتذهب نظرية أخرى إلى أن أساس سلطة التأديب هو المصلحة الاجتماعية التي لابد 
لتحقيقها من تضافر أطراف ثلاثة هي: المقاولة ويمثلها صاحب العمل والأجراء من خلال 

اقب حسن هذا ركة في تطبيق القانون ، والقضاء الذي ير تمنظماتهم النقابية، والجهة الإدارية المش
نما على  سالتطبيق، وسند هذا الرأي أنه لا يمكن إقامة سلطة التأديب على أسا ملكية المقاولة وا 

الغاية التي أن ذلك هو  س. وقد انتقد  هذا المعيار بدوره على أسا262أساس مصلحة الجماعة
التأديبية أصيل سلطة صاحب العمل تها فهو لا يصلح أساس لتتتطلع إليها كل دولة وبكل مؤسسا

 .263في ظل نظام تأديبي يضع المشرع قواعده العامة

                                                 

 .212فاطمة محمد الرزاز: مرجع سابق، ص: -259 
 .94و 93محمد بوعزيز: مرجع سابق، ص: -260 

261 - P. Durand et R. Jaussaud : traité de droit du travail. T1 Dalloz 1947 p :42. 

 .95و 94أورده محمد بوعزيز: مرجع سابق، ص:
 .213ق، ص:فاطمة محمد الرزاز: مرجع ساب -262 
 .213نفس المرجع، ص: -263 
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 أخرى مثل نظرية تفويت الدولة توجد نظرياتوبالإضافة إلى نظرية المصلحة الاجتماعية 
أي تفويت الدولة لحقها –فبالنسبة للنظرية الأولى  ،264لحقها في العقاب ونظرية المسؤولية

ي يفترض وجود علاقة قوى، بحيث يمكن فترتكز على أن القانون التأديب -في العقاب
للسلطة التي قامت بتحضيره  السيادة الكاملة، ومثل هاته العلاقة لا يمكن تصورها إلا 
بين الدولة والخواص، وكذا الجماعات التي يعترف لها القانون بسلطة التأديب، فسلطة 

الدولة نفسها  المشغل إذن في توقيع الجزاءات التأديبية لا يمكن تفسيره إلا بتفويت
 .265لحقها في هذا العقاب لأرباب العمل

ولقد تعرضت هذه النظرية للعديد من الانتقادات، كان أهمها عدم وجود أية 
إشارة في القوانين لمثل هذا التفويض المتحدث عنه من طرف أصحاب هذه النظرية، 

مام الاختلاف كما أن هذا التفويض لا يمكن أن يشمل العقوبات التأديبية التي تختلف ت
عن العقوبات الجنائية التي يمكن تفويضها، ماعدا بعض الغرامات التي يمكن أن تكون 

 .266محل تقارب بين القانونين
 ةفهي تؤسس للسلطة التأديبي -نظرية المسؤولية–أما بالنسبة للنظرية الثانية 

ضا في للمشغل على تحمل هذا الأخير لمسؤوليات عديدة تتجلى في أداء الأجور، وأي
حيث أنه إذا تسبب الأجير أثناء  ،267ما يعرف بمسؤولية المتبوع عن أعمال التابع

قيامه بعمله بأي أضرار لزبناء المؤسسة فإن المشغل هو الذي يتحمل مبدئيا المسؤولية 

                                                 

. و سعيد طربيت: مرجع 101إلى  93عند محمد بوعزيز: مرجع سابق، ص: من  تراجع هذه النظريا -264 
 .45إلى  40سابق، ص: 

 .97محمد بوعزيز: مرجع سابق، ص:  -265 
، 1979قاهرة، طبعة مكتبة النهضة المصرية ال -دراسة مقارنة–عمرو فؤاد أحمد بركات: السلطة التأديبية  -266 

 .59ص: 
راجع في تفصيل مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع وموقف القضاء إزاءها: الأمراني زنطار امحمد: مسؤولية  -267 

مجلة  -71706ملف جنائي عدد  9502تعليق على قرار المجلس الأعلى عدد –المؤاجر عن أعمال الأجير 
 بعدها. وما 247، مرجع سابق، ص: 3-2المرافعة العدد 
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عن التعويض للطرف المتضرر. فتحمله لكل هذه المسؤوليات هي التي تعطي له 
 الجزاءات التأديبية على أجرائه.الحق حسب هذه النظرية في توقيع 

إلا أن أهم انتقاد وجه لهذه النظرية يتجلى في غياب أي نص قانوني يجعل 
ن له السلطة اللازمة لتجنب هذه و من مجرد تحمل الشخص مسؤولية ما أن تك

أي لا يوجد مقتضى قانوني يعطي للمشغل السلطة التأديبية بناءا على ما  268المسؤولية
 ير من مسؤولية في تسيير مقاولته وكذا عن أجرائه.يتحمله هذا الأخ

عدا أن شديد،  دالفقه بانتقا قد واجهها كما رأينا جميع النظريات السابقةوعلى أي فإن   
تأييدا من العديد من الفقهاء، حيث يذهب الأستاذ محمود  دالمعيار المستند على علاقة التبعية يج

ال الجزاء التأديبي عن فكرة الضرر، لا يكفي لنفي إن انفص"إلى ما يلي:  269جمال الدين زكي
الأساس العقدي على سلطة توقيعه، إذ يمكن القول معه، بأن عقد العمل برابطة التبعية التي يقيمها 
بين طرفيه، يجيز لصاحب العمل توقيع الجزاء على العامل إذا خالف أوامره ولو لم يلحقه ضرر 

كل الأحوال ضررا أدبيا لا شك فيه"، وهو في شغل يوقع به من المخالفة بل إن عصيان أوامر الم
رأي وجيه في نظري ذلك أن سلطة الإشراف والمراقبة المخولة للمشغل لا يمكن أن يكون لها أي 
 امعنى إذا لم تقرن بجزاءات تأديبية مخولة للمشغل حتى يكون لأوامره صدى عند أجرائه، وفي هذ

إلى أن السلطة التأديبية لرب العمل تستند إلى نظرية التبعية  270كةمبار  اتذهب الأستاذة دنيتجاه الا
 القانونية التي تنتج مباشرة عن عقد العمل نفسه.

ورغم الاختلاف القائم بين جميع النظريات السابقة، فالأكيد أن هذه السلطة التأديبية 
بل يجب أن يتقيد للمشغل ليست بالسلطة المطلقة يمارسها المشغل كما يشاء بدون أية ضوابط، 

بجملة من القواعد الجوهرية والإجرائية التي من شأنها أن توفر للأجير الضمانات الأساسية حتى لا 

                                                 

 .99و 98، وكذلك محمد بوعزيز: مرجع سابق، ص: 61و 60عمرو فؤاد أحمد بركات: مرجع سابق، ص:  -268 
 .177محمود جمال الدين زكي: مرجع سابق، ص: -269 
. وأنظر في تأييد 122، مرجع سابق، ص:98أستاذتي دنيا مباركة: الوجيز في القانون الاجتماعي، طبعة  -270 

 .183و 182ي عبد الفتاح الشهاوي: مرجع سابق، ص: هذا الرأي أيضا: قدر 
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، وهنا يبرز دور القضاء الاجتماعي في بسط رقابته على 271يمارس ذلك النفوذ بصفة تعسفية
 السلطة التأديبية للمشغل، فما هي أهم مظاهر هذه الرقابة القضائية؟

 ة الثانية: رقابة القضاء على السلطة التأديبية للمشغلالفقر

قبل الحديث عن الرقابة القضائية للسلطة التأديبية للمشغل لابد من الإشارة إلى بعض 
كرستها المدونة للحد من تعسف المشغل في استعمال سلطته في تأديب  التي الحدود القانونية

شغل حددت بعض المبررات التي لا يمكن اعتبارها من مدونة ال 36أجرائه، وهكذا نجد أن المادة 
وقبولها لاتخاذ العقوبات التأديبية أو فصل الأجراء بسببها، كالانتماء النقابي والمساهمة في أنشطة 

لممارسة مهمة  حنقابية خارج أوقات العمل أو أثناء تلك الأوقات برضى المشغل، وطلب الترشي
مشغل أو بسبب العرق واللون والجنس، أو الحالة الزوجية مندوب الأجراء، أو تقديم شكوى ضد ال

فحددتا  38و 37ؤوليات العائلية أو الرأي السياسي، وكذا الإعاقة. ثم جاءت المادتان سأو الم
العقوبات التأديبية التي يمكن للمشغل أن يطبقها في حق الأجير مراعيا مبدأ التدرج في العقوبة إذا 

(التوبيخ الثاني أو التوقف عن 3(التوبيخ، 2(الإنذار، 1وهي:  ارتكب الأجير خطأ غير جسيم
( التوبيخ الثالث أو النقل إلى مصلحة أخرى أو مؤسسة أخرى عند 4أيام،  8الشغل مدة لا تتعدى 

هذه  نفاذإمكانية فصل الأجير بعد است 38الأجير، كما منحت المادة  ىالاقتضاء مع مراعاة سكن
ر الفصل في هذه الحالة مبررا. أما إذا ارتكب الأجير خطأ جسيما فإن العقوبات داخل السنة ويعتب

المشغل يمكنه فصل الأجير بدون احترام أجل الإخطار ولا استحقاقه للتعويضات المقررة قانونا 
 272من مدونة الشغل(. 61)المادة 

من  شكلية لممارسة السلطة التأديبية واردة في المواد احدود هذا وقد قررت مدونة الشغل
وضرورة الحصول على إذن  من مدونة الشغل حيث حددت إجراءات الاتهام والتحقيق  65إلى  62

                                                 

 .38النوري مزيد: مرجع سابق، ص: -271 
راجع في الحدود القانونية السلطة التأديبية في القانون المصري:أحمد شوقي محمد عبد الرحمن: شرح قانون  -272 

إلى   94، ص: من 2005بعة العمل الجديد في الفقه والقضاء المصري والفرنسي، منشأة المعارف بالإسكندرية، ط
107. 
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الذي له حق الطعن في قرار مفتش الشغل، هذا بالإضافة إلى إلزامية إبلاغ مقرر العقوبات للأجير 
 .273توقيع العقوبات التأديبية

قرا ذا كانت النصوص القانونية مهما بلغت درجة وضوحها وا  رها لحماية طبقة الأجراء وا 
تبقى غير ذي فعالية إذا لم تطبق وتفعل من طرف القضاء، فإنه يمكن لي التساؤل عن الحدود 
القضائية لممارسة السلطة التأديبية خاصة مع إقرار المشرع نفسه بخضوع المشغل في ممارسته 

 ة الشغل(.من مدون 42لهذه السلطة للرقابة القضائية )الفقرة الأخيرة من المادة 

بداية يتضح أن القضاء في إطار رقابته للسلطة التأديبية للمشغل غير ملزم بالوصف 
الذي يعطيه المشغل للخطأ المنسوب للأجير، بحيث يكون له دائما أن يعيد تكييف طبيعة هذا 

ما يلي: "إن محكمة الموضوع بعدما لاحظت أن  275فقد جاء في قرار للمجلس الأعلى 274الخطأ
عاما كانت على صواب حين اعتبرت استنادا على  17ان يعمل بالشركة المغربية منذ المدعي ك

أن المدعي المذكور لم يقم بأعمال  1948أكتوبر  23مفهوم مقتضيات الفصل السادس من ظهير 
خطيرة تستوجب الطرد لمجرد عدم تسليم مفاتيح السيارة..." وفي الحقيقة أن إعطاء القضاء كامل 

قبة مشروعية أو عدم مشروعيته العقوبات التأديبية لا يؤدي بتاتا إلى عرقلة سير الحرية في مرا
المؤسسة مادام أنه لا يحرم المشغل من التسيير الحسن لمؤسسته وذلك في إطار القانون 
والمشروعية وفي ذلك جاء قرار للمجلس الأعلى ذهب إلى أن الطاعة يجب أن تكون في حدود 

                                                 

محمد سعد  :. وأيضا296إلى  270للزيادة في التفصيل يراجع: الحاج الكوري: مرجع سابق، ص: من  -273 
جرندي: إنهاء عقد الشغل غير المحدد المدة في ظل مدونة الشغل، أية ضمانات للأجير؟ مجلة الإشعاع العدد 

 وما بعدها. 110، ص: 2004، غشت 29
 . 461اللطيف خالفي: مرجع سابق، ص: عبد  -274 

ولقد قامت محكمة النقض الفرنسية بتكييف الطرد الذي تعرض له أجير لمشاركته في إضراب مشروع، بالطرد 
 التعسفي وأمرت بإرجاعه للعمل: 

Cass. Soc 17 décembre 1996.  

 لفصل: كما اعتبرت نفس المحكمة أن فقدان الثقة الموضوعة بالأجير لا يشكل سببا ل
Cass soc 9 Janvier 1991. 

Notés par : catherine Puigelier : le pouvoir disciplinaire de l’employeur. Edition 

Economica, Paris 1997, P :13 et 108. 

أورده محمد سعيد بناني: قانون الشغل  39091في الملف عدد  1974يناير  28قرار المجلس الأعلى بتاريخ  -275 
 .570مرجع سابق، ص: 1981ب طبعة بالمغر 
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. هذه المراقبة لمدى خطورة الخطأ 276ر يلحق به ضررا فيكون بالتالي تعسفياالقانون، وأن نقل الأجي
حيث ذهبت إلى  277أو جسامته الذي يكون سببا للفصل كرسته أيضا ابتدائية القنيطرة في حكم لها

إعطاء التكييف الصحيح للخطأ المنسوب للأجير الذي ارتكب حادثة سير نتيجة عدم مراقبته الجيدة 
ود، حيث قام هذا القضاء بتحليل مستفيض للأخطاء المزعومة والمسطرة في لعملية حمل الطر 

رسالة الطرد، وخلص إلى أن استناد المشغلة إلى هذا السبب، لطردها المدعي، أمر مبالغ فيه، ولا 
لعقد الشغل قد اتخذت موقف التسرع نون وتكون المشغلة بإنهائها اقليقوم على أساس من الواقع أو ا

 اث.وعدم الاكتر 

فإذا كانت القرارات السابقة تؤكد رقابة القضاء لجسامة الخطأ المبرر لاتخاذ العقوبات 
التأديبية فإن التساؤل المثار في هذا الصدد هو: هل يحق لهذا القضاء التدخل لمراقبة مدى 

 الملاءمة بين العقوبة والخطأ المنسوب للأجير؟

للمجلس الأعلى موقف سلبي من هذه  في صدد الجواب عن الإشكالية السابقة يتضح أنه
ما يلي: "وحيث إنه ليس من اختصاص محكمة الشغل إلغاء  278النقطة حيث جاء في قرار له

رب العمل ضد مستخدمه إذ لا تملك في هذا الشأن إلا أن تحكم لصالح  عقوبة تأديبية اتخذها
نمل بتعويض إن االع ل في استعمال ثبت لديها تعسف من طرف رب العم طلب منها ذلك، وا 

 سلطته التأديبية".

قد وصل إلى حد إلغاء العقوبة  هإلا أن قضاء الموضوع كان له توجه آخر ذلك أن
ورد فيه ما يلي: " مادامت المدعية قد  279التأديبية وفي هذا الإطار جاء حكم لابتدائية الرباط

خروجها وعودتها من تلك  لبطاقة العمل أثناء ثقبهاحصلت على الإذن بالتغيب لزيارة الطبيب، فإن 
عه التصريح بأن مالزيارة لا يعد في نظر المحكمة خطأ مرتكبا من طرفها... الأمر الذي يتعين 

أيام مع الحرمان من  3التوقف عن العمل لمدة  والإجراء التأديبي الصادر في حق المدعية وه
                                                 

، أورده محمد سعيد بناني: نفس 21526في الملف عدد  1973مارس  12قرار المجلس الأعلى بتاريخ  -276 
 .113و 112المرجع، ص:

أورده: عز سعيد:  245/87في الملف عدد  1988/ 4/8الصادر بتاريخ  178حكم ابتدائية القنيطرة عدد  -277 
 .67و 66مرجع سابق، ص:

، أورده: محمد بوعزيز: مرجع 17358في الملف عدد  22/6/1966قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ  -278 
 .281و 280سابق، ص: 

 .69، أورده: عز سعيد: المرجع السابق، ص:1985يناير  10بتاريخ  23حكم ابتدائية الرباط عدد  -279 
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ويتعين التصريح بإلغائه".  ساالأجرة في نفس المدة والتحذير باتخاذ قرار آخر لا يرتكز على أي أس
هذا التوجه الأخير لابتدائية الرباط والذي يعكس الرقابة القضائية نجد له مثيلا لدى محاكم 

ما يلي: " إن سلطة رب العمل التأديبية  280الموضوع المصرية  حيث جاء في حكم لابتدائية القاهرة
كس على تقدير الجزاء التأديبي هي رخصة له يستعملها تحت إشراف القضاء، وهذا الإشراف ينع

ن كان الفصل جائزا لرب العمل كعقوبة تأديبية فإنه يجب  بحيث يكون متناسبا مع درجة الخطأ، وا 
قصى مراتب الجزاء لخطأ بأأن يطبق بالنسبة له مبدأ تناسب العقوبة مع الفصل فلا يجازى العامل 

 بسيط".

حيث  281دار البيضاء في قرار لهاوهو نفس الموقف الذي تبنته محكمة الاستئناف بال
الخطأ في إصلاح الأحذية أمر تمكن مراقبته من الفترة الأولى وهو ما لم يتبين معه قيام جاء فيه: "

المشغل بأي إنذار عند ظهور العيب في هذه الأحذية.. إن ظهور عيب أو خطأ في هذه الأحذية 
ا ويبقى الأجير يما يجعل الطرد تعسفلا يمكن أن يرقى في الواقع إلى مصاف الأخطاء الفادحة م

محقا... فعلى المؤاجر أن يقتصر على إنزال إحدى العقوبات الخفيفة فقط، وذلك احتراما لمبدأ 
 ملاءمة العقوبة مع الخطأ..."

: "بأن المستأنف عليه في هذه 282وقد أكدت نفس المحكمة على هذا المبدأ عندما أقرت
ن على المشغل الاقتصار على إحدى العقوبات الخفيفة التي لا أيام فقط، وكا 3النازلة تغيب لمدة 
 ترقى إلى الطرد."

لاحظ أنه لا يعترف لقضاء ن اوبالرجوع إلى موقف المجلس الأعلى من المسألة فإنن
لأخطاء المقترفة من قبل الأجراء، دون أن يسمح بامتداد لإلا بمراقبة التكييف القانوني  الموضوع

                                                 

. أورده: عبد الودود 567، ص:467رقم  1/3ج. مدونة الفكهاني 24/9/1954حكم ابتدائية القاهرة بتاريخ  -280 
 .209يحيى: مرجع سابق، ص:

أورده: محمد عابي:  673/81في الملف عدد  7/3/1983بتاريخ  302قرار استئنافية الدار البيضاء عدد  -281 
 .104، ص:1988رقابة القضاء على فصل الأجير، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش 

، أورده: محمد عابي نفس المرجع، 839/80في الملف عدد  28/2/83ر البيضاء عدد قرار استئنافية الدا -282 
 .104ص: 
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، وهو موقف في 283من طرفهم فملائمة بين العقوبات التأديبية والخطأ المقتر ال مراقبة سلطته إلى
نظري يظل منتقدا على أساس أن إطلاق العنان للمشغل في توقيع الجزاءات التأديبية وعدم السماح 
للقضاء بمراقبة مدى ملائمة العقوبة للخطأ قد يسفر عن نتائج وخيمة على طبقة الأجراء الذين لا 

 ؟! هم إلا القضاء، ولا أدري على أي أساس قانوني أقر المجلس الأعلى هذا المبدأيوجد ملجأ ل

ذا كان القضاء الاجتماعي بغض النظر عما سبق يقوم بدور في حماية الأجراء، فإن  وا 
ذلك قد يبدو من خلال أن أرباب العمل قد يعتبرون العديد من الأفعال التي يرتكبها الأجراء أخطاء 

من مدونة  39هذه الأخطاء واردة على سبيل المثال فقط في إطار الفصل ادامت م-جسيمة 
فيقدمون على فصلهم فصلا تأديبيا وبدون تعويض، فرقابة القضاء في هذا الإطار تبدو  -الشغل

ذا كان بعض الفقه يرى بأن المحكمة لا تتمتع بسلطة مراقبة خطورة الفعل  284أكثر من ضرورية وا 
كان ذلك لا ينص عليه القانون، أما إذا كان منصوصا عليه في القانون المنسوب للأجير إلا إذا 

 عتمادا على قرار المجلس الأعلىوذلك ا  285كخطأ جسيم فإن المحكمة لا تتمتع بأية سلطة تقديرية
من القرار المذكور إنما يعفي ضمنيا المحكمة من  6ذهب فيه إلى ما يلي: "...إن الفصل  الذي

ير جسامة الخطأ متى ثبت لديها أن السب الذي يصدر عن الأجير موجه استعمال سلطتها في تقد
إلى موظفي الإدارة والتسيير... أما غيرها من الأخطاء التي لم يرد في الفصل المذكور أنها تعتبر 

وأعتقد أن الرأي السابق محل نقاش ذلك أخطاء جسيمة فتقدير مدى جسامتها موكول للمحكمة..." 
ن لم  39ة القاضي حتى مع الأخطاء الواردة في المادة يمكن إعمال سلط أنه من مدونة الشغل وا 

منصوص عليها قانونا، فالسب الفادح الغير طة المخولة له في إطار الأخطاء تكن بنفس حجم السل
هذه السلطة لتقدير ما إذا كان هذا السب حقا  لالسالفة الذكر يمكن معه إعما 39الوارد في المادة 

بل ويمكن حتى مع صدور هذا  السب من طرف الأجير أن ينظر إلى الظروف التي  فادحا أم لا،
ذهبت فيه إلى ما يلي:"حيث  286دعته إلى ذلك، وما يزكي قولي هذا هو قرار لاستئنافية البيضاء

                                                 

. راجع أيضا: سيباري ناجية ونجيبي حفصة: الخطأ الجسيم 463عبد اللطيف خالفي: مرجع سابق، ص:  -283 
، السنة القضائية 24وأثره على عقد العمل في التشريع المغربي. بحث نهاية التمرين للمحلقين القضائيين الفوج 

 وما بعدها. 56، ص: 1994-1996
 .276و 275الحاج الكوري: مرجع سابق، ص:  -284 
 .464، عبد اللطيف خالفي: مرجع سابق، ص: 276الحاج الكوري: نفس المرجع، ص:  -285 
أورده: عبد ربو  966/83في الملف عدد  7/11/83بتاريخ  1382قرار استئنافية الدار البيضاء عدد  -286 
 .86 :ص ،عوماري: مرجع سابقال
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تبين من البحث أن الأجير قام فعلا بسب رئيسته، لكن بعدما سبته هذه الأخيرة، في حين أن 
إذا كان  هنإجير ينبغي أن تبقى في حدود اللباقة دون مس بكرامته، وحيث الأوامر الموجهة للأ

الأجير في هذه النازلة قد أجاب رئيسته بسب مماثل فإن ذلك لا ينبغي أن يدخل في عداد الأخطاء 
الفادحة التي توجب الطرد مادامت الرئيسة هي التي كانت البادئة حسب شهادة الشهود." ونفس 

عن ارتكاب الأجير خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة للمشغل، فتقدير جسامة هذه الشيء يقال مثلا 
ه جهازا أو آلة ئيتلف الأجير بخط  الخسارة بالتأكيد سيكون من اختصاص القضاء، فلا يعقل أن

 فيلجأ المشغل لطرد الأجير بعلة أنه ألحق خسارة بالمؤسسة.  بسيطة بخسة الثمن

عين على المشغل إثبات صدور الخطأ الجسيم الذي وبالإضافة إلى كل ما سبق فإنه يت
طابق السبب المؤدي إلى الطرد مع تعويض، حيث يراقب قاضي الموضوع تيبرر طرده بدون 

السبب الحقيقي الذي أدى إلى الطرد، والتأكد من أنه ليس سببا مزعوما للتعتيم على سبب آخر 
ا مدى سلامة مسطرة الفصل التأديبي كما يراقب أيض 287حقيقي لا يخول له الحق في طرد الأجير

تاحة الفرصة له للدفاع عن نفسه ،من إخبار الأجير بالعقوبة رسال مقرر  ،وتحرير المحضر ،وا  وا 
 إلى ما يلي:"وحيث أورد المدعى 289وفي هذا الإطار ذهب حكم لابتدائية الناظور 288الفصل...

ذه الأخطاء كانت لها آثار سلبية عليه في جوابه أن المدعية قد ارتكبت عدة أخطاء مهنية وأن ه
بقطع النظر على أن الأخطاء المنسوبة للمدعية لم أنه على سير العمل داخل عيادته... وحيث 

تكن محل إثبات من قبل المدعى عليه، فإن هذا الأخير لم يسلك المسطرة المنصوص عليها في 
 ه المدعية طردا تعسفيا."... مما يكون معه الطرد الذي تعرضت ل23/10/48من قرار  6 الفصل

                                                 

ص :  ،محمد سعيد بناني: المراقبة القضائية للخطأ الفادح. الندوة الثالثة للقضاء الاجتماعي، مرجع سابق -287 
. وراجع في الحدود القضائية للسلطة التأديبية للمشغل: خالد آيت علال: حدود السلطة التأديبية للمشغل، رسالة 32

يا المعمقة في القانون الخاص، وحدة البحث والتكوين في قانون العقود والعقار، جامعة لنيل دبلوم الدراسات العل
وما  65، ص: 2006 -2005محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  وجدة، السنة الجامعية 

 بعدها.
عد جرندي: إنهاء عقد الشغل من مدونة الشغل، وراجع أيضا محمد س 64و 63و 62راجع مقتضيات المواد  -288 

 وما بعدها. 111غير المحدد المدة في ظل مدونة الشغل، مرجع سابق، ص: 
غير منشور. الحاصل أن  30/04في الملف عدد  05/01/2005بتاريخ  10/5حكم ابتدائية الناظور عدد  -289 

لتقنية المنصوص عليها في المادة مدونة الشغل خلال صدور الحكم كانت سارية المفعول قانونيا، إلا أنها معطلة با
انصرام أجل ستة أشهر للتطبيق، وصيرورتها ملزمة للقاضي،  -أي هذه المادة–من المدونة نفسها والمشترطة  589

 .1948وبالتالي فإنه رغم حداثة الحكم إلا أنه طبق مقتضيات النظام النموذجي لسنة 
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وفي ختام هذا المطلب يتضح أن منح المشغل سلطة تأديبية على أجرائه اعتمادا على ما 
مؤطرة للموضوع يتمتع به من سلطة إشراف ومراقبة، يبقى مرهونا باحترامه للنصوص القانونية ال

بين المؤاجرين والأجراء القضاء الذي يحاول دائما خلق توازن في العلاقات التعاقدية  وتحت مراقبة
ن ك واضحة في الحد من غلو المشغلين في استعمال  الها آثار  انت هذه المراقبة تظل نسبية فإنوا 

 هذه السلطة التأديبية.

المطلب الثاني: مسؤولية المشغل عن حوادث الشغل والأمراض 
 المهنية

لأمراض المهنية تثير مسألة إيجاد أساس قانوني لمسؤولية المشغل عن حوادث الشغل وا
العديد من التضارب الفقهي والقضائي، حيث سادت نظرية المخاطر المهنية خاصة لدى الفقه 

الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل، إلا أن الاجتهاد  1898أبريل  19الفرنسي لدى سن قانون 
بعية القضائي الفرنسي سار في تطبيق القانون المذكور على النحو الذي يؤكد على نظرية الت

إلا أنه إذا كانت هذه النظرية الأخيرة يمكن قبولها خاصة في فرضية وقوع حادثة  .290القانونية
الشغل داخل المؤسسة )الفقرة الأولى( فكيف يمكن أن تطبق نظرية  التبعية في حالة الشغل خارج 

يره )الفقرة المؤسسة، وكذا بالنسبة لحوادث الطريق حيث انعدام أي رقابة أو إشراف للمشغل على أج
 الثانية(.

 لأولى: فرضية الشغل داخل المؤسسةالفقرة ا

شغل على أنه: "تعتبر بمثابة حادثة  1963فبراير  6ينص الفصل الثالث من ظهير
الحادثة كيفما كان سببها التي تصيب من جراء الشغل أو عند القيام به كل شخص، سواء كان 

ن... وذلك حتى ولو كانت هذه الحادثة ناجمة عن أجيرا أو يعمل بأية صفة كانت وفي أي محل كا
 Lل ــحالة قوة قاهرة..." ويتقارب التعريف التشريعي السابق للحادثة مع التعريف الذي أورده الفص

الذي ينص على أنه "تعتبر بمثابة حادثة شغل  291من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي 414
ء الشغل وبمناسبته كل أجير أو مستخدم، في أي كيفما كان سببها، الحادثة التي تصيب من جرا

فانطلاقا من النصين السابقين فإن الاجتهاد   ظرف أو مكان، لصالح مشغل واحد أو عدة مشغلين."
القضائي المغربي شأنه  شأن الفرنسي يعتبر أن الحادثة التي يتعرض لها الأجير وهو في وقت 

                                                 

 .205 :ص ،آمال جلال: مرجع سابق -290 
291 - Jean Charles Laurent et Philippe Laurent : la responsabilité patronale, Accident du 

travail et maladies professionnelles. Edition Economica, 1976 France : p : 71 
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حيث قة التبعية التي تربطه بالمشغل، ير في علانظرا لوجود هذا الأخ 292ومكان العمل حادثة شغل
سالف الذكر لا يعتد ال 3تتوسع المحاكم في إعطاء الفعل الضار  وصف حادثة شغل لأن الفصل 

تتبع مختلف الأحكام والقرارات الصادرة في ب، ف293يرهاويترك لها سلطة تقديرية لتفسبسبب الحادث 
ا تركز على عنصر التبعية أثناء وقوع الحادثة، ففي مادة حوادث الشغل والأمراض المهنية نجد أنه

جاء في إحدى حيثياته ما يلي:"حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم  294قرار لاستئنافية الحسيمة
والذي يستخلص منه أنه بتاريخ  8/11/99أنه بناءا على التصريح بحادثة شغل في  المستأنف

كان يقوم بأداء عمله لحساب مشغله تحت  تعرض الأجير.... لحادثة شغل عندما 26/10/99
ث إذا يرقابته وسلطته..." وما يقال عن حوادث الشغل  ينطبق كذلك على الأمراض المهنية بح

ذلك المرض، فقد جاء في قرار عن أصيب الأجير أثناء اشتغاله لدى مؤاجره فإنه يكون مسؤولا 
عرض فيه بأنه كان ولا يزال يرتبط  ي يلي:"حيث تقدم المدعي بمقال...ما  295لاستئنافية الناظور

السيلكوز نتج عنه عجز وقد أصيب بمرض  1/11/63بعلاقة شغل مع المدعي عليها منذ 
وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للأجير أن يستفيد من التعويض عن المرض المهني  حتى ..." 40%
ل أجل المسؤولية أي مغادرته للعمل شرط أن يثبت مرضه داخ وعقده مع المشغل أ هاءتانبعد 

داخل المدة القانونية التي يكون  صاحب العمل مسؤولا خلالها عن ظهور المرض، مع إثباته 
 .1963296للشروط الأخرى للاستفادة من  تعويضات ظهير 

                                                 

راجع في موضوع علاقة الحادثة بالعمل: رشيدة أحفوض: التعويض عن حوادث الشغل بين الظهير الشريف  -292 
دراسة – 19/6/2003الصادر بتاريخ  03/06وقانون  23/7/2002الصادر بتاريخ  01/18قانون و  6/2/1963

 وما بعدها. 41 ، ص:2004مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى  -مقارنة
 .206 :ص ،آمال جلال: مرجع سابق -293 
غير منشور.  13/2003الملف عدد  في 21/2/2003الصادر بتاريخ  142قرار استئنافية الحسيمة عدد  -294 

في الملف عدد  20/5/2003الصادر بتاريخ  448وانظر في نفس الاتجاه قرار آخر لاستئنافية الحسيمة عدد 
 غير منشور. 123/2003

 غير منشور. 103/99في الملف عدد  27/6/2000الصادر بتاريخ  633قرار استئنافية الناظور عدد  -295 
ى أستاذتي دنيا مباركة: أحكام إسناد مسؤولية المشغل عن حوادث الشغل والأمراض راجع هذه الشروط لد -296 

 .279 :ص ،. وآمال جلال: مرجع سابق49إلى  45المهنية، مرجع سابق، ص من 
وراجع أيضا عبد اللطيف خالفي: حوادث الشغل والأمراض المهنية، دراسة نظرية وتطبيقية في ضوء تعديلات 

 .133إلى  127، ص: من 2003المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، الطبعة الأولى  ،2002يوليوز  23ظهير 



 

 91 

 أثر العمل القضائي على تكييف عقود الشغل محمد سعيد

وقد أكد المجلس الأعلى بدوره على عنصر التبعية للقول بوجود حادثة شغل رغم إنكار 
ما يلي :"لكن حيث أن العلاقة الشغلية  297إحدى حيثيات القرارالعنصر فقد جاء في  االمشغل لهذ

ثابتة بين طرفي الدعوى  بمقتضى شهادة الشاهد.... الذي صرح بأن الضحية كان يعمل عند 
المشغل وأن الحادثة وقعت بمناسبة العمل مما تكون معه الحادثة التي تعرض لها الهالك حادثة 

 نها."شغل، ويستحق ذوي الحقوق التعويض بشأ

يعطي مفهوما واسعا  1963فبراير  6من ظهير  3فصل فالمجلس الأعلى تطبيقا منه لل
بأنه :"تعتبر الوفاة أثناء القيام بالعمل حادثة شغل كيفما كان سببها   298حيث قضىلحادثة الشغل 

ولو كانت ناتجة عن قوة قاهرة ما لم يثبت رب العمل أن المصاب كان عرضة سهلة للأمراض، 
المحكمة قد خرقت القانون لما اعتبرت الحادثة ليست حادثة شغل لمجرد أن الوفاة كانت وتكون 

 نتيجة نزيف  وليس للسقوط على الأرض."

ما يلي:"إن محكمة الموضوع تكون قد طبقت  299كما جاء في قرار آخر لنفس المجلس
ح التي تطبيقا صحيحا عندما أقرت أن الجرو  1963فبراير  6من ظهير  3مقتضيات الفصل 

ليلي بفندق في أكادير لدى وقوع الهزة الأرضية وفي مكان العمل وبمناسبته أصيب بها الحارس ال
 تشكل حادثة شغل رغم كونها ناتجة عن حالة قوة قاهرة."

ويتضح من خلال القرارات السابقة أن العمل القضائي المغربي لا يعتد لاعتبار الحادثة 
راجعا للأجير أو  ذلك ب الذي أدى إلى حدوثها، أي سواء كانالتي تقع  داخل مقر العمل  بالسب

نما يعتد بعنصر التبعية التي يوجد بها الأجير تجاه  للغير أو حتى إذا كان راجعا لظرف قاهر، وا 
، وحتى يكون القضاء  منسجما مع الأخذ بهذا العنصر فإنه قد عمد إلى إعطاء تفسير واسع همشغل

 لمكان وزمان  العمل.

                                                 

في الملف الاجتماعي عدد  10/19/2005الصادر بتاريخ  17قرار المجلس الأعلى عدد  -297 
 غير منشور. 1008/5/1/2004

، مجلة  9570/89في الملف الاجتماعي عدد 5/1/2005الصادر بتاريخ  2056قرار المجلس الأعلى عدد  -298 
 .182، ص: 5، السنة 25قضاء المجلس الأعلى العدد 

أورده  36ص  10، مجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 11/6/1969بتاريخ  283رار المجلس الأعلى عدد ق -299 
في  05/05/98المؤرخ في  464. وأنظر في نفس الاتجاه: القرار عدد 207: آمال جلال: مرجع سابق، ص: 

 .18، ص: 1999، السنة 6، النشرة الإخبارية للمجلس الأعلى، العدد 325/9الملف عدد 
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التي بة للتوسع في مفهوم وقت العمل، فقد قرر المجلس الأعلى أن الأضرار فبالنس
. ولقد تأثر 300تصيب العامل في وقت استراحته هي حادثة شغل متى وقعت في مكان العمل

المجلس الأعلى في توسيعه لهذا المفهوم بالقضاء الفرنسي الذي بدوره يعطي لمكان وزمان العمل 
 .301تفسيرا فضفاضا

لتوسيع مفهوم مكان العمل، نجد قرارا لمحكمة النقض الفرنسية في قضية بت وبالنسبة 
:"أن الحادثة التي يتعرض لها الأجير في الطريق وهو ذاهب 302فيها القضاء المغربي جاء فيه

ليقبض أجره، تعتبر حادثة شغل لأن الأجير ما تنقل في وقت العمل إلا تنفيذا لأوامر مؤاجره." كما 
أيضا "أن سائق القطار الرابط بين تلمسان ووجدة والذي يكون مضطرا  303ةقررت نفس المحكم

بحكم مهنته أن يذهب في وقت العمل لشراء مأكولاته، فيصاب من جراء الأحداث التي عرفتها 
 يعد مصابا في حادثة شغل". 1953غشت  16مدينة وجدة يوم 

ية  قائمة في حالة خروج فمن خلال القرارين السابقين يتضح أن القضاء جعل علاقة التبع
الأجير من مكان عمله، مادام ذلك كان تنفيذا لأوامر المشغل، أو اقتضته ضرورة العمل، وبالتالي 

 تقوم في هذه الحالات مسؤولية المشغل عن حوادث الشغل  التي تصيب الأجراء.

يف علاقة العمل فإن الحادثة لا يمكن أن تكعن إلا أنه بانتفاء عنصر التبعية كليا 
ما يلي:"حيث تبين صدق  ما عابه   304حادثة الشغل وهكذا فقد جاء في قرار للمجلس الأعلىب

ث و أنه غير مرتبط بمور وى به دفع في جميع مراحل الدعنذلك أ ،القرار المطعون فيه لىالطالب ع
نما تعاقد معه على بناء بئر وهو عقد مقاولة على اعتبار أن  الهالك المطلوبين بأية علاقة تبعية، وا 

                                                 

منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى. الغرفة  1960ماي  31قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ  -300 
 .84. أورده : محمد الكشبور وبلعيد كرومي: مرجع سابق، ص: 177المدنية الجزء الأول ص 

301 - cass. soc 4 mai 1972, dr. Soc 1973. 399 Obs. y. saint-jours, Noté par : M’hamed 

segame : la procédure judiciaire en matière sociale, Mémoire pour l’obtention du 

diplôme des études supérieures en sciences juridiques. Université Hassan II faculté de 

droit Casa, Année univ. 1988, P : 43 

سنة  (GTM)منشور بمجلة المحاكم المغربية  1956يونيو  28محكمة النقض الفرنسية: قرار صادر بتاريخ  -302 
 .73، أورده سعيد الكوكبي: علاقة التبعية: مرجع سابق، ص: 128ص  1/11/56مؤرخ في  1198عدد  36

 1953لسنة  RMDلة المغربية للقانون ، المج1956يونيو  22محكمة النقض الفرنسية قرار صادر بتاريخ  -303 
 .208. أورده آمال جلال: مرجع سابق، ص: 113ص 

، مجلة 298/4/1/95في الملف الاجتماعي عدد  15/4/97المؤرخ في  422قرار المجلس الأعلى عدد  -304 
 وما بعدها.  137، مرجع سابق، ص: 5/6المناهج عدد مزدوج 
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مقاول في بناء الآبار... وحيث إن القرار المطعون فيه لما اعتبر العلاقة الرابطة بين الطرفين 
علاقة شغل، اعتمادا على الأجر فقط...يكون ناقص التعليل الموازي لانعدامه، مما يعرضه 

 للنقض."

التبعية،  ارطاء القضاء المغربي مفهوما واسعا لزمان ومكان العمل استنادا لمعيإعفرغم 
هذه الأخيرة فلا يجوز تكييف الحادثة التي يصاب بها الأجير بحادثة شغل أو فإنه في حالة انعدام 

هو موقف القضاء بالنسبة للحادثة التي وقعت أثناء الشغل داخل  افإذا كان هذ .رض مهنيم
 المؤسسة فكيف تعامل مع فرضية العمل خارج هذه الأخيرة؟
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 خارج المؤسسةالشغل  الفقرة الثانية: فرضية

تثير مسألة استخلاص علاقة التبعية عدة صعوبات في الحالة التي ينجز فيها الأجير 
لة المشغل عن الحوادث التي يتعرض لها هذا ارج المؤسسة، ولا يمنع ذلك من مساءعمله خ

 .305الأجير، وبالتالي إمكانية حصوله على التعويض متى ثبتت العلاقة بين الشغل والحادثة

ورغبة من المشرع في تمديد الحماية الاجتماعية على مجموعة من الأجراء الذين لا 
الاستفادة يمتد  جعل نطاق 1963 يرتبطون مع مشغلهم برابطة تبعية قانونية، فإنه في ظهير

سبقت الإشارة إلى  اكم 306ليشملهم ذلك أن هذا الظهير الأخير يكتفي بمجرد توافر تبعية اقتصادية
يشمل البحارة، والممثلين والوسطاء في التجارة،  1963فبراير  6مثلا من ظهير  8 فالفصل ،ذلك

 والمشتغلين بالمنازل...

أساس استند المشرع في تمديده لهذه ؤل المطروح بهذا الصدد هو على أي لكن التسا
 الحماية بالرغم من انعدام تبعية واضحة؟

يقوم به العامل لحساب المؤسسة،  يفي هذا الصدد يميز القضاء بين النشاط المهني الذ
والنشاط الذي يقوم به لحسابه الخاص، أي النشاط الذي يدخل ضمن الأعمال الطبيعية التي 

ظروف الحياة اليومية، وهكذا فإذا أصيب العامل بضرر بمناسبة قيامه بعمله، فإن هذا  هاتتطلب
كون قد استرد ييب بعد أن ، أما إذا أص1963فبراير  6الضرر يوجب التعويض في إطار ظهير 

 .307حريته الكاملة، فإن هذا الضرر لا يعتبر بمثابة حادثة شغل

وفي هذا الإطار يذهب القضاء الفرنسي إلى التمييز بين العمل المهني للأجير 
والنشاط العادي الذي يدخل ضمن الأعمال اليومية الطبيعية، فالممثل التجاري الذي 

دة التي يقيم فيها ثم يصاب بجروح، فإن إصابته لا تعد يذهب في الليل إلى سينما البل
، بل إنه في قرار 308حادثة شغل لأنها من الأعمال الطبيعية للحياة العادية اليومية

                                                 

 .42و  41جع أيضا: رشيدة أحفوض: مرجع سابق، ص: . ورا75سعيد كوكبي: مرجع سابق، ص:  -305 
أستاذتي دنيا مباركة: أحكام إسناد مسؤولية المشغل عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، مرجع سابق،  -306 

 .17ص: 
 .87محمد الكشبور وبلعيد كرومي: مرجع سابق، ص:  -307 
، ص: 7166رقم  1952ور الدوري لسنة جريس كلاس 1952مارس  29قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  -308 

 .211. أورده آمال جلال: مرجع سابق، ص:680
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ذهبت محكمة النقض إلى أبعد من ذلك حينما أقرت بأن: "المندوب النقابي  309آخر
ه التي تتمثل في التمثيل الذي يتجه لمؤتمر نقابي، فإن هذا التنقل يبقى أجنبيا عن مهام

النقابي للأجراء تجاه المشغل، وبالتالي فإن الحادثة التي أصيب بها لا تعتبر حادثة 
شغل". فالقضاء الفرنسي اعتبر في القرار الأخير بأن الحضور في مؤتمر نقابي يعتبر 
فعل أجنبي عن الأجير ولا يدخل في نطاق عمله مع العلم بأن الأجير هو ممثل 

 نقابي.
جاء فيه:  310وقد كرست محكمة النقض الفرنسية توجهها هذا  في قرار آخر

"حيث تبين أن الأجير المياوم الذي تم نقله بناءا على طلبه إلى ورشة أخرى، والذي 
انتهى عمله اليومي في الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر قد عاد إلى الورشة في 

ف كليا في الساعة الرابعة، وصعد إلى اسقالة الساعة الرابعة والربع، وكان العمل قد توق
فسقط منها بعد دقائق، وحيث أن محكمة الاستئناف قد قررت بأن مبادرة كهذه لا يمكن 

الأجير كان يقوم باسترجاع عدة  أنأن تكون إلا لأسباب شخصية طالما لم يثبت لديها 
م يعد خاضعا له، الشغل وفق أوامر وتعليمات مخدومه أو لفائدة هذا الأخير، وأنه ل

فإن المحكمة تكون قد بررت قانون رفضها إعطاء الصفة المهنية لهذا الحادث الذي 
ثبت لديها أنه وقع خارج زمان العمل." فانطلاقا من هذا التمييز بين النشاط المهني 
والنشاط الشخصي تكون محكمة النقض الفرنسية قد توصلت حسب الأستاذ آمال جلال 

 13الصادر في  311لة، خاصة عندما اعتبرت في قرارها الشهيرإلى حلول غير عاد
نتجت عن الزلزال الذي ضرب : "أن وفاة المتجول الممثل التجاري التي 1958فبراير 

                                                 
309-  Cass. Soc 4 juin 1975. som . séc. Soc. 1975, p :1058. Noté par : Jean Charles 

Laurent et Philippe Laurent : op. cite. P :75. 

المجلة العربية للفقه والقضاء، العدد الخامس، ، 11/12/1985قرار محكمة النقض الفرنسية صادر بتاريخ  -310 
. أورده: محمد بلهاشمي التسولي: التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. 515، ص: 1987أبريل 

 .26، ص:1999المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، الطبعة الثالثة السنة 
، 339، ص: 1958، مجلة دالوز لسنة 8195فبراير  13قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  -311 

 .212أورده: آمال جلال: مرجع سابق، ص: 
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المدينة بما فيها الفندق الذي كان يقيم فيه هذا الممثل التجاري، لا تعتبر ناجمة عن حادث شغل 
خير تنفيذا لعقد الشغل، ولكن في وقت التي يقوم بها هذا الأ و الزياراتقع أثناء التنقلات أتلأنها لم 

 أنهى فيه الممثل التجاري كل نشاط مهني."

على خلاف اتجاه  منذ وقت طويل أما بالنسبة للاجتهاد القضائي المغربي فقد سار
حيث جاء في قرار  ،محكمة النقض الفرنسية، بحيث أعطى لمفهوم التبعية تفسيرا واسع النطاق

ما يلي:"تعتبر الحادثة التي وقعت لممثل شركة الرحيل في درج العمارة التي  312لس الأعلىلمجل
كان من المقرر أن يزور أحد الزبناء الساكنين فيها، حادثة شغل نظرا لاتصالها بالنشاط المهني  

لمهني بالنشاط ا لاتصالهاللأجير." فالمجلس الأعلى في هذا القرار اعتبر الحادثة بأنها حادثة شغل 
للأجير وهو ما يتضح بأنه لم يربطها بالتبعية بشكل مباشر، على أن المجلس الأعلى و في قرار 

للأجير خارج المؤسسة بمعيار التبعية حيث جاء  تآخر كان أكثر وضوحا بربط الحادثة التي وقع
ما يلي:" لكن حيث أنه كما ورد في الحكم المطعون فيه، فإن عمل المصاب يقضي  313فيه

ريا بالإقامة في الفندق بأكادير، وبالتالي فإن  اضطراره قضاء الليل بأكادير يجعله لازال تحت ضرو 
سلطة رب العمل. وهكذا فإن المحكمة صادفت الصواب عندما اعتبرت أن الحادث الذي وقع 
مد للعامل وهو في مهمة يعتبر أنه وقع بمناسبة العمل." فيتضح جليا من القرار الأخير بأنه اعت

، وقد ذهب المجلس الأعلى 1963فبراير  6جير من مقتضيات ظهير لى فكرة التبعية لاستفادة الأع
ما يلي:"حيث تبين من القرار المطعون فيه أن  314بعيدا في هذا الصدد عندما قرر في قرار حديث

المطلوب في النقض كان في مهمة بمدينة مراكش بتكليف من المشغلة وأثناء استحمامه بالفندق 
ذي كان يقيم فيه تعرض لسقوط أدى إلى إصابته بكسور  في مرفقه الأيسر وأن المشغلة صرحت ال

أن الأجير المصاب يعتبر دائما في خدمة الشركة ولو خلال ترحاله وأن عمله لا ينحصر في 
الاستئناف استخلصت من ذلك أن تواجد  أوقات معينة بل يعتبر مسؤولا كل الوقت... وأن محكمة

لفندق المذكور كان بمناسبة عمله لفائدة المشغلة، إذ لولا المهمة التي أنيطت به من الضحية با

                                                 

، مجموعة قرارات المجلس الأعلى، الغرفة المدنية، الجزء 1964مارس  10قرار المجلس الأعلى بتاريخ  -312 
 .101. أورده: عبد ربو العوماري: مرجع سابق، ص: 166الثاني، ص 

أورده: سعيد  53، ص 16المجلس الأعلى عدد  ء، مجلة قضا1970مارس  18قرار المجلس الأعلى بتاريخ  -313 
 .78كوكبي: مرجع سابق، ص: 

 57، مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد المزدوج 2000شتنبر  13قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ  -314 
 .59مش رقم ها 88وما بعدها. أورده: محمد الكشبور وبلعيد كرومي: مرجع سابق، ص:  323، ص: 58و



 

 97 

 أثر العمل القضائي على تكييف عقود الشغل محمد سعيد

طرف المشغلة لما تواجد بالفندق المذكور ولما تعرض للحادث مما يجعل قرارها معللا تعليلا 
 كافيا...".

يتضح إذن أن القضاء المغربي كان رائدا في توجهه بالمقارنة مع القضاء الفرنسي، إذ 
لمفهوم الحوادث التي تقع خارج المؤسسة تفسيرا يتلاءم مع الدور المنوط به لتكريس وتفعيل  أعطى

هذا الأخير الذي وسع من نطاق تطبيقه ليغطي أكبر  ،1963المقتضيات القانونية الواردة بظهير 
 عدد ممكن من الفئات المهنية.

اعتبر حادثة  1963ر من ظهي 6وجدير بالذكر بأن القضاء المغربي تطبيقا منه للفصل 
مع العلم بأن حادثة الطريق لا تقع داخل المؤسسة أي خارج نطاق  315الطريق بمثابة حادثة شغل

التبعية، فالتعويض عن حوادث الطريق لم يتقرر من الناحية التشريعية بالنظر إلى أن صاحب 
ن لأن المشرع قد قدر لوجود علاقة التبعية القانونية ولك يكون مسؤولا عنها بمقتضى افتراض العمل

. وبالتالي 316أنه من باب العدل والإنصاف أن تمتد الحماية الاجتماعية فتغطي خطر الطريق بدوره
فإن القضاء المغربي بدوره لم يربط بين حادثة الطريق ومعيار التبعية للمشغل، بل إن سلطته 

جاء في قرار للمجلس لا، وهكذا فقد  ييف الحادثة بوصفها حادثة طريق أمانحصرت في مجرد تك
ما يلي: "إذا وقعت الحادثة أثناء تغيير الاتجاه، وكان هذا يسيرا، فإن الحادثة تعتبر  317الأعلى

حادثة طريق. فالانحراف عن طريق العمل واعتبار الحادثة حادثة شغل  أم لا، أمر يرجع تقديره 
 لقضاة الموضوع بشرط التعليل".

ي مع تكييف عقود الشغل ينبني أساسا على معيار يتضح إذن أن تعامل الاجتهاد القضائ
على العقد محل النزاع لترتيب الآثار القانونية  يالتبعية بمختلف أشكالها لإضفاء الوصف الحقيق

للعلاقة التعاقدية، إلا أن دور القضاء في التكييف لا يقف عند هذا الحد، ذلك أنه يناط به بعد ذلك 
ها عنصرا فعالا لتقرير ور للعقد بناء على المدة التي تعتبر بدإعطاء تكييف للطبيعة القانونية 

وما  -عملية التكييف–مجموعة من الآثار القانونية، لذلك ينبغي معرفة كيفية ممارسة هذه العملية 
                                                 

. وكذا عبد اللطيف خالفي: 32و 31راجع هذا الموضوع عند: أستاذتي دنيا مباركة: مرجع سابق، ص:  -315 
 وما بعدها. 57حوادث الشغل والأمراض المهنية، مرجع سابق، ص: 

 .108محمد الكشبور وبلعيد كرومي: مرجع سابق، ص:  -316 
، النشرية الإخبارية 375/00في الملف عدد  27/09/2000الصادر بتاريخ  850قرار المجلس الأعلى عدد  -317 

. وأنظر أيضا في تكييف الحادثة بحادثة طريق وليس حادثة سير 19، ص: 2000السنة  7للمجلس الأعلى العدد 
 غير منشور. 19/2003في الملف عدد  20/1/2004الصادر بتاريخ  36عادية قرار لاستئنافية الحسيمة عدد 
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هي أهم المشاكل التي تعترض سبيله في هذا الإطار. هذا ما سيتم الإجابة عنه خلال الفصل 
 الثاني من هذا البحث.
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 ل الثاني:الفص
 مناط تكييف عقد الشغل من حيث المدة

من  723لقد أوضح المشرع المغربي شرط المدة من خلال تعريفه لعقد الشغل في الفصل 
ع، حيث أشار إلى أن إجارة الخدمة عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن يقدم للآخر خدماته .ل.ق

ضي على مدة العمل لا يخرج عن الشخصية لأجل محدد أو من أجل إنجاز عمل معين، فالترا
 :318صورتين اثنتين

والأجير على جعل العقد لمدة معينة ينتهي بانتهائها، أو أن  ل: أن يتراضى المشغالأولى
يتفقا على أن ينتهي العقد بانتهاء خدمة معينة أو عمل معين، فيطلق على هذه الصورة الأولى: 

 عقد عمل محدد المدة.
ينتهي العقد بانتهاء خدمة معينة أو عمل معين، وعلى العموم  : ألا يتفقا على أنالثانية

عدم تحديد أجل معين أو مدة معينة لانتهاء العقد، ويطلق على هذه الصورة الثانية: عقد عمل غير 
 محدد المدة.

ذا كانت الصورة الثانية لعقود العمل تبقى في الغالب الأعم أصلح للأجراء نظرا  وا 
هم، فإنه اتضح ميل المشغلين نحو العقود المحددة المدة، وذلك قصد للضمانات التي توفرها ل

التملص من المقتضيات التي تعرضهم لعدة تعويضات، ولهذا وجب على القاضي التأكد من 
. فعملية التكييف لا تقتصر على إبراز وجود العقد فقط اعتمادا على 319الوصف الحقيقي للعقود

بيعة العقد في حد ذاته حيث يتعين على القاضي عدم الأخذ توافر التبعية، بل تتجلى أيضا في ط
بعين الاعتبار  الوصف الذي يطلقه الأطراف على العقد محل النزاع بل عليه استجلاء هذه الطبيعة 

 القانونية للقول بأن العقد هو عقد شغل محدد المدة أو غير محدد المدة.

عقد المحدد المدة، ومختلف الإشكاليات لذلك يتعين علي أن أبرز أهم الأحكام المتعلقة بال
 التي يثيرها هذا العقد خاصة من حيث تحديد نطاقه وخصوصياته )المبحث الأول(.

                                                 

: الوسيط في شرح قانون العمل، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، طبعة  انسيد محمود رمض -318 
 .174، ص: 2004

 .409، مرجع سابق، ص: 1981محمد سعيد بناني: قانون الشغل بالمغرب، طبعة  -319 
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لأتطرق بعد ذلك لدراسة تجديد العقد المحدد المدة كتقنية منصوص عليها في القانون 
نا في ذلك بالموقف والتي يعتمدها الكثير من المشغلين لتفادي إبرام عقد غير محدد المدة، مستعي

القضائي من هذا التجديد الذي قد يؤدي إلى تحول العقد المحدد إلى عقد غير محدد المدة )المبحث 
 الثاني(.

لأختم هذا الفصل بتبيان أهم الآثار لإعمال عنصر المدة في تكييف العقد من طرف 
جير، إلا أنها تختلف العمل القضائي، هذا الأخير الذي يرتب مجموعة من الحقوق والتعويضات للأ

حسب الوصف القانوني  للعقد أي أن التعويضات والمستحقات المخولة للأجير الذي ابرم عقد غير 
محدد المدة ليست هي نفسها بالنسبة للأجير الذي تم تكييف عقده بأنه محدد المدة )المبحث 

 الثالث(.

 المبحث الأول: الأحكام المتعلقة بالعقد المحدد المدة
دراسة عقد الشغل المحدد المدة أحد المواضيع المتميزة التي تمس جوهر استقرار تعتبر 

العلاقات الإنسانية من منظورها الاجتماعي والاقتصادي، فبالإضافة إلى أنه يجسد التناقض الذي 
فهو يمثل كذلك هاجسا بالنسبة لفئات عريضة من المجتمع بكل مكوناته  ،عادة يطبع قانون الشغل

هاته التي تنشد الاستقرار والأمن من خلال البحث عن نوع من التوازن بين مبدأ الحق في وتعدد توج
 320الشغل ومبدأ المرونة الاقتصادية.

فالقاضي الاجتماعي قد يعي فعلا وجود خلل في التوازن بين أطراف العلاقة الشغلية، هذا 
المدة، وذلك قصد التملص  الخلل الذي يدفع ببعض المشغلين إلى التحايل عن العقد غير المحدد

من مزايا هذا الصنف من العقود، فالقاضي يجد نفسه مدفوعا بتقنيات وقواعد شغلية يدافع بها عن 
الطرف الضعيف فتفسير الشك لصالح الطرف الضعيف واعتبار قانون الشغل قانونا تقدميا يؤدي 

، مع 321د العقود الاستثنائيةإلى اعتبار كل ما عدا عقود العمل غير المحددة المدة يدخل في عدا
الأخذ بعين الاعتبار عدم الغلو دائما في الدفاع عن الأجير وضرورة مراعاة مصلحة المقاولة بصفة 

                                                 

 قراءة في الوصف-سعيد البوشتاوي عز: عقد الشغل المحدد المدة في ضوء القانون المغربي والمقارن  -320 
مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء،  -الحقيقي لعلاقة الشغل فقها وقضاءا مع مشروع إصلاحي لمدونة الشغل

 .11، ص: 2005الطبعة الأولى 
محمد سعيد بناني: القاضي الاجتماعي ومبدأ استقرار الشغل، ندوة " الشغل والمجتمع"، جامعة محمد بن عبد  -321 

 .58، ص:1982بريل أ 10-8الله، كلية الحقوق فاس 
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عامة. وبالتالي فإنه يتعين معرفة نطاق عقد الشغل المحدد المدة بإبراز الحالات الواردة في 
نظرا لما لعقود الشغل الموسمية من النصوص القانونية، وموقف القضاء إزاءها )المطلب الأول( و 

أثارت العديد من الخلافات الفقهية وتباين المواقف القضائية تجاهها )المطلب  فقد خصوصية
 الثاني(.

 المطلب الأول: نطاق عقد الشغل المحدد المدة

وضعت العقود المحددة المدة لتكملة العقود غير المحددة المدة، فشرعية الأولى تكمن في 
عمل المؤقت، أو بعبارة أوضح فإن اللجوء إلى العقد المحدد المدة ينبغي أن يكون ملازما تغطية ال

ذا على للعمل المؤقت. وهذا ما يلزم القضاء عند النزاع  مراقبة العقد المحدد المدة بصفة دقيقة، وا 
وء إليها كانت هذه العقود الأخيرة تساهم في عملية التشغيل حيث لا ينبغي إنكار أهميتها، إذ اللج

، فإنه يتعين الالتزام باحترام 322متزايدة يساعد على امتصاص البطالة ولو بصفة جزئية بصفة
الحالات التي يجيز فيها المشرع اللجوء إلى إبرام مثل هذه العقود المحددة المدة حتى لا تتخذ 

لأولى( ويبقى كوسيلة احتيالية من طرف أرباب العمل لعدم إبرام عقود غير محددة المدة )الفقرة ا
على عاتق القضاء إعمال سلطته في التكييف لمراقبة الوصف الحقيقي للعقد وذلك من أجل إعادة 

 التوازن للعلاقة التعاقدية وترتيب الآثار القانونية للعقد وحماية مبدأ استقرار الشغل )الفقرة الثانية(.
 الفقرة الأولى: حالات اللجوء إلى العقود المؤقتة

لمغربي عندما تطرق إلى عقد الشغل فإنه وضع بعض المقتضيات الخاصة إن المشرع ا
 753لكل من العقد المحدد المدة وغير المحدد المدة، فقانون الالتزامات والعقود نص في الفصلين 

 على إمكانية إبرام عقود ذات مدة محددة أو غير محددة المدة. 754و

قد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه بأن ع هو ع.ل.من ق 723فعقد الشغل في منظور الفصل 
لأجل محدد أو من أجل أداء عمل معين، كما أنه لا يجوز تأبيد  ةيقدم للآخر خدماته الشخصي

لا  العمل حيث أن الشخص لا يقدم خدماته إلا إلى أجل محدد أو لأداء عمل معين، أو لتنفيذه وا 
 ع(..ل.من ق 727وقع العقد باطلا )الفصل 

ن بصورة واضحة إلى إمكانية إبرام عقد الشغل إما لمدة معينة تحدد فهذين النصين يشيرا
في سنة أو شهر مثلا، أو لإنجاز عمل معين، وذلك نتيجة لاتفاق طرفي العقد، إلا أنه قد يكون 

                                                 

محمد سعيد بناني: عقد الشغل غير المحدد المدة هو الأصل، أو أثر طبيعة العمل في تكييف عقود الشغل،  -322 
 .106-105، ص: 1993ماي  3-2مجلة المرافعة العدد 
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انتهاء المدة مقترنا بتحقيق شرط معين فالإشارة في صلب العقد مثلا بالعمل إلى أن يسقط المطر، 
 .323العقد ينتهي بتحقق الشرطففي هذه الحالة فإن 

ذا كانت الفصول الواردة في ق الغموض بشأن الحالات التي يجوز فيها  ع إكتنفها.ل.وا 
غير المحددة المدة فإن النظام يفية التمييز بينها وبين العقود اللجوء إلى العقود المحددة المدة وكذا ك

ما يلي:"يتألف خدمة المحل  النموذجي الملغى كان أكثر وضوحا حين نص في فصله الأول على
 المذكور من مستخدمين ثابتين ومستخدمين مؤقتين.

 فالأجراء الثابتون يحتشدون  لمدة خدمة غير معين وقتها.

والأجراء المؤقتون يحتشدون للقيام بالخدمة عوض  غير أو بخدمة في فصل معلوم أو  
 دة الوقت.و خدمة مؤقتة أو محد

أكثر من اثني عشر شهرا في المحل يعتبر بمقتضى  كل أجير يعمل بصفة مستمرة منذ
الحال من جملة المستخدمين الثابتين إلا إذا نص في عقدة الخدمة كتابة على شرط خاص مناف 

 لذلك...". فحسب هذا الفصل فإن عقود الشغل يمكن تقسيمها حسب مدتها إلى قسمين:

شهرا بدون  12ثر من العقود غير المحددة المدة وهي العقود التي تفوق مدتها أك -1
 انقطاع والتي يرقى المتعاقد فيها إلى مركز الأجير الثابت.

العقود المؤقتة منها على الخصوص والعقود المبرمة لتعويض أجير والعقود  -2
شهرا، ما عدا  12الموسمية والعقود المحددة المدة أي العقود التي لا تصل مدتها إلى أكثر من 

 .324عقد كتابي والتي تبقي الأجير في مركز العامل المؤقت التنصيص على ما يخالف ذلك في

ن كنت أرى بأن هذا الفصل يتيح بالنسبة للمشغلين ذوي النوايا السيئة إمكانية التحايل  وا 
على القانون بالقانون نفسه، وذلك بإدراج بند في عقد الشغل كتابة ينص على أن عمل الأجير هو 

ن تجاوز  والأجير بحكم احتياجه للعمل فإنه يرضخ لهذا الشرط شهرا  12مدته  تعمل مؤقت وا 
سنة، فعلى القضاء في  20التعسفي ويظل بالتالي عاملا مؤقتا ولو اشتغل عند نفس المؤاجر لمدة 

                                                 

عبد ربو العوماري: فقدان الأجر كأثر لإنهاء علاقات الشغل على ضوء القانون المغربي، رسالة لنيل  -323 
 ةالدكتوراه في شعبة القانون الخاص، وحدة قانون الأعمال، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادي

 .111، ص: 2005-2004والاجتماعية أكدال الرباط. السنة الجامعية 
 .132، مرجع سابق، ص: 3-2عبد الجبار الشجعي: عقد العمل المحدد المدة. مجلة المرافعة العدد  -324 
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. ولم يكن الفصل الأول من 325مثل هذه الأحوال إعادة تكييف العقد المدرجة به مثل هذه الشروط
منظم لمثل هذه الأنواع من العقود بل إن المشرع المغربي وحده هو ال 1948النظام النموذجي لسنة 

المحدد لشروط تشغيل  24/04/1973وذلك بإصداره لظهير  1973قد قفز قفزة نوعية في سنة 
حيث لا نجد في إطاره إمكانية إدراج شرط في العقد إذا  326المأجورين الفلاحيين وأداء أجورهم

 تا.أشهر يفيد بقاء الأجير عاملا مؤق 6تجاوز 

إلى اعتبار عقد  327وبناءا على النصوص السابقة للمشرع المغربي فقد درج بعض الفقه
الشغل الغير محدد المدة هو الأصل وبالتالي لا يكيف العقد بمحدد المدة إلا في حالات استثنائية 

 محدودة، ويمكن حصر هذه الحالات باقتضاب فيما يلي:
 3ثين في إطار هذه الحالة بين حيث يميز أحد الباح لأجل تعويض أجير آخر: -1

أنواع للتعويض وهي حالة تعويض أجير متغيب أو عقد عمله متوقف لسبب من أسباب توقف عقد 
 ،الشغل، والنوع الثاني من التعويض هو تعويض الانصراف النهائي للأجير قبل إزالة موقع عمله

 .328أما الحالة الأخيرة فهي تعويض الانصراف النهائي لأجير

 

                        

                                                 

 .109، ص: سأتطرق  لموقف القضاء من تكييف العقد المحدد المدة في الفقرة الموالية -325 
من هذا الظهير على ما يلي:"يتألف عملة مؤسسة الاستغلال الفلاحية من: عملة  3حيث ينص الفصل  -326 

أشهر. ويستخدم العملة  دائمين، عملة مؤقتين. ويستخدم العملة الدائمين لمدة غير محددة أو لمدة معينة تتجاوز ستة
 المؤقتون لتعويض عملة آخرين أو القيام بعمل موسمي أو مؤقت تقل مدته المعينة عن ستة أشهر...".

. ومحمد 131محمد الشرقاني:  علاقات الشغل بين تشريع الشغل ومشروع مدونة الشغل، مرجع سابق، ص:  -327 
 .115رجع سابق، ص:سعيد بناني: عقد الشغل غير المحدد المدة هو الأصل، م

-1999، السنة القضائية 28فاتح كمال: عقود العمل المؤقتة، بحث نهاية التخرج للملحقين القضائيين الفوج  -328 
 .19و 18، ص: 2001
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 329عقود العمل الموسمية. -2

حيث يمارس العمل العرضي في جميع الأنشطة الاقتصادية،  العمل العرضي: -3
ولاسيما في بعض الخدمات، كالمتاجر خلال فترات معينة، والأعياد بصفة عامة، نهاية 

ه :"العمل الذي الجديد بأن لعملويعرفه المشرع المصري في المادة الأولى من قانون ا 330الأسبوع،
 لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر."

وهو العمل الذي تقتضي طبيعته إنجازه في  العمل المؤقت أو لإنجاز عمل محدد: -4
. وعليه فإن عقد الشغل المؤقت 331مدة محددة أو الذي  ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه

ا لهذا التصور تقتضيه طبيعة العمل المنجز والذي ينتهي بمرور وقت قصير رغم عدم تحديده وفق
بصفة قاطعة وذلك مثل العمل في أوراش البناء، إلا أن الملاحظ أن مدة الورش مثلا يمكن أن 

وهو ما قد يخلق بعض الصعوبات  332تطول وعلى الرغم من ذلك فإن الأجير يبقى عاملا مؤقتا،
حين تجهل المدة المحددة بصفة مسبقة وعلى القضاء التعامل مع هذه العقود بالكثير من  القانونية

 ها الوصف الحقيقي والتكييف الصحيح.ئالدقة لإعطا

فإذا كانت هذه الحالات  هي أهم صور اللجوء إلى العقود المؤقتة أو المحددة المدة في 
جرد استثناء للقاعدة التي تقول بأن عقد الشغل إطار التشريع السابق والتي استنتج الفقه منها أنها م

؟ أم أنها أغير المحدد المدة هو الأصل، فهل حافظت المدونة الجديدة للشغل على هذا المبد
عكست الصورة بأن جعلت العقود غير المحددة المدة هي الاستثناء نتيجة ما كرسته هذه المدونة 

 !قوة المنافسة في الأسواق من مرونة لمسايرة الأوضاع الجديدة الناتجة عن

بداية يجب التأكيد على أن مدونة الشغل المغربية تأثرت كما أسلفنا بمبدأ المرونة في 
ن عزز قدرة المؤسسات الاقتصادية على المنافسة، فإنه قد تسبب  الشغل، هذا المبدأ الأخير وا 

                                                 

 .وما بعدها 411، ص: والتي ستكون محور البحث في المطلب الثاني من هذا المبحث -329 
 . 122مدة هو الأصل، مرجع سابق، ص: محمد سعيد بناني: عقد الشغل غير المحدد ال -330 

المتعلق بنظام الضمان  1972يوليوز  27من ظهير  2ولقد حدد المشرع المغربي مفهوم العمل العرضي في الفصل 
ساعات في الأسبوع لحساب مشغل واحد  10الاجتماعي، واعتبره العمل الذي ينجزه الأجير والذي لا تتجاوز مدته 

 أو أكثر.
 .22ص:  ،مرجع سابقفاتح كمال:  -331 
عبد العزيز العتيقي: مختصر القانون الاجتماعي المغربي في ضوء الاجتهاد القضائي الحديث ومشروع  -332 

 .89، ص:2001، مكتبة المعارف الجامعية الليدو فاس، طبعة 2001مدونة الشغل لسنة 
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لف البلدان التي تتأهب للأجراء في عدم الاستقرار في الشغل، وهي نتيجة سلبية تشترك فيها مخت
للاندماج في السوق العالمية، فبينما كان الشغل القار هو المرجع والغاية التي يرنو إليها كل أجير 
فإن عولمة الاقتصاد سوف تكثر من فرص الشغل الوقتي والغير القار على حساب الشغل 

 .333القار

لتي يتم اللجوء فيها فمن خلال ما سبق جاءت مقتضيات مدونة الشغل بتعداد للحالات ا
منها حيث يتبين من الوهلة الأولى أن المدونة  17و 16للعقود المحددة المدة في إطار المادتين 

الجديدة حافظت على المبدأ السابق والقائل بأن عقود الشغل غير المحددة المدة هي الأصل، ذلك 
لات إبرام عقد الشغل محدد على ما يلي:"وتنحصر حا 16أنها نصت في الفقرة الثالثة من المادة 

 المدة فيما يلي:

إحلال أجير محل أجير آخر في حالة توقف عقد شغل هذا الأخير، ما لم يكن  -
 التوقف ناتجا عن الإضراب.

 نشاط المقاولة بكيفية مؤقتة. ازدياد -

 إذا كان الشغل ذا طبيعة موسمية." -

العقد المحدد المدة وهي  على حالات أخرى لإبرام 17كما نصت الفقرة الأولى من المادة 
:"يمكن في القطاعات غير الفلاحية، عند فتح مقاولة لأول مرة أو مؤسسة جديدة داخل المقاولة أو 

محدد المدة، لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة المنتوج جديد لأول مرة، إبرام عقد الشغل  انطلاق
 واحدة..."

يتضح بأن ما أعطته المدونة بيد أخذته بيد فمن خلال قراءة متأنية للمادتين السابقتين 
لا معنى له، إذ أضافت حالات  16من المادة  3أخرى، حيث أن التعداد الحصري الوارد في الفقرة 

، هذا بالإضافة إلى ما جاء في 17أخرى لإبرام العقد المحددة المدة في الفقرة الأولى من المادة 
                                                 

ية، صادرة عن كلية الحقوق محمد الناصر: التشريع الاجتماعي وامتحان العولمة، مجلة دراسات قانون -333 
 .35، ص:1999-1998، السنة 6بصفاقس، العدد 

راجع في إطار تأثر المشرع المغربي  بالتشريعات المقارنة التي أقرت مبدأ المرونة في الشغل: أسماء ودغيري: 
العليا المعمقة  التوجه الجديد في قانون الشغل المغربي "مشروع مدونة الشغل كنموذج"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات

في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون الأعمال، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية 
 .5و 4، ص: 2000-1999والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، السنة الجامعية 
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خيرة حيث نصت على ما يلي:"يمكن إبرام عقد الشغل ( في فقرتها الأ16نفس المادة )أي المادة 
محدد المدة في بعض القطاعات والحالات الاستثنائية  التي تحدد بموجب نص تنظيمي بعد 
استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو بمقتضى اتفاقية 

لعقود المحددة المدة بموجب نص  تنظيمي  يجعل ذلك شغل جماعية." ففتح المجال لتوسيع نطاق ا
غير ذي قيمة، وذلك بالإضافة إلى أن الاتفاقية  16من المادة  3التعداد الحصري الوارد بالفقرة 

الجماعية لا يمكنها أن تنتقص من الحقوق المخولة للأجراء بمقتضى القانون حيث يتعين أن تكون 
 من مدونة الشغل(. 11دة أكثر فائدة للأجراء لا العكس )الما

يتضح بأنه تم الإجهاز على العمل القار وجعله حالة  17و 16فباستقراء المادتين 
استثنائية بعيدة المنال، ويتجلى كذلك تجسيد مبدأ المرونة في التشغيل، حيث أنه إذا كان بإمكان 

ح فرعا أو مؤسسة جديدة المشغل اللجوء للعقود المحددة المدة كل ما أطلق منتوجا جديدا أو كلما فت
فالمشغل قد يتحايل على القانون  334داخل المقاولة. فمتى يبرم إذن عقد الشغل غير المحدد المدة؟

فقط أو مجرد تغيير طريقة التعليب أو التغليف وبالتالي  اسمه باستبدالبإصداره لنفس المنتوج وذلك 
ة للتجديد أي لمدة سنتين على الأكثر ثم يمكن  له إبرام عقود  محددة المدة، لمدة أقصاها سنة قابل

يستغني عن الأجير ليستبدله بأجير آخر بعقد محدد المدة وهكذا دواليك... فإذا كان التشريع 
الاجتماعي السابق يسمح للأجير باكتساب صفة عامل رسمي )قار( يضمن له نوع من الاستقرار 

ة للقطاع الصناعي والتجاري والمهن بسنالشهرا من العمل الفعلي ب 12لوضعيته بمجرد تجاوزه لمدة 
أشهر في القطاع الفلاحي، فإن المدونة الجديدة ومن باب تفعيل مقتضيات  6الحرة أو بتجاوزه لمدة 

المرونة تقر بأن التدويم لا يتم إلا بعد سنتين أي بعد إبرام عقد الشغل لمدة سنة وتجديده مرة أخرى 
 ير مؤقتا  بآخر وا عادة الأج استبداللنفس المدة مع إمكانية 

                                                 

، المجلة 99.65مدونة الشغل رقم  الشغل في ظل التشريع الحالي ومشروع استقرارأستاذتي دنيا مباركة: مبدأ  -334 
 .62و 61، ص: 2003أكتوبر  8المغربية للاقتصاد والقانون، العدد 
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نجد أن المدونة  17، فمن خلال المادة 335تشغيل الأجير الأول بعد مدة وجيزة من انتهاء السنتين
تشجع العمل بالعقد المحدد المدة حتى في الأحوال العادية، وهو ما يشكل تجسيدا لمبدأ المرونة في 

 الشغل كما سبق وأن أوضحت.

لذي تبنته المدونة نجد أنها أوجدت مقاولات خاصة وللزيادة في تأكيد هذا الطرح ا
من مدونة الشغل  495حيث عرفتها المادة  506إلى  594من خلال المواد  336بالتشغيل المؤقت

كالتالي:"يقصد بمقاولات التشغيل المؤقت كل شخص اعتباري مستقل عن السلطة العمومية يقتصر 
أعلاه..." كما حددت المادة  477"ج" من المادة عمله على ممارسة النشاط المشار إليه في الفقرة 

حالات اللجوء إلى هذه المقاولات على سبيل الحصر كالآتي:"يلجأ المستعمل إلى أجراء  496
مقاولة التشغيل المؤقت... من أجل القيام بأشغال غير دائمة تسمى "مهام"، في الحالات التالية 

 فقط:

ه، أو في حالة توقف عقد الشغل، ما إحلال أجير مكان أجير آخر في حالة غياب -1
 لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب.

 التزايد المؤقت في نشاط المقاولة. -2

 إنجاز أشغال ذات طابع موسمي. -3

إنجاز أشغال استقر العرف على عدم اللجوء فيها إلى عقد الشغل غير محدد المدة  -4
 ب طبيعة الشغل".ببس

ذا كانت هذه المادة الأخيرة قد سعت من خلال منع استعمال أجراء مقاولة التشغيل  وا 
المؤقت خلال فترة الإضراب تفادي المس بهذا الحق، فإنه مع ذلك جاءت لتسهيل وتشجيع الطرد 
الفردي و الجماعي للعمال والتخلص منهم واستبدالهم بعمال جدد، ويظهر ذلك في كون المادة 

                                                 

سليم الغلبزوري: المرونة في قانون الشغل، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص،  -335 
علوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة، وحدة التكوين والبحث في قانون الإعمال، جامعة محمد الأول كلية ال

. للتعمق أكثر في موضوع المرونة في مدونة الشغل يراجع : الحاج 17، ص: 1999/2000السنة الجامعية 
، ص 1997، أبريل ماي 42الكوري: المرونة في القانون الاجتماعي المغربي: مجلة عالم التجارة والصناعة. العدد 

ضا علال البصراوي: مرونة التشغيل و الأجر أخطر المقتضيات في المشروع، مقال منشور وما بعدها. وأي 16
 .7، ص: 27/10/2000بتاريخ  647بجريدة الأحداث المغربية العدد 

 .25أسماء ودغيري: مرجع سابق، ص: -336 
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الدائمين بآخرين مؤقتين  بعد سنة من  من نفس المدونة تسمح لأرباب العمل بتعويض العمال 498
. وهذا 337فصل العمال الدائمين لأسباب اقتصادية لمواجهة التزايد المؤقت في نشاط المقاولة

 المقتضى الأخير يجسد بدوره تراجع المدونة عن مبدأ العمل القار كأصل في إبرام عقود الشغل
 .338المبدأ السابق في التشريع الملغىخلافا لما يراه بعض الفقه في احتفاظ أو تشبث المدونة ب

لسنة  12من قانون العمل المصري رقم  104ن المادة فإأما بالنسبة للتشريعات المقارنة  
جعلت المدة القصوى للعقد المحدد المدة خمس سنوات وهي  مدة أجدها طويلة جدا ولا  2003339

بأن  340فاطمة محمد الرزاز تضمن استقرار علاقات الشغل الفردية عكس ما تذهب إليه الأستاذة
 هذا المقتضى الذي أورده المشرع المصري جاء حرصا على ضرورة الاستقرار في علاقات العمل.

 أما مجلة الشغل التونسية فيلاحظ أنها بدورها متأثرة بمبدأ المرونة حيث جاءت بتعداد 

، 341جلةمن الم 4-6للحالات التي يمكن معها إبرام عقد محدد المدة وذلك في الفصل 
لتؤكد في الفقرة الثانية من نفس الفصل على إمكانية الاتفاق بين المشغل والأجير في غير 

                                                 

، مرجع 65.99رقم أستاذتي دنيا مباركة: مبدأ استقرار الشغل في ظل التشريع الحالي ومشروع مدونة الشغل  -337 
 . للتعمق أكثر في موضوع مقاولات التشغيل المؤقت يراجع: 65سابق، ص:

M’hamed El FAkak ; entreprise de travail temporaire, article publié à aujourd’hui le 

Maroc, n° 712, Lundi 23 Août 2004. 

والأجير، ندوة "الأيام" حول المرونة في مدونة وكذلك سعيد شكري: مفهوم المرونة والشراكة في علاقة المشغل 
 .2003أكتوبر  23/29، بتاريخ 105الشغل، منشور بأسبوعية الأيام، العدد 

، ماي 6التشغيل المؤقت على ضوء  مدونة الشغل الجديدة، مجلة الملف، العدد  وأيضا فاتح كمال: قراءة أولية لعقد
 وما بعدها. 193، ص: 2005

 .131لفقه: محمد الشرقاني : علاقات الشغل، مرجع سابق، ص:  نذكر من ذلك ا -338 
دجنبر  8الصادر في  65-99عبد العزيز العتيقي: القانون الاجتماعي المغربي وفق مدونة الشغل )قانون      

 .61( مرجع سابق، ص:2003
 على ما يلي:"ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته. 104تنص المادة  -339 
برم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض..." كما تنص الفقرة الأولى من فإذا أ 

من نفس القانون على ما يلي: "إذا انتهى عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق  106المادة 
 صريح بين طرفيه وذلك لمدة أو لمدد أخرى."

 وما بعدها. 386ز: مرجع سابق، ص: فاطمة محمد الرزا -340 
 حيث تنص على ما يلي:"يمكن إبرام عقد الشغل لمدة معينة في الحالات التالية: -341 

 القيام بالأشغال الأولى لتركيز المؤسسة أو بأشغال جديدة. -
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الحالات المذكورة سابقا على اللجوء إلى إبرام عقد محدد المدة على ألا تتجاوز مدة العقد أربع 
ذا ما اعتبرنا بأن هذا المقتضى يتضمن بعض  الإيجابي ات ذلك أن سنوات بما في ذلك تجديداته. وا 

لم  1996يوليوز  15المؤرخ في  62رقم  المشرع التونسي قبل تنقيح مجلة الشغل بمقتضى القانون 
ينظم شروط تشغيل العمال بمقتضى عقود محددة المدة إذ كان يقتصر على الإقرار بإمكانية 
اللجوء إلى هذا الصنف من عقود الشغل وكان يترك الحرية الكاملة لأصحاب المؤسسات في 

فإن هذا التعديل على الرغم من  .342محددة المدةوغير ال الاختيار بين العقود المحددة المدة
جوء إلى العقود المحددة المدة باتفاق طرفي العلاقة الشغلية للإمكانية االإيجابية السابقة، يتضمن 

 6صل من الف 1-4سنوات كاملة مما يضرب  عرض الحائط كل التعداد الوارد في الفقرة  4ولمدة 
إذا ما أخذنا بعين الاعتبار القوة الاقتصادية للمشغل التي تجعله قد يفرض هذا النوع من العقود 

 على الأجير الذي يكون في أمس الحاجة إلى مصدر للعيش.

أما بالنسبة للقانون الفرنسي فقد نظم بدوره هذا النوع من العقود المحددة المدة إذ نجد أن 
عقد العمل المحدد المدة، مهما كان سببه، لا يمكن أن يكون إلا ينص على أن  L.122.1الفصل

، وأن لا يرتبط هذا العمل بصفة عامة مع النشاط العادي Tâche préciseلإنجاز عمل محدد 
 5. وقد عدد الفصل الأخير L. 122.1.2لات المحددة في الفصل اوالدائم للمقاولة، وفقط في الح

شهرا كأقصى تقدير  18ى ألا تتجاوز مدتها مع التجديد حالات لإبرام مثل هذه العقود عل
(L.122.1.2)343  وبالتالي  فإن القانون الفرنسي يكون أكثر تقدمية وحماية للأجراء من عدم

 الاستقرار في العمل.

                                                                                                                                               

 القيام بالأعمال التي تستوجبها زيادة غير عادية في حجم العمل. -

 توقف تنفيذ عقد شغله. التعويض الوقتي لعامل قار متغيب أو -

القيام بأشغال متأكدة لتفادي حوادث محققة أو لتنظيم عمليات إنقاذ أو لتصليح خلل بمعدات وتجهيزات أو  -
 بناءات المؤسسة.

القيام بأعمال موسمية أو بأنشطة أخرى لا يمكن حسب العرف أو بحجم طبيعتها اللجوء فيها إلى عقود  -
 لمدة غير معينة."

 .29د: مرجع سابق، ص: النوري مزي -342 
343 - Christophe Radé et Caroline Dechristé : op. Cite, P : 63. et voir aussi : Guy 

Poulain : « Les contrats de travail a durée déterminée » édition Litec, 1988, P : 14 et 

suivants. 
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ه الكثير من التأرجح ابإذا كان الموقف التشريعي من إبرام عقود العمل المحددة المدة ش
المستجدات الاقتصادية التي فرضت مبدأ المرونة، فكيف كان التعامل مع والتذبذب نتيجة التأثر ب

هذه العقود من طرف القضاء المغربي والمقارن، وهل كانت لديه الجرأة الكافية لتجاوز الثغرات التي 
 اكتنفت النصوص القانونية؟

 الفقرة الثانية: التدخل القضائي لإعادة الوصف القانوني للعقود المؤقتة

ستجلي خبايا بعض النصوص يت عملية التكييف القانوني بالقضاء إلى أن لقد أد
القانوني للتستر على  تحايلوغموضها مما أدى إلى إنتاج عدة قواعد قضائية للوقوف ضد حالات ال

حقيقة الرابطة العقدية، ولقد استعمل القضاء المغربي سلطته التقديرية لبحث حجية وسائل الإثبات 
دليل على ذلك، غير أن الرقابة القضائية أدت إلى عدة تضاربات، تنم عن الأزمة المختلفة في الت

التي يعانيها قانون الشغل والتي تنعكس على الأحكام القضائية لصعوبة التعامل مع كل حالة وكأن 
 .344لها نموذجا قانونيا واحدا

من القرارات على فللتمييز بين العمل القار والعمل المؤقت أكد المجلس الأعلى في العديد 
 3شهرا مستمرا في العمل، وأن إغلاق مؤسسة مدة  12أن صفة الأجير القار لا تكتسب إلا بقضاء 

ب الأجير صفة القار بها إلا بقضاء بسبب يعود إلى طبيعة عملها لا يكسأشهر في السنة  4أو 
 . كما حمل 23/10/1948345من قرار  1المدة المنصوص عليها في الفصل 

                                                 

 .180و 179سعيد البوشتاوي عز: مرجع سابق، ص:  -344 
، مجلة 8336/94في الملف الاجتماعي عدد  5/3/96في ذلك قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ  أنظر -345 

في  5/3/96. وقرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 118، ص: 1996السنة الثامنة، يوليوز  14الإشعاع، العدد 
وأنظر  .131، ص: 1996السنة التاسعة، دجنبر  16، مجلة الإشعاع، العدد 8350/94الملف الاجتماعي عدد 

 غير منشور. 144/3في الملف عدد  02/02/2005بتاريخ  29/5أيضا حكم ابتدائية الناظور عدد 
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جاء فيه ما  346لأجير بإثبات أنه اشتغل بصفة مستمرة وذلك في قرار للمجلس الأعلىالقضاء ا
من قانون الالتزامات والعقود  399يلي: "العامل عند المنازعة هو الملزم قانونا استنادا إلى الفصل 

، حتى 48من قرار  1شهرا طبقا للفصل  12قطعة لمدة تفوق تأنه اشتغل بصفة غير م تبإثبا
اره عاملا قارا، وأن قلب عبء الإثبات يجعل القرار فاسد التعليل وخارق للقانون..." فإذا يمكن اعتب

شهرا من العمل الفعلي باستمرار فإننا نجد أن  12كان المبدأ لاعتبار الأجير قارا هو قضاؤه 
من قرار  مسك بحرفية هذا الشرط الوارد في الفصل الأولابتدائية وزان في حكم لها لم تت

"أن الموظف الأستاذ الذي ألقى حصص بمؤسسة حرة،  347بل اعتبرت في حكم لها 23/10/48
ن اقتصرت على بعض الساعات في الأسبوع وخلال الموسم الدراسي ) أشهر( يعتبر أجيرا قارا  9وا 

إذا ما عمل لدى المؤسسة الحرة خمس مواسم دراسية، وأن منعه من العمل يعتبر طردا تعسفيا 
." وأرى بأن توجه هذه المحكمة كان جريئا في تعاملها مع النص القانوني يستحق عنه التعويض

أعطت له تفسيرا يتماشى ووقائع النازلة بحيث أعادت تكييف العقد بأنه غير محدد المدة بناء حيث 
مواسم دراسية متتالية، حيث لا يعيب هذا الحكم الذي وضع حدودا قضائية للعقود  5على اشتغاله 
صدوره  من قبل قضاة الموضوع الذين لم يكتفوا بإعادة الوصف نتيجة التتابع  المحددة المدة

الفوري، ولكن أيضا حتى في الحالات التي عرفت فيها هذه العقود المتوالية بعض التوقفات التي 
 تفرضها طبيعة العمل المؤدى، إذ اعتبر الحكم أن هناك إرادة للتحايل على القانون.

أن يعيد تكييف العقد المحدد المدة واعتباره غير محدد باستقراء  وباستطاعة القضاء أيضا
بنود العقد، بحيث إذا تضمن هذا الأخير بندا يتيح لطرفي العقد أو لأحدهما حق فسخه في أي 

فإن هذا الشرط يجعل العقد في حقيقته غير محدد المدة، ويصبح تحديد زمن العقد تحديدا  ،وقت
العقدية بين الطرفين، وهو الأمر الذي جسدته المحكمة الاتحادية العليا  للمدة القصوى لبقاء العلاقة

. وهو نفس ما كرسه القضاء المغربي حيث اعتبر 348بدولة الإمارات العربية المتحدة في قرار لها
                                                 

، مجلة الإشعاع، 9262/90في الملف الاجتماعي عدد  25/01/1993قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ  -346 
 .134، ص: 1993، السنة الخامسة، يوليوز 9العدد 

منشور بمجلة الإشعاع  1026/97في الملف المدني  9/11/98ر المجلس الأعلى الصادر بتاريخ وأنظر أيضا قرا
 .148، ص: 1999، يونيو 11السنة  19العدد 

، دجنبر 22، مجلة الإشعاع العدد 85/98في الملف عدد  30/11/99حكم ابتدائية وزان صادر بتاريخ  -347 
 .233، ص: 2000

، 1988، أبريل 7، المجلة العربية للفقه والقضاء، العدد 15/09/1987خ بتاري  9لسنة  121طعن رقم  -348 
 .237منشورات الأمانة العامة للجامعة العربية، ص: 
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حكم لابتدائية القنيطرة أن تضمين المؤاجر في العقد المحدد المدة شرطا يخوله حق فسخ العقد 
. فهنا إذن تظهر 349، قبل حلول الأجل المحدد اتفاقا، يجعله عقدا غير محدد المدةبإرادته المنفردة

سلطة القضاء في ممارسة عملية التكييف القانوني وا عطاء الوصف الحقيقي للعقد ومنع فئة 
سنة  متوالية لا يمكن  15عريضة من المشغلين من التحايل على القانون، فالأجير الذي يشتغل 

اعتماده على عقود متتالية تتضمن أن الأجير  وقتا بمجرد إدعاء المشغل ذلك، أاعتباره أجيرا مؤ 
، إلا أن القضاء المغربي للأسف اعتمد في العديد من قراراته على 350مرتبط معه بعقود محددة المدة

من قانون الالتزامات  230رضى الأجير بصفة العامل المؤقت واعتمادا أيضا على حرفية الفصل 
ما يلي:"وحيث أن عقود العمل الموقعة من  351ذا فقد جاء في قرار للمجلس الأعلىوالعقود وهك

طرف الطاعن والمدلى بها من طرف المطلوبة تثبت أنه ارتبط معها بعقود عمل لمدة محددة 
وبصفة مؤقتة، ومادام عمل الطاعن بهذه الصفة فلا عبرة بالمدة ويبقى من حق المشغلة أن تضع 

ن أن تكون مسؤولة عن إنهاء العقد، إذ الطاعن رضي بالصفة التي عمل بها حدا لمهام الطاعن دو 
من قانون  230وهو ما يتفق ومقتضيات الفصل 

                                                 

بتاريخ  2782القرار رقم  ىأيد استئنافيا بعلل مختلفة بمقتض 29/12/1988حكم ابتدائية القنيطرة بتاريخ  -349 
غير منشور. أورده: عز سعيد: العمل القضائي المغربي  3620/89/7، في الملف الاستئنافي رقم 4/11/1991

 .38و 37في مجال نزاعات الشغل الفردية، مرجع سابق، ص: 
في الملف الاجتماعي عدد  13/04/2005صادر بتاريخ  399وهذا ما ذهب إليه قرار المجلس الأعلى عدد  -350 

في  20/11/2003صادر بتاريخ  1637غير منشور. وكرسه أيضا  قرار استئنافية طنجة  عدد  55/5/1/05
 غير منشور. 236/03/15الملف رقم 

 590/5/1/2002في الملف الاجتماعي عدد  18/02/2003صادر بتاريخ  149قرار المجلس الأعلى عدد  -351 
 غير منشور.
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جاء فيه:"لكن حيث إنه  352الالتزامات والعقود..." وأكد نفس المجلس على هذا الاتجاه في قرار آخر
لتزامات والعقود فإن المحكمة من قانون الا 230لما كان العقد شريعة المتعاقدين عملا بالفصل 

مصدرة القرار المطعون فيه وهي بصدد الإطلاع على وثائق الملف عندما نصت: بأن الأجير 
)طالب النقض( يشتغل بمقتضى عقود مؤقتة محدودة الزمن، وذلك بانتهاء المهمة التي أسندت 

مؤقت يكون قرارها إليه، وقد أقر خلال البحث بتوقيعه عليها... وخلصت بذلك إلى أنه أجير 
( وتبقى 23/10/48من ظهير  1المطعون فيه غير خارق للمقتضى القانوني المثار )الفصل 

 الوسيلة المستدل بها على غير أساس."

فالقرارات السالفة الذكر تمسكت بالحرية التعاقدية ومبدأ سلطان الإرادة المعبر عنهما في 
ض إعادة تكييف العقد بأنه غير محدد المدة رغم أن  من قانون الالتزامات والعقود، لرف 230الفصل 

سنة من العمل الفعلي والمسترسل واعتبره المجلس  30الأجير في القرار الأول اشتغل أكثر من 
المذكور أنه رضي بهذه الصفة، فأي رضى هذا؟ مع العلم أنه ينازع في طبيعة العقد أمام المحاكم 

ن إلا ليضمن لقمة عيشه، فتحايل المشغل في كل الأحوال ورضاه بتوقيع العقود المتتالية ما كا
سنة وأكثر، فعلى القضاء  30أن يكون الأجير مؤقتا لمدة  لسابقة كان جليا، ومن غير المنطقيا

في هذه الحالة التمسك بقواعد العدالة والإنصاف إذا كانت نصوص القانون لا تسعفهم في 
خذنا بعين الاعتبار بأن كل هذه القرارات المستدل بها استصدار حكم عادل، هذا بالإضافة إذا ما أ

حديثة الصدور فرغم عدم تطبيقها لمدونة الشغل الجديدة نظرا لأن الدعوى قد تم تسجيلها قبل 
دخولها حيز التطبيق إلا أن روح هذه المدونة يجب أن تطبق من قبل القضاء والتي تتجلى في أن 

 353سبق وأن رأينا. ويذهب الأستاذ سعيد البوشتاوي عز أقصى مدة للعمل المؤقت هي سنتين كما
في هذا الصدد إلى أن القضاء المغربي يركز في غالبية أحكامه على ظاهر العقود، ناظرا إلى كل 

                                                 

 776/5/1/2004في الملف الاجتماعي عدد  9/2/2005الصادر بتاريخ  122قرارا لمجلس الأعلى عدد  -352 
 منشور.غير 

في الملف الاجتماعي عدد  29/06/2005الصادر بتاريخ  716وفي نفس الاتجاه نجد قرار المجلس الأعلى عدد 
في الملف  04/10/2005الصادر بتاريخ  603غير منشور، وكذا قرار لاستئنافية الرباط عدد  366/5/1/2005
في الملف   06/04/2005ر بتاريخ الصاد 374غير منشور، وقرار المجلس الأعلى عدد  209/2004/15عدد 

 غير منشور. 832/5/1/2004الاجتماعي عدد 
 .187سعيد البوشتاوي عز: مرجع سابق، ص:  -353 
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إلى  وألفاظه الدليل على انصراف إرادة المتعاقدين واحد منها بصفة مستقلة مستخلصا من عباراته
 بصفة عامة بقصد المشغل المبيت في إعمال الغش القانوني.التعاقد لمدة محددة دون الانشغال 

وفي نفس الصدد نجد أن القضاء المغربي كما رأينا يلزم الأجير بإثبات الاستمرارية بالرغم 
فيستعين هذا الأخير غالبا بوثائق صادرة عن  354من أن مدعي الوقتية هو المشغل وليس الأجير

حيث قد يعمد الأجير إلى  ،ي صالحه لإثبات ديمومتهالمشغل نفسه والتي غالبا ما لا تكون ف
للمجلس الأعلى ما يلي:"لكن حيث...  355الاستدلال بأوراق أداء الأجور، وهكذا فقد جاء في قرار

أن المحكمة ثبت لها وعن صواب من الاطلاع على شهادة العمل وورقتي الأداء المدلى بها من 
مرة ذلك أن واقعة الاستمرارية يمكن إثباتها بكافة بصفة مست اشتغالهطرف الطاعن أنها لا تفيد 

أن ورقة  356الوسائل..." بل إنه وفي نازلة أخرى اعتبرت محكمة الاستئناف بوجدة في قرار لها
الأداء التي تتضمن عبارة "عامل مؤقت" دليل على طبيعة العقد المؤقتة ولا يمكن التمسك من طرف 

وبالتالي لا  23/10/1948من ظهير  1ستناد إلى الفصل سنوات، أو الا 4الأجير أنه اشتغل لمدة 
يستحق التعويضات المطالب بها عن الطرد التعسفي، وذلك على الرغم من أن الأجير استعان في 
إثبات  مدة عمله بشهادة الشهود إلا أن المحكمة ونظرا لما تتوفر عليه من سلطة تقديرية رجحت 

نت أوراق الأداء تثبت اشتغال الأجير لفترة متواصلة مع عدم ورقة الأداء على الشهادة. أما إذا كا
الإشارة في صلبها إلى نوع أو طبيعة العمل فإن القضاء يأخذ بها كحجة لإثبات الاستمرارية، فقد 

ما يلي:"حيث إن المحكمة لما ثبت لديها من خلال وثائق الملف 357جاء في قرار المجلس الأعلى

                                                 

، المشار 134ق، ص: ، مرجع ساب9، مجلة الإشعاع العدد 25/1/93راجع قرار المجلس الأعلى بتاريخ   -354 
 .110، ص: 346إليه في الهامش رقم 

في الملف الاجتماعي عدد  16/02/2005الصادر بتاريخ  172ى عدد قرار المجلس الأعل -355 
 غير منشور. 821/5/1/2004

 غير منشور. 2030/00في الملف رقم  18/9/2001صادر بتاريخ  1618قرار استئنافية وجدة، عدد  -356 
 أنظر في نفس الصدد:

 1076/5/1/2004عي عدد في الملف الاجتما 26/01/2005صادر بتاريخ  87قرار المجلس الأعلى عدد  -
 غير منشور، 

، 85/04/1/98في الملف الاجتماعي عدد   27/10/1998الصادر بتاريخ  1057قرار المجلس الأعلى عدد  -
 .280و 279أورده محمد سعد جرندي: مرجع سابق، ص: 

غير  57/5/1/2004في الملف الاجتماعي عدد  5/5/2004صادر بتاريخ  459قرار للمجلس الأعلى عدد  -357 
 منشور.
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واستمر بالعمل إلى غاية  15/10/1993التحق بالعمل بتاريخ  وخاصة أوراق الأداء أن الأجير
وتليها أوراق أخرى للأداء اشتغل فيها بصفة مستمرة يكون ما قضت به من  31/12/1995

استمرارية العمل مرتكز على أساس والوسيلة لا سند لها." فمن خلال هذه القرارات يتضح أن 
ة لورقة الأداء ذلك أن مجرد التنصيص فيها على صفة القضاء المغربي  يعتد كثيرا بالقوة الثبوتي

 الأجير من طرف المشغل فإنه يعترف بهذه الصفة دون البحث عن الوصف الحقيقي للعقد.

كما قد يعتد القضاء أيضا لإثبات الاستمرارية أو الوقتية بشهادة الشغل حيث جاء في 
د عمل المدعي لدى الشركة المدعى "المدعي أدلى بشهادة عمل تفي أن: 358حكم لابتدائية الرباط

في نفس  359..." كما جاء في قرار للمجلس الأعلى13/10/2001إلى  16/02/1998عليها منذ 
 22/3/2001ما يلي:"كما تبين من خلال شهادة العمل المدلى بها في الملف والمؤرخة في  التوجه

فس التاريخ بورقة الأداء أعلاه... أن المستأنفة تشهد فيها على نفسها باشتغال المستأنف عليها منذ ن
." لتبقى 1/7/88ثبوت تاريخ بداية العمل حسب ادعاء المستأنف عليها منذ  يمما يؤكد بشكل يقين

وسيلة الإثبات الأكثر تداولا ويسرا بالنسبة للأجراء هي اللجوء إلى شهادة الشهود إذ أن العديد من 
ذه الوسيلة لتكييف العقد بأنه عقد غير محدد قرارات المجلس الأعلى ومحاكم الموضوع تأخذ به

المدة وبالتالي إعادة الوصف القانوني للعقود المؤقتة، وهكذا فقد جاء  في إحدى قرارات المجلس 
ما يلي:"والمحكمة بتعليلها أن الطاعن  لم يثبت الاستمرارية والحال أن الشهود أثبتوها  360الأعلى

نقضه." فهذه الوسيلة كما قلت سابقا تبقى فعالة بالنسبة كان ما قضت به خارقا للقانون ويتعين 
لطبقة الأجراء لإثبات مدة عملهم وطبيعته، خاصة في ظل انتشار العقود الشفوية غير المكتوبة، 
هذه الأخيرة التي تبقى إحدى أهم المعوقات أمام القضاء لإعطاء الوصف الحقيقي للعقد المؤقت، 

                                                 

 غير منشور. 11/732/02في الملف عدد  29/06/2004الصادر بتاريخ  1163حكم ابتدائية الرباط عدد  -358 
 772/5/1/2004في الملف الاجتماعي عدد  23/02/2005صادر بتاريخ  180قرار للمجلس الأعلى عدد  -359 

 غير منشور.
 1027/5/1/2004في الملف الاجتماعي عدد  9/2/2005صادر بتاريخ  147قرار المجلس الأعلى عدد  -360 

 غير منشور. وأنظر أيضا في نفس التوجه القرارات التالية للمجلس الأعلى:
 غير منشور. 939/5/1/2004عدد  الاجتماعيفي الملف  5/1/2005تاريخ الصادر ب 13القرار عدد  -
 غير منشور. 5/1/2004/ 1036في الملف الاجتماعي عدد  19/1/2005الصادر بتاريخ  63القرار عدد  -
 4572/2003في الملف الاجتماعي عدد  03/01/2005الصادر بتاريخ  12وقرار استئنافية الدار البيضاء عدد  -

 غير منشور.
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ي تمكن من ضبط حالات اللجوء غير القانونية ذوال 361يع الفرنسيخلافا لما عليه الأمر في التشر 
للعقد المحددة المدة من خلال التشديد على إلزام المقاولات باحترام شكلية الكتابة تحت طائلة إعادة 

. كما يتعين على القضاء المغربي من باب  تفعيل نصوص المدونة  الجديدة للشغل 362الوصف
ستقرار الشغل وعدم المغالاة في تفسير المرونة بالإجهاز على العمل الأخذ بعين الاعتبار مبدأ ا

أو بمعنى أدق حماية المقاولة بصفة ، القار مع محاولة الموازنة بين مصالح الأجراء والمشغلين
قتصادية ، فدور القضاء إذن ليس بالدور الهين كما يقول الأستاذ  عامة بكل مكوناتها السوسيوا 

 363محمد سعيد بناني

 طلب الثاني: خصوصية عقود الشغل الموسميةالم

من مدونة الشغل، وكذا في  16تندرج العقود الموسمية ضمن التعداد الوارد في المادة 
ونظرا لخصوصية هذه  ،من نفس المدونة بمعنى أنها تعتبر عقود عمل محددة المدة 496المادة 

مطلبا مستقلا لدراستها، ذلك أن  العقود وما تثيره من تباين فقهي وقضائي ارتأيت أن أخصص لها
العديد من المؤسسات الشغلية تعرف تذبذبا في نشاطها بحسب الفصول والمواسم، ولذلك يلجأ 
المشغل إلى إبرام عقود عمل محددة المدة يسري مفعولها أثناء تلك المواسم والفصول التي يزداد 

موسم في حد ذاته يبقى غامضا فيها الطلب على منتجات أو خدمات المؤسسة، إلا أن مفهوم ال
ومصطلحا غير دقيق فما هي المعايير المعتمدة لتطبيق مبدأ الموسمية؟ )فقرة أولى( وكيف كان 

 تعامل القضاء بصدد تكييفه لهذا النوع من العقود المحددة المدة؟ )فقرة ثانية(.
 الفقرة الأولى: المعايير المعتمدة لتطبيق مبدأ الموسمية

العمل الموسمي بأنه هو الذي ينجز في مواسم  364د اللطيف خالفييعرف الأستاذ عب
أشهر من الشغل داخل  6دورية منتظمة، دون النظر إلى المدة التي يستغرقها، ما لم تصل إلى 

نفس المقاولة، وذلك بصرف النظر عن الطريقة التي يتقاضى بها الأجير أجره، وعن دورية أداءه. 

                                                 

دراج السبب الذي أدى إلى اللجوء إلى إبرامه  L.122.3.1راجع الفصل  -361  الذي ينص على إلزامية الكتابة وا 
من قانون العمل المصري  32المحددة إلى غير المحدد المدة، وراجع كذلك المادة  تحت طائلة إعادة وصف العقد

 .2003لسنة  12رقم 
 .209وشتاوي عز: مرجع سابق ص: براجع في ذلك: سعيد ال-362 
 وما بعدها. 239، مرجع سابق، ص: 2005محمد سعيد بناني: قانون الشغل بالمغرب. طبعة   -363 
 .379السابق، ص:  عبد اللطيف خالفي: المرجع -364 
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بأنه  2003في المادة الأولى من قانون العمل المصري لسنة في حين  يعرفه المشرع المصري 
 العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها.

أشهر  6إلا أن ما يؤخذ على التعريف الأول أنه جعل المدة القصوى للعمل الموسمي هي 
لمدة من المدونة بأن ا 17من العمل داخل نفس المقاولة، في حين أننا رأينا من خلال المادة 

أشهر قابلة  6القصوى لإبرام عقد محدد المدة هي سنة قابلة للتجديد في القطاعات غير الفلاحية، و
مرات في الميدان الفلاحي، والعمل الموسمي لا يخرج عن الحالات السابقة في اعتقادي.  4للتجديد 

هذا العمل ولا مدته كما أن التعريف الذي أورده المشرع المصري لم يكن دقيقا بحيث لم يبين ماهية 
القصوى وأحال الأمر إلى العرف الذي قد يكون متباينا من قطاع لآخر ومن منطقة لأخرى. 
وبغض النظر عن هذه التعاريف فإن تحديد فترة الموسم بصفة دقيقة هي من الصعب بمكان، ذلك 

ة ومعروفة قد أن تحديدها بصيغة يقينية قد يبعد النزاع، كما أن تنظيم الموسم وفق أعراف معين
. فإذا كان المشرع قد حصر مدة العقد المحدد 365يساعد القاضي على الحسم في تحديد فترة الموسم

المدة، فإن التساؤل يطرح حول ما إذا كانت هذه المدة المذكورة كافية لإضفاء صفة الموسمية على 
 عقد الشغل، أم أن الأمر يتطلب تحديد الموسم بالزمان والمكان؟

بأنه يتعين الجمع بين مقتضيين: أحدهما يتعلق بشرط المدة المذكورة لباحثين ايرى أحد 
في النصوص القانونية، والآخر يتعلق بمسألة التنفيذ الذي يجب أن يتم داخل الموسم ليوصف 

في حين يرى الأستاذ عبد اللطيف خالفي بأن العمل الموسمي ليس فقط  366الالتزام بأنه محدد المدة
نما يتعين أن يكون من مستلزمات ومقتضيات هذا الموسم هو ما ينجز في  ظل موسم معهود، وا 

حتى لا يتخذ هذا الأخير ستارا لوصف ما هو عقد غير محدد المدة بسمة العقد الموسمي بحجة 
، أما الأستاذ محمد سعيد بناني فيطرح للإجابة عن هذه الإشكالية 367إبرامه في ظل موسم معين

جوء إلى تحديد الموسم بصفة دقيقة وصلبة، وتبعا لذلك نقول  بأن مجرد خيارين فإما أن يتم الل
ما أن يتم أخذ صفة العمل بنوع من المرونة واعتبار الأجير  حصاد القمح يجعل العقد منتهيا، وا 
لى حين تسويقه لا يخرج الأجير عن إطار  حارسا للقمح خلال فترة معينة تلي وقت حصاده، وا 

الثاني المعتمد على المرونة في تحديد الموسم هو الذي يثير إشكالا ولهذا  العمل الموسمي، فالخيار

                                                 

 .120محمد سعيد بناني: عقد الشغل غير المحدد المدة هو الأصل، مرجع سابق، ص: -365 
 .88: مرجع سابق، ص:  سعيد البوشتاوي عز -366 
 .380عبد اللطيف خالفي: مرجع سابق ، ص:  -367 
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فإن تحديده يستلزم الأخذ بعين الاعتبار طبيعة العمل المؤدى بحيث إذا كان يمارس بصفة دائمة 
 .368ولمواسم متعاقبة اعتبر العقد غير محدد المدة والعكس صحيح

ة كان  محل نقاش فقهي الشيء الذي فمن خلال كل ما سبق يتضح بأن معيار الموسمي 
يوضح صعوبة إعطاء تعريف جامع مانع للعمل الموسمي مما قد يؤدي أيضا إلى تذبذب قضائي 
في مجال تكييف العقود الموسمية، وأرى بأن العمل الموسمي يجب أن يأخذ بمفهومه الخاص 

من المدونة  17الفصل  باعتباره عقد محدد المدة لا يمكن أن يتجاوز المدة المنصوص عليها في
بحيث إذا تجاوز هذه المدة يكيف على أنه عقد غير محدد المدة، فالأجير الذي يشتغل في جني 
الزيتون لموسم معين ثم يشتغل لنفس المشغل في قطف الطماطم وبعد ذلك في موسم الحصاد... 

وفي هذا الصدد نجد فتعاقب المواسم يوجب اعتبار العقد في هذه الحالات عقدا غير محدد المدة، 
من القانون الفرنسي توجب تحديد أجل محدد ودقيق لإنهاء العقد المحدد  .122.1.2Lأن المادة 

المدة. وبالتالي فإن إنهاء العقد قبل نهاية الموسم يفرض على المشغل إقامة حجة على أن تسريح 
لقضاء الفرنسي مفهوم ولقد حدد ا 369الأجير قبل إنهاء عمله كان بسبب الظروف المناخية الخاصة

:" نعت الموسمية يتعلق بعمل يتكرر كل سنة 370العمل الموسمي في قرار لمحكمة النقض كما يلي
في وقت يكاد يكون محددا... ويتميز النشاط السياحي بنمو متزايد لعدد السياح في نفس الوقت من 

أشهر من السنة  6أو  5 السنة تقريبا، مما يسمح بإنهاء عقود العمل المحددة المدة والتي تغطي
عندما يكون عدد السياح مهما." فالعمل الموسمي إذن لا يمكن أن يدوم لفترة السنة كاملة ويرتبط 
ارتباطا وثيقا بالنشاط المتزايد للمؤسسة لفترة معينة معروفة مسبقا، وهذا ما تم تأكيده في قرار آخر 

يناير إلى  8قد تم تشغيله من تاريخ  xحيث جاء فيه:"حيث أن السيد   371لنفس المحكمة الفرنسية
بشركة "ألب اكسبريس" بصفته سائقا بمقتضى عقد محدد المدة تم إبرامه  1997أبريل  10غاية 

أكدت الشركة  1997مارس   20بمناسبة تزايد مؤقت لنشاط الشركة المذكورة... وبرسالة تاريخها 
يحتسب من  xهذا التاريخ لم يعد السيد  أبريل وابتداء من 10أن عقد الشغل أشرف على نهايته في 

عمالها... فتقدم بدعوى أمام المحكمة الاجتماعية وذلك بغرض إعادة تكييف العلاقة الشغلية إلى 
                                                 

 .121محمد سعيد بناني: عقد الشغل غير المحدد المدة هو الأصل، مرجع سابق، ص:  -368 
369- Guy Poulain : op cite. P : 139.  
370 - cass soc 12 oct 1999, Bull .civ. v, n°373; RJS 1999. 832, n° 1352. Noté par: 

Christophe Radé et Caroline Dechristé: op cite. P: 62. 
371 -cass soc : 18 Février 2003. N° pourvoir 01-40470. publié au site: 
www.lexinter.net/jptxt3/contrat_a_duree_determinee_et_accroissement_temporaire_d’a

ctivite.html  

http://www.lexinter.net/jptxt3/contrat_a_duree_determinee_et_accroissement_temporaire_d'activite.html
http://www.lexinter.net/jptxt3/contrat_a_duree_determinee_et_accroissement_temporaire_d'activite.html
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علاقة غير محددة المدة... ولكن حيث أن الإمكانية المخولة إلى المؤاجر لإبرام عقد محدد المدة 
لقانون الشغل تلزم المؤاجر على  .L 122.1.1طبقا للحالات المنصوص عليها في الفصل  

توظيف الأجير في أعمال ذات صلة مباشرة بالزيادة في النشاط. من هنا كان قرار محكمة 
الاستئناف الذي اعتبر أن هناك زيادة في نشاط المقاولة انطلاقا من وجود طلب استثنائي أثبت 

ط القرار بين التزايد المؤقت لنشاط المقاولة وجوده المؤاجر معللا تعليلا قانونيا كافيا." وهكذا فقد رب
بالعقد المحدد المدة فليس غريبا أن يتم اللجوء في القطاع السياحي والفندقي إلى العقود الموسمية 
مادامت السياحة تعرف تدفقا غير عادي في فصل الصيف أو أثناء تساقط الثلوج، مما يدفع 

ومن ثم اقترح  372راء إضافيين لحين انتهاء الموسمأصحاب هذه المؤسسات السياحية للاستعانة بأج
أحد الفقهاء الفرنسيين اعتماد معيار استحالة التنفيذ في إطار العقود الموسمية، بحيث أن غياب 
الزبناء خارج موسم الاصطياف يجعل الأجير الذي يشتغل بأحد المصايف الموسمية يستحيل تنفيذ 

الأجير الذي يشتغل في قطفها ينتهي عمله بانتهاء موسم عقده، كما أن انتهاء فاكهة معينة يجعل 
 .373هذه الفاكهة

يتضح إذن صعوبة إيجاد معيار حاسم للتوصل إلى معرفة دقيقة لمفهوم العمل الموسمي، 
ليبقى دور القضاء في حسم هذه المسألة من الأمور الصعبة نظرا لقصور النصوص القانونية، مما 

 كييف العقود الموسمية وهو ما سأتطرق إليه في الفقرة الموالية.يخلق بعض التباين على مستوى ت
 الفقرة الثانية: التباين القضائي على مستوى تكييف العقود الموسمية

دفعا للتحايل وسدا للفراغ  التشريعي الذي يعاني منه موضوع الموسمية، تدخل القضاء 
 احتواءعن  لا ثبت عجز نظرية الأجلتحديد الطبيعة الحقيقية لعقد الشغل الموسمي لاسيما بعدم

حيث عمدت  374الإشكالية، وفي سبيل ذلك استند إلى بعض الضوابط المناخية رغم قصورها أيضا
إلى اعتبار موسمية العمل من خلال قرينة سقوط الأمطار وقد جاء  375استئنافية الرباط في قرار لها

ديه المستأنف عليه كان موسميا ينتهي فيه ما يلي:"وحيث عقب المستأنف...ذاكرا أن العمل الذي يؤ 
بحلول فصل الشتاء ولا يعود إلا بعد فصل الربيع نظرا لتهاطل الأمطار ووجود الأوحال 

                                                 
372 - Guy Poulain : op cite. P : 139. 
373-  Ibid., P : 135. 

 .104سعيد البوشتاوي عز: مرجع سابق، ص:   -374 
، أورده: محمد سعيد بناني: عقد الشغل 8/1/1991بتاريخ  89/9595قرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد  -375 

 .121غير المحدد المدة هو الأصل، مرجع سابق، ص: 
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الشتاء وقد لا  ا لعدم دقته فالأمطار قد تسقط فيبالأسواق..."إلا أن هذا المعيار يبقى منتقدا نظر 
مكن أن تسقط في الصيف ... فهذا المعيار تسقط نظرا لفترات الجفاف التي قد تصيب البلاد، كما ي

قاصر عن التمييز بين العمل الموسمي وغير الموسمي  هذا بالإضافة إلى أن مبدأ الموسمية لا 
 يشمل القطاع السياحي والتجاري... ايقتصر فقط على المجال الفلاحي بل أيض

دون الحصول كما نجد أن القضاء المغربي اعتمد على توقف الأجير لفترات عن العمل 
قرارات جاء  ةعلى أجر كدليل على موسمية العمل حيث تبنى هذا الطرح المجلس الأعلى في عد

ما يلي:"حيث تعيب الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني... ذلك أن  376في إحداها
يتها التي ما ذهبت إليه المحكمة من اعتبار الأجيرة موسمية لا يرتكز على أساس بالنظر إلى وضع

ودون انقطاع... لكن حيث إن المحكمة لما لها من سلطة  1994ترتبط بعقد غير محدد المدة منذ 
تقديرية في تكييف طبيعة عمل الأجير ثبت لديها من خلال إقرار الأجيرة أنها تتوقف لمدة معينة 

ة عملها كأجيرة ولا يمكن حصر عدد التوقفات ولا تتقاضى أجرا على هذه المدة أعطت تكييفا لطبيع
على أساس والوسيلة لا  اموسمية لعدم إثبات الاستمرارية من طرف هذه الأخيرة فكان قرارها مرتكز 

جاء فيه :"لكن وخلافا لما نعته  377سند لها." ولقد أكد المجلس الأعلى هذا المعيار في قرار آخر
غل لدى المدعى عليها منذ الوسيلة فإن الشهود المستمع إليهم... أكدوا أن المدعي فعلا كان يشت

إلا أنه بصفة متقطعة ويتوقف الأجير خلال فترة الشتاء وتهاطل الأمطار ولا  2001إلى  1994
يحصل على أجر خلال هذه المدة... والمحكمة لما اعتبرته عاملا مؤقتا لعدم إثبات الاستمرارية 

 لة لا سند لها."والتي تبقى على عاتق الأجير يكون قرارها مرتكزا على أساس والوسي

يتضح إذن من خلال القرارين السالفي الذكر أن المجلس الأعلى يتمسك بنظرية المدة، 
شهرا متواصلة لكي يكتسب صفة الأجير القار  12أي أن الأجير يتعين عليه أن يعمل لدى الأجير 

و تم أما إذا توقف عمله لأي سبب كان فإنه يعتبر مجرد أجير مؤقت أو عامل موسمي، حتى ول
أن:" إغلاق مؤسسة مدة  378إغلاق المؤسسة نظرا لطبيعة عملها فقد جاء في قرار للمجلس الأعلى

                                                 

 1200/5/1/2004دد في الملف الاجتماعي ع 23/3/2005صادر بتاريخ  308قرار المجلس الأعلى عدد  -376 
 غير منشور.

 1067/5/1/2004في الملف الاجتماعي عدد  9/2/2005صادر بتاريخ  140قرار للمجلس الأعلى عدد  -377 
 غير منشور.

، مجلة الإشعاع العدد 8336/94في الملف الاجتماعي عدد  5/3/1996قرار المجلس الأعلى صادر بتاريخ  -378 
 .119و 118، مرجع سابق، ص: 14
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ثلاثة أو أربعة أشهر في السنة بسبب يعود إلى طبيعة عملها لا يكسب الأجير صفة القار إلا 
لشغل شهرا من العمل المستمر." ولابد من الإشارة في هذا الصدد أن المدونة الجديدة ل 12بقضاء 

منها اعتبرت أن عقد الشغل المحدد المدة ينتهي بحلول الأجل المحدد له  32في إطار المادة 
. وقد ذهبت 379بصرف النظر عن توقف هذا العقد بسبب من الأسباب التي عددها الفصل المذكور

 في إطار تعرضها للعقود الموسمية إلى أنه :"لا يمكن اعتبار العامل 380محكمة التعقيب التونسية
ن تخللتها بضعة أيام بدون  الذي تجاوزت مدة شغله ثلاث سنوات بموجب عقود محددة المدة وا 
عمل، عاملا وقتيا طالما لا شيء بالملف يثبت أن انتدابه كان لتأدية أشغال عرضية أو موسمية 

 طبقا لما اقتضته أحكام الفصل الأول من الاتفاقية المشتركة لصناعة مواد البناء."

مغربي وسعيا منه للخروج من متاهة تحديد الموسم ووضع معيار خاص به، والقضاء ال
أو موسمية عمله اعتمادا على  هلجأ إلى وسائل الإثبات التقليدية بأن كلف الأجير بإثبات استمراريت

ما  381أوراق الأداء والخبرة وبالأخص على شهادة الشهود، وهكذا فقد جاء في قرار للمجلس الأعلى
ما نعاه الطالب على القرار فإن المحكمة... ثبت لديها من تصريحات الشاهد... أن يلي:"وخلافا ل

وكان يعمل بصفة مستمرة وكان  1990سنوات من بداية  9أو 8المدعي يعمل لدى الطالب مدة 
يشاهد المدعي بالضيعة يعمل بصفة مستمرة وخلصت إلى كون العلاقة كانت قائمة بين المدعي 

كما هو ثابت من شهادة شاهد الإثبات  1/12/1998إلى  1/1/1990من  ابتداءوالمدعى عليه 
المقدمة على شهود النفي واعتبرت أن دفع المدعي بكون المدعى عليه مجرد عامل موسمي مجرد 

على  382لرباط في حكم لهاكما اعتمدت المحكمة الابتدائية با إدعاء يفتقر إلى الحجة والإثبات..."

                                                 

 من مدونة الشغل، وراجع حول توقف عقد الشغل في القانون الفرنسي: 32اجع المادة ر  -379 
Alain sauret : « les contrats de travail a durée déterminée ou temporaire. » édition 

Montchrestien 1990, P : 17. 
ة الحقوق الكويتية، العدد الرابع، السنة مجل -دراسة تأصيلية مقارنة–وراجع أيضا: خالد الهندياني: وقف عقد العمل 

 وما بعدها. 173، ص: 2000، ديسمبر 24

مجلة القضاء والتشريع  1999يوليوز  9مؤرخ في  67916قرار محكمة التعقيب التونسية، ملف مدني عدد  -380 
 36، أورده: محمد الهادي بن عبد الله، مرجع سابق،  ص: 2001مارس  3عدد 

 242/5/1/2005في الملف الاجتماعي عدد  29/6/2005الصادر بتاريخ  718لى عدد قرار للمجلس الأع -381 
 غير منشور.

غير  11/908/1999في الملف عدد  16/10/2005الصادر بتاريخ  1117حكم ابتدائية الرباط عدد  -382 
 منشور.
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ل التي تتضمن عبارة عامل مؤقت لإثبات موسمية عمل الأجير المتعلق ورقة الأداء وشهادة العم
بجمع مادة القطن وعباد الشمس كما عهدت للخبير بمهمة إجراء خبرة في الموضوع مما تبين معه 
انقطاع العمل وارتباطه بالمادتين السالفتي الذكر، كما أيد المجلس الأعلى قرارا لاستئنافية الجديدة 

الأداء والتي تفيد موسمية العمل على شهادة الشهود التي تفيد استمراريته حيث رجحت فيه ورقة 
ما يلي:"حيث أن المحكمة لما لها من سلطة تقديرية في تكييف شهادة الشهود لم  383جاء في قراره

تعتمد على شهادته ولم تركن إليها لعدم إثبات سند العلم وثبت لديها من خلال أوراق الأداء المدلى 
التي لم تكن مسترسلة أن الأجير هو عامل موسمي مرتكز على أساس." وكرس المجلس أيضا بها و 

جاء فيه:"...ومادامت  384أخذه بورقة الأداء كحجة على وقتية وموسمية عمل الأجير في قرار آخر
"أجير مؤقت" فإن القرار المطعون فيه عندما اعتبره أجيرا قارا بعلة  ةورقة أداء الأجر تتضمن صف

قضى في العمل الفعلي مدة تفوق سنة يكون خارقا للفصل المستدل به." وقد علق أحد  أنه
ن كانت تتضمن  الأداءالممارسين على هذا القرار الأخير بكونه جانب الصواب وذلك لأن ورقة  وا 

بعض البيانات الخاصة بالأجير والمشغل ومبلغ الأجرة، فهي  لا تتضمن باقي بنود عقد الشغل 
لمدة إذا كان عقد الشغل مؤقتا، وبالتالي لا يمكن اعتباره بمثابة عقد مؤقت أو موسمي، خاصة بند ا

ولذا ينبغي التأكيد على أن عبارة عمل مؤقت في قانون الشغل تعني اصطلاحا عمل لمدة 
 385محددة.

وبالإضافة إلى ما سبق فإن القضاء قد يأخذ بإقرار الأجير بموسمية عمله سواء كان 
جاء فيه:"حيث ثبت صدق ما  386أو ضمنيا، وهذا ما جاء في قرار المجلس الأعلىإقرارا صريحا 

عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه ذلك أن محكمة الاستئناف لما قضت باعتبار الأجير يعتبر 
عاملا قارا وأن الممثل القانوني للطاعنة أكد بداية ونهاية العمل... وكذا بطاقة الشغل المسلمة 

شيء الذي يشكل قرينة واقعية على أن العلاقة الشغلية بين الطرفين غير محددة المدة له... ال
                                                 

 6119/5/1/04في الملف الاجتماعي عدد  23/3/2005الصادر بتاريخ  306قرار المجلس الأعلى عدد  383 
 غير منشور.

في الملف الاجتماعي عدد  22/4/2003الصادر بتاريخ  405قرار المجلس الأعلى عدد  -384 
 .303، ص:62العدد  -2004الإصدار الرقمي دجنبر –، مجلة قضاء المجلس الأعلى 1111/5/1/2002

لس الأعلى العدد ، مجلة قضاء المج22/4/2003المؤرخ في  405محمد بن حم: تعليق على قرار عدد  -385 
 . 307، مرجع سابق، ص: 62

غير  5/1/2002/ 710في الملف الاجتماعي  4/2/2003الصادر بتاريخ  133قرار المجلس الأعلى عدد  -386 
 منشور.
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شهرا لأن الأصل في عقود العمل الاستمرارية، والحال أن الطاعنة أكدت  12ومستمرة لأزيد من 
في جميع مراحل الدعوى أن طبيعة عملها موسمي يتجلى في طحن اللوز والخروب ولفترة موسمية، 

المعتمدة من بطاقة الشغل وورقة الأداء وكذا تصريح الممثل القانوني لا يتضمن أن العمل والوثائق 
شهرا مما يشكل خرقا  12إلى غاية تسليمه الشهادة كان بصفة مستمرة لأكثر من  1/3/77من 

لمقتضيات الفصل الأول من النظام النموذجي ويتعين نقضه." فالمحكمة اعتمدت في قرارها هذا 
ستمرارية المدة ولم تعر شهادة العمل وورقة الأداء أهمية كبيرة نظرا لوجود إقرار الأجير على عدم ا

بعمله المتقطع وكان على المجلس الأعلى النظر إلى عدد توقفات العمل  بالنسبة للمدة التي 
اشتغلها فإن كانت هذه التوقفات قليلة أو قصيرة فكان عليها اعتماد التكييف الذي أعطته محكمة 

  387الاستئناف باعتباره عقد غير محدد المدة وليس العكس، اقتداء بما سار عليه القضاء الفرنسي
بواسطة عقود محددة موسمية متتابعة اقتصر  1982الذي اعتبر الأجيرة التي بدأت عملها منذ سنة 

ض دورها على مراقبة عمل بقية وصيفات الاستقبال خلال مدة أسبوع بالنسبة لكل تظاهرة )معار 
دورية(، عقدا غير محدد المدة بناءا على مبدأ استقرار الشغل لإعادة وصف عقود الأجيرة 
الموسمية، كما أقر أيضا القضاء الفرنسي أن عقود العمل المبرمة لمدة سنة دراسية أو جامعية لا 

 .388يمكن أن تمثل عملا موسميا

ء المغربي أنه لم يتضح إذن من خلال مجموع القرارات والأحكام الصادرة عن القضا
يعتمد معيارا واحدا لتمييز العمل الموسمي عن العمل الرسمي، فتارة يأخذ بالأحوال الجوية وتارة 
يترك الأجير ليثبت استمراريته بكل الوسائل اعتمادا على عنصر الأجل، وتارة أخرى يعتمد على 

اتجاه معين ولعل السبب . مما يبين التذبذب القضائي بهذا الصدد وعدم استقراره على 389الخبرة
الرئيسي يعود لعدم وجود تعريف دقيق للعمل الموسمي. فعملية التكييف في هذه الحالة هي مطابقة 

                                                 
387 -C. A aix 3 Mars 1993, Bull D’aix n1993. p 89. Not Claud Roy Loustaunau. C.A 

dijon 10 mai 1995, 11/95 N 1199  .  
 .117و 116ده سعيد البوشتاوي عز: مرجع سابق، ص: أور  -

388 - cass soc, 16 janvier 1992, Bull civ v, n°12. Noté par Christophe Radé et Caroline 

Dechristé. op cite : P : 62. 

لخبرة ومن القرارات الغريبة في هذا الشأن نجد قرارا لاستئنافية أكادير جاء فيه:"حيث... اعتمادا على ا -389 
المنجزة... فإنه يتبين أن الخبير يشير إلى أن المدعي عامل موسمي يشتغل بالصفقة..." فربط الموسمية بالصفقة 
أمر مستغرب إذ كان على القاضي توضيح العلاقة التي تربط بين الصفقة كأحد أنواع المبيعات وبين صفة الأجير. 

، أورده: سعيد البوشتاوي عز: 9327ملف عدد  26/8/1993الصادر بتاريخ 1884قرار استئنافية أكادير عدد 
 .108مرجع سابق، ص : 
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الواقع البارز على مفهوم قانوني مسمى، لكنه غير معرف من قبل المشرع، فالأمر يقتضي إذن 
ن طرف جميع محاكم م 390التعريف بهذا المفهوم حتى تتم مراقبته والوصول إلى نتيجة واحدة

الموضوع التي لها سلطة تكييف العقود والتي تكون مراقبة من طرف المجلس الأعلى من حيث 
التعليل السليم، فيتعين إذن على القضاء خصوصا إيجاد مفهوم موحد للعمل الموسمي لكي لا 

 تتخبط كل محكمة في اتجاه مختلف عن الأخرى.

 

 

 

                                                 

 .525محمد سعيد بناني: عولمة الاقتصاد ودور القضاء الاجتماعي في التنمية، مرجع سابق، ص:  -390 
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بتجديد عقد الشغل المحدد  المبحث الثاني: الأحكام المتعلقة
 المدة

ينتهي عقد الشغل المحدد المدة مبدئيا بحلول الأجل المحدد للعقد، أو بانتهاء الشغل الذي 
من مدونة الشغل(، إلا أنه يمكن للمشغل أن يقوم بتجديد هذا العقد سواء  33كان محلا له )المادة 

عقد بعد انتهاء أجله، مما نتساءل معه عن تم هذا التجديد صراحة أو ضمنيا أي باستمرار العمل بال
موقف المشرع المغربي والتشريعات المقارنة بخصوص عملية تجديد العقود المحددة المدة )المطلب 
الأول( لأتناول بعد ذلك موقف القضاء المغربي من هذا التجديد، وكيف تعامل مع هذه الممارسة 

 عقود غير محددة المدة )المطلب  الثاني(. التي يلجأ إليها بعض المشغلين للتهرب من إبرام

 المطلب الأول: الموقف التشريعي من تجديد العقد المحدد المدة

قد يكون العقد محدد المدة  سواء عن طريق مدته  أو في حالة ما إذا أبرم للقيام بعمل 
قوما بتجديد معين، وفي هذه الحالة إذا حل الأجل المحدد، أو انتهى العمل، كان لطرفي العقد أن ي

. ولقد تناول المشرع المغربي 391العمل به على نحو صريح بالاتفاق على ذلك أو بطريقة ضمنية
قبل صدور مدونة الشغل الجديدة هذه المسألة في إطار ظهير الالتزامات والعقود )الفقرة الأولى( ثم 

ة، لأتساءل عن مدى بعد صدور المدونة المذكورة أعادت تنظيم ظاهرة تجديد العقود المحددة المد
 تطابق أو اختلاف كلا التنظيمين وعن كيفية تناول التشريعات المقارنة لتجديد العقد )الفقرة الثانية(

 الفقرة الأولى: الموقف التشريعي قبل صدور المدونة

لقد تعرض ظهير الالتزامات والعقود للتحول الذي يطرأ على عقد الشغل والذي يرتبط 
. ذلك أنه جاء في الفقرة 392ا محدد المدة ويتحول إلى عقد غير محدد المدةبوصفه، حيث ينشأ عقد

من قانون الالتزامات والعقود ما يلي:"إذا ارتضى المتعاقدان صراحة عند  753الثانية من الفصل 
إبرام عقد محدد المدة، إمكان تجديده وحددا عدد مرات التجديد، لم يسغ لهما أن يحددا لكل من هذه 

سنة. والعقد الذي يبرم  لىتتجاوز التي حددت للعقد ومن غير أن تزيد في أي حالة ع المرات مدة
لمدة محددة يمكن أن يمتد بالتجديد الضمني إلى ما بعد أجله المشروط. وفي هذه الحالة يصبح 

 المدة." دغير محد

                                                 

 .423: مرجع سابق، ص:  توفيق حسن فرج-391 
 .37المغرب، مرجع سابق، ص:محمد سعد جرندي: الطرد التعسفي للأجير بين التشريع والقضاء ب -392 
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بخصوص هذا الفصل أن المشرع قد أحسن صنعا عندما  393ويرى الأستاذ سعيد بناني
للتساؤل  الذي كان مطروحا قبل صدوره، والمتعلق بما إذا كان العقد المحدد المدة يجدد  اوضع حد

في حالة سكوت الطرفين بصفة تلقائية لنفس المدة، أم أنه ينقلب إلى عقد غير محدد المدة؟ ذلك 
 أنه كلما استمر الطرفان في تنفيذ العقد، إلا واعتبر ذلك تجديدا ضمنيا لعقد غير محدد المدة،
 وهكذا فقد رتب الفقه على هذا النص وجود نوعين من التجديد الذي يلحق العقد المحدد المدة وهما:

 مكن أن يقع التجديد الصريح بإحدى الطريقتين:يحيث  :394التجديد الصريح -1

بإبرام عقد جديد، وهنا لا توجد أية  -عند انتهاء العقد–الأولى هي بأن يقوم الطرفان 
ما صعوبة لأن المتعاق دين يمكنهما في هذا العقد الجديد  إما أن يعينا نفس الشروط ونفس المدة، وا 

 أن يعينا شروطا  ومدة جديدة وذلك بمطلق الحرية، كما لو كان يبرمان عقدا جديدا.

إلا أن ما يؤخذ على هذه الطريقة، أي إبرام عقد جديد بمدة جديدة وشروط مختلفة، أنها 
لاقة له بالعقد الأول فيتم الاستمرار على هذا النحو، خاصة وأن نص تفسر بأن العقد الثاني لا ع

الفصل المذكور يوحي بالإشارة للتجديد في بداية التعاقد في بند يحدد فيه الطرفان فترات وفق ما 
 .395اتفقت عليه إرادتهما

 والطريقة الثانية للتجديد الصريح: تتجلى في أن ينص العقد المحدد المدة على أنه يتجدد
في حالة ما إذا لم يشعر أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم تجديد العقد بمدة معينة، كأن يقال 
مثلا "يجدد العقد بنفس الشروط إذا لم يشعر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في تجديد العقد قبل 

ديد، حيث قد . وهنا قد يلجأ المشغل إلى التحايل بإدراجه بند إمكانية التج396انتهاء مدته بشهرين"
يتم وقد لا يتم مما يجعل الأجير في وضعية المترقب المنتظر لتجديد عقده، مما يخلق لديه شعورا 

أن التجديد قد  397دائما بعدم الاستقرار في عمله، ويرى في هذا الصدد الأستاذ محمد سعيد بناني
ى المشغل لإبرام عقود أخذ مسارا جديدا بالنسبة للعقود المحددة المدة لمدة وجيزة جدا، حيث يسع

لمدة تتراوح عادة بين الثلاثة أو الستة أشهر، بل وخمسة عشر يوما في بعض الأحيان، تتكرر لعدة 

                                                 

 .412، مرجع سابق، ص: 1981محمد سعيد بناني: قانون الشغل بالمغرب، طبعة  -393 
 192موسى عبود: مرجع سابق ، ص:  -394 
 .59سعيد البوشتاوي عز: مرجع سابق، ص:  -395 
 .193و 192موسى عبود: مرجع سابق ، ص:  -396 
 .112مرجع سابق، ص:  لمدة هو الأصل،محمد  سعيد بناني: عقد الشغل غير المحدد ا -397 
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سنوات، هدفها في الحقيقة تحايل المشغل على آثار إنهاء العقد غير المحدد المدة، وذلك بوضع 
 حد للعلاقة الشغلية عند انتهاء أجل العقد.

لمشغل بندا في العقد يتضمن إمكانية تجديد العقد أو عدم تجديده وهكذا يحق أن يورد ا
ما يلي:"يحق لكل طرف  398ولقد اعتبر القضاء هذا الأمر جائزا، إذ جاء في حكم لابتدائية القنيطرة

عدم تجديد وثيقة الالتزام عند آخر السنة الدراسية دون أن يبرر أسباب ذلك... وحيث تبين من 
ة من الطرفين أن مدة هذه الوثيقة والتي تعتبر بمثابة عقدة العمل أنها تمتد من وثيقة الالتزام الموقع

، وأن تجديد العقد يتم بتوقيع عقدة أخرى في السنة 1986غشت  31إلى  1985فاتح سبتمبر 
أي أن العقدة المبرمة بين الطرفين هي محددة المدة، ولا تتجدد  1986القادمة، وفي فاتح يونيو 

ى سارية المفعول لمدة سنة واحدة فقط. وحيث إن الطرف المدعى عليه وجه إنذار تلقائيا، وتبق
د شريعة المتعاقدين بحيث أن للمدعي عليه الحق قن العإبشأن عدم تجديد عقد المدعية ... وحيث 

في عدم تجديد عقد العمل كما جاء في النظام الداخلي للمدرسة المدعى عليها، وكذا في عقدة 
قا من هذا القرار والذي يؤيد حق المشغل في تجديد أو عدم تجديد العقد المحدد العمل." فانطلا

 المدة فإنه قد تترتب عليه العديد من السلبيات أهمها: 

أن الأجير في هذه الحالة يظل تحت رحمة رب العمل ومهددا بعدم تجديد عقده  -
 عند انتهاء المدة ، فتكون فرصة للمشغل للضغط عليه.

ل دائم التفكير فيما إذا كان رب العمل سيتكرم عليه فيجدد عقده أم أن الأجير يظ -
 لا، ومن ثم تكون حياته الخاصة والعائلية مطبوعة بعدم الاستقرار.

أن الأجير في هذه الحالة لا يكون له الحماس للخلق والإبداع، ومن ثم يكون بعيدا  -
 .399عن النجاح في عمله نظرا للخطر الذي يتهدده

ذا كان الت جديد الصريح يتضمن مجموعة من السلبيات التي تؤثر على الأجير في وا 
استقرار عمله، فإن إشكالية أخرى تطرح في هذا الصدد، وتتعلق أساسا بالأجير الذي أبرم عقدا 
لإنجاز عمل معين، فإذا كان هذا العمل يندرج ضمن العقود المحددة المدة رغم عدم معرفة المدة 

مل بشكل قاطع )كمثال على ذلك نجد عمال الأوراش والعمال الموسميين( التي سيستغرقها هذا الع
                                                 

، أورده: 170/86في الملف الاجتماعي عدد  05/02/1987الصادر بتاريخ  27حكم ابتدائية القنيطرة عدد  -398 
 .63و 62سعيد البوشتاوي عز: مرجع سابق، ص: 

 .7علال البصراوي: مدونة الشغل والأجر أخطر المقتضيات في المشروع، مرجع سابق، ص:  -399 
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في  .المذكور 753عين معرفة كيفية تجديد هذا العقد، وما إذا كان ينطبق عليه الفصل تفإنه ي
الحقيقة أنه باستقراء الفصل المذكور يتبين للوهلة الأولى بأن المشرع يحصر التجديد بالنسبة للعقود 

 مدةومة الأجل، حيث نجده ينص "...لم يسغ لهما أن يحددا لكل من هذه المرات المحددة المعل
التي حددت للعقد..." فإذا كانت المدة في العمل بالأوراش مثلا غير معلومة على  المدةتتجاوز 
 ، فهل تندرج مثل هذه الحالات في إطار  الفصل المذكور؟400وجه الدقة

 يمكن تجاوز حقوق الأجراء الذين اشتغلوا في هذا الصدد أنه لا 401يرى أحد الباحثين
لعدة سنوات متتالية  في عدة أوراش اضطرتهم إلى التنقل من مدينة لأخرى وجعل عقودهم لعدة 
سنوات محددة المدة، كما لا يمكن تحت ستار المرونة القفز عليها بدعوى تشجيع الاستثمار. مما 

طبيعة العقد وا عطائه التكييف الصحيح، وأما يستدعي اعتبار القضاء هو المؤهل الوحيد لتحديد 
تبني التكييف أو الوصف الذي تعطيه المؤسسة فإنه يجعل دور القضاء سلبيا، ذلك أنه قد يكون 
الهدف من إعطاء ذلك الوصف  هو حرمان الأجير من مجموعة من الحقوق التي لا يقرها له 

، والقضاء المغربي في صدد 402ن من ذلكالقانون في العقد المؤقت، لذلك يتعين الاحتياط ما أمك
 23/10/1948تناوله لموضوع عمال الأوراش اعتمد على المعيار الوارد في الفصل الأول من قرار 

ما  403شهرا مستمرة، وهكذا فقد جاء في حكم لابتدائية وجدة 12أي ضرورة إثبات اشتغال الأجير 
إلى أواخر  شهر  20/12/98ا كبناء منذ يلي :" وحيث أفاد المدعي بأنه اشتغل  لدى المدعى عليه

. وحيث دفعت المدعى عليها بكون المدعي كان يشتغل لديها  كعامل موسمي في 2000مارس 
أوراش البناء وقد انتهى عمله بانتهاء الأشغال في الورش ... وأن عبء إثبات استمرارية العقد يقع 

دة عمله واستمرارها وبما يخالف الصفة على عاتق الأجير... وحيث أن المدعي لم يدل بما يثبت م
المؤقتة التي تدعيها المدعى عليها بالنظر إلى طبيعة عمله كبناء في أوراش البناء التي تنتهي 
بانتهاء الأشغال في الورش... وبالتالي  يعد مجرد عامل مؤقت مرتبط بأوراش البناء لعدم إثبات 

..."، وبالتالي فإنه يتعين على الأجير 23/10/1948استمرارية العقد وفقا للفصل الأول من قرار 
المرتبط بعقد مؤقت لإنجاز عمل معين أن يثبت مدة عمله وتجدده، فتوالي وتتابع  العقود المرتبطة 

                                                 

راجع في هذا الموضوع: العلوي حسيني أمينة: الأشكال القانونية للشغل في مقابلة مفاهيم قانون الشغل،  -400 
 .49و 48، ص: 1994، السنة 2المجلة المغربية للقانون الاجتماعي، العدد 

 .171سعيد البوشتاوي عز: مرجع سابق، ص: -401 
 .48محمد سعد جرندي: مرجع سابق، ص:  -402 
 غير منشور. 929/2000في الملف عدد  19/6/2002الصادر بتاريخ  1230ية وجدة عدد حكم ابتدائ -403 
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تم  غير محدد المدة سواءباعتباره بتتابع الأوراش يمكن أن يعين القضاء على إعادة وصف العقد 
 جديد الضمني.بالتديد الصريح أو بالتجهذا التتابع 

يقع التجديد الضمني باستمرار العلاقات الناشئة عن عقد العمل التجديد الضمني:   -2
بين طرفيه، بعد انقضاء مدته، كما كانت في أثناء سريانها، دون اعتراض من أحدهما عليه، 

 . حيث أن العقد الأول  يبقى404والتجديد الضمني عقد جديد يعقب العقد الأول وله ذات مضمونه
قائما رغم حلول  تاريخ انتهائه، فلا الأجير توقف عن أداء العمل، ولا المشغل توقف عن أداء 
الأجر وبقيت كل الظروف  تفيد تمديد العلاقة الشغلية، ولهذا فالعقد المبرم هنا، لمدة محدودة يمكن 

. 405دد المدةمحغير أن يمتد بالتجديد الضمني  إلى ما بعد أجله المشروط، وفي هذه الحالة يصبح 
من قانون الالتزامات والعقود بنصه أن "...العقد  753وهو ما أكد عليه بصفة جلية منطوق الفصل 

الذي يبرم لمدة محددة يمكن أن يمتد بالتجديد الضمني إلى ما بعد أجله المشروط، وفي هذه الحالة 
الضمني من محدد يصبح غير محدد المدة." هذا المقتضى كان حاسما في تحول العقد بالتجديد 

المدة إلى غير محدد المدة وهو ما كرسه القضاء المغربي في عدة مناسبات حيث نجد قرارا 
جاء فيه:"... والعقد الذي أبرم لمدة محددة ولم يتفق الطرفان على تجديده يمكن  406للمجلس الأعلى

طرفان قد اتفقا أولا أن يتجدد ضمنيا ليصبح عقدا غير محدد المدة، غير أنه في النازلة لئن كان ال
على تحديد مدة العقد في سنة فإن استمرارهما بعد ذلك في تنفيذه لمدة سبع سنوات متوالية وبدون 
ن تشبث رب العمل بالعقد  انقطاع ولا تغيير في طبيعة العمل جعل العقد غير المحدد المدة، وا 

المدة التي تختلف عن أثر العقد المحدد المدة ما هو إلا وسيلة للتهرب من أثر العقد الغير المحدد 
المحدد المدة  خصوصا منها فيما يتعلق بالفسخ ." وهكذا فقد استنتج المجلس الأعلى بأن المشغل 
لجأ إلى العقد المحدد المدة  للتهرب من الآثار والتعويضات التي يرتبها إنهاء العقود غير المحددة 

فيذ، وعدم تغير طبيعة العمل والاستمرارية في المدة، وقد اعتمد في ذلك على الاستمرار في التن
الإنجاز، وهي مؤشرات ساعدته في إعطاء الوصف الحقيقي للعقد بغض النظر عن التسمية التي 

من  753يتمسك بها المشغل. يتضح إذن بأن المقتضيات المتعلقة بالتجديد الواردة في الفصل 
لأجراء، حيث تضمن لهم الترسيم وتقلص من قانون الالتزامات والعقود تعتبر إيجابية بالنسبة ل

                                                 

 .622و 621محمود جمال الدين زكي: مرجع سابق، ص:  -404 
 .37، مرجع سابق، ص: 1989محمد سعيد بناني: قانون الشغل بالمغرب، طبعة  -405 
، مجلة 1200ملف الاجتماعي عدد في ال 26/03/1984الصادر بتاريخ  234قرار المجلس الأعلى عدد  -406 
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حالات لجوء بعض المشغلين للتحايل على القانون، إلا أن ما كان يحد من هذه الإيجابية هو نص 
حيث نجده يعتبر أن كل أجير عمل بصفة مستمرة  1948الفصل الأول من النظام النموذجي لسنة 

الخدمة كتابة  على شرط خاص مخالف شهرا يعتبر أجيرا قارا، إلا إذا نص في عقد  12لمدة 
 6أو  5لذلك، مما يعني أن الاشتراط الصريح في العقد على أن الأجير يتعين عليه الاشتغال لمدة  

يعتبر قارا هو شرط صحيح في نظر هذا الفصل، مما أثر على فعالية القضاء في تكييف لسنوات 
 407ل، حيث جاء في قرار للمجلس الأعلىالعقود تكييفا صحيحا لمجرد تواجد شرط الوقتية في العم

بأن تجاوز مدة السنة في العمل لا ينفي صفة العمل المؤقت في حالة وجود عقد كتابي  ينص 
 على ذلك.

 الفقرة الثانية: موقف المدونة الجديدة والقوانين المقارنة من التجديد

شهرا  12ا اشتغل لم يكن للأجير في إطار التشريع السابق أن يصبح رسميا ودائما إلا إذ
أشهر في القطاع 6بصفة منتظمة ومستمرة في القطاعات الصناعية أو التجارية أو المهن الحرة، و 

لا اعتبر مؤقتا، هذا مع إمكانية إبقاء الأجير كذلك )مؤقتا( في القطاعات الأولى حتى  الفلاحي وا 
في إطار المدونة الجديدة  شهرا( إذا تم الاتفاق على ذلك كتابة، أما 12ولو اشتغل تلك المدة )

للشغل فلقد جعلت المدة القصوى للعقد المحددة المدة تصل إلى سنتين بالنسبة لجميع القطاعات 
من المدونة تقر بأنه:"يمكن  17حيث نجد أن المادة  408ودون تقييد ذلك بأي شرط متعلق بالكتابة

مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة محدد المدة، لالفي القطاعات غير الفلاحية... إبرام عقد الشغل 
 واحدة. ويصبح العقد بعد ذلك في جميع الحالات غير محدد المدة.

غير أن العقد المبرم لمدة أقصاها سنة يصبح، في حالة استمرار العمل به إلى ما بعد 
 أجله، عقدا غير محدد المدة.

أشهر قابلة للتجديد  تةسوفي القطاع الفلاحي يمكن إبرام عقد الشغل المحدد المدة لمدة 
على أن لا تتجاوز مدة العقود المبرمة سنتين، ويصبح العقد بعد ذلك غير محدد المدة." فبتحليل 
المادة المذكورة يتضح بأن المشرع المغربي أبقى على إمكانية تجديد العقد سواء عن طريق التجديد 

                                                 

 726/5/1/99في الملف الاجتماعي عدد  28/12/1999الصادر بتاريخ  1342قرار المجلس الأعلى عدد  -407 
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 132تشريع الشغل ومشروع مدونة الشغل، مرجع سابق، ص:  محمد الشرقاني: علاقات الشغل بين أحكام -408 
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بقاء العقد المحدد المدة بمجرد  الصريح أو الضمني، وقد أحسن صنعا عندما لم يبق على إمكانية
، وما قد 1948من قرار  1اشتراط ذلك كتابة في صلب العقد كما كان ينص على ذلك الفصل 

حالات هي عند  3أنها حصرت إمكانية تجديد العقود المحددة المدة  في  17يفهم أيضا من المادة 
منتوج جديد، فهذه هي الحالات فتح مقاولة لأول مرة، أو مؤسسة جديدة داخل المؤسسة أو انطلاق 

الواردة في تلك المادة المذكورة والتي يمكن معها إبرام عقد محدد المدة لمدة أقصاها سنة قابلة 
من المدونة غير مشمولة  16للتجديد مرة واحدة، فهل يعني ذلك أن الحالات المذكورة في المادة 

 بإمكانية التجديد سواء الصريح منه أو الضمني؟

 17و 16في الحقيقة ما كان هذا السؤال ليطرح لولا تذبذب المشرع في صياغة المادتين )
يقول بأنه "تنحصر حالات إبرام عقد الشغل المحدد المدة  16من المدونة(، حيث نجده في المادة 

بأنه قد أضاف  17فيما يلي..." وكأن المادة جاءت على سبيل الحصر لنفاجئ بعد ذلك في المادة 
نفسها أقرت في فقرتها الأخيرة إمكانية  16لات أخرى فضفاضة في معناها، بل إن المادة حا 3

 اللجوء إلى هذه الأنواع من عقود العمل  بمقتضى نص تنظيمي أو اتفاقية جماعية...

وبغض النظر عن هذا التباين بين المادتين فإن المنطق القانوني يقتضي بأن جميع 
أن يتم تجديدها لتتحول بعد ذلك إلى عقود غير محددة المدة، ذلك أنه العقود المحددة المدة يمكن 

بأنها تتحدث بصفة عامة عن جميع العقود المؤقتة حيث  17قد يفهم من الفقرة الثانية من المادة 
تنص على ما يلي:"غير أن العقد المبرم لمدة أقصاها سنة يصبح في حالة استمرار العمل به إلى 

غير محدد المدة" فهذه الفقرة لم تحدد ما إذا كانت تقصد فقط الأحوال المشار ما بعد أجله، عقدا 
إليها في الفقرة الأولى أم أنها تشمل كل العقود المحددة المدة، وأعتقد أنها شاملة لكل الحالات 
السالفة الذكر لضمان حد أدنى من الاستقرار في العمل المحدد المدة، ومنعا لتلك السلوكات السائدة 

دى أرباب العمل في تجديد إبرام العقد المحدد المدة  لعدة سنوات لإبقاء الأجير مؤقتا والتملص من ل
. وتفيد هذه الفقرة 409تحمل عبء الضمانات الحمائية المقررة في المدونة للعقد غير المحدد المدة

تنفيذ العقد بعد أيضا ما يعرف بالتجديد الضمني للعقد المحدد، فاستمرار طرفي العلاقة الشغلية في 
من  753انتهاء أجله يحوله إلى عقد غير محدد المدة، مما يوضح تبني المدونة لموقف الفصل 

 قانون الالتزامات والعقود.
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أيضا القطاع الفلاحي بمقتضيات خاصة، إذ نصت على أنه يمكن  17وقد خصت المادة 
مدة العقود المبرمة سنتين ويصبح  أشهر قابلة للتجديد على أن لا تتجاوز 6إبرام عقد الشغل لمدة 

العقد بعد ذلك غير محدد المدة، والمشكل الذي يطرح بالنسبة لهذا القطاع يتمثل في أن حالات 
فهل معنى هذا أنها غير  17التجديد بها بقيت مطلقة كما توحي بذلك الفقرة الأخيرة من المادة 

وردت عامة  16بأن المادة  410الموضوع ؟ يجيب الأستاذ العتيقي في هذا16مقيدة بأحكام المادة 
بخصوص القطاع الفلاحي يجب أن يفهم في ضوء الفقرة الأولى من هذه  17وأن ما ورد في المادة 

المادة، ولذلك يرى بأن حالات إبرام العقود المحددة المدة في القطاع الفلاحي تبقى مقيدة باللائحة 
 .16الحصرية الواردة في المادة 

جاءت أقل حماية من التشريع  17بصدد القطاع الفلاحي أن المادة والملاحظ أيضا 
المحدد لشروط  1973أبريل  24من ظهير  3السابق المنظم لهذا القطاع حيث كان ينص الفصل 

أجورهم بأنه:"يعتبر عملة دائمين العملة المؤقتون الذين استخدموا  ءتشغيل المأجورين الفلاحيين وأدا
سسة استغلال واحدة وعند مشغل واحد." في حين أن الترسيم وفق أشهر متصلة في مؤ  6مدة 

المدونة الجديدة لا يتم إلا بعد قضاء الأجير سنتين من العمل، هذا في حالة ما إذا تم تجديد العقد، 
 .411وهذا ما يكرس إجهازا على العمل القار

مدة أما عن هذا إذن عن موقف مدونة الشغل المغربية من مسألة تجديد العقد المحدد ال
موقف بعض التشريعات المقارنة فإننا نجد أن المشرع المصري قد نظم هذه المسألة بدوره في إطار 

  412من القانون المدني المصري  679القانون المدني وكذا في قانون العمل، حيث نجد أن الماد 
 :هتنص على أن

 مدته.  ( إذا كان عقد العمل معين المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء1"

( فإذا استمر الطرفين في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد 2
 من نفس القانون على أنه: 680لمدة غير محددة." كما تنص المادة 

                                                 

 .63و 62عبد العزيز العتيقي: القانون الاجتماعي المغربي، مرجع سابق، ص:  -410 
، مرجع 65.99الشغل في ظل التشريع الحالي ومشروع مدونة الشغل رقم  قراراستأستاذتي دنيا مباركة: مبدأ  -411 

 .62و 61و 60سابق، ص: 
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 ( إذا أبرم العقد لتنفيذ عمل معين انتهى بانقضاء العمل المتفق عليه. 1"

يتجدد، واستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق ( فإذا كان العمل قابلا بطبيعته لأن 2
عليه، اعتبر العقد قد تجدد تجديدا ضمنيا المدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى." يستفاد من 
النصين السابقين أن المشرع المصري قد وضع أحكاما لتجديد العقد المحدد المدة والعقد المبرم 

لمشرع المغربي الذي لم يتطرق للحالة الأخيرة من العقود كما رأينا لتنفيذ عمل معين على خلاف ا
تنظيم مسألة تجديد العقد المحدد في  2003لسنة  12سابقا، كما تولى قانون العمل المصري رقم 

حيث نصت الأولى على أنه:"إذا انتهى عقد العمل المبرم لإنجاز عمل معين  109و 108المادتين 
العقد بعد انجاز العمل اعتبر ذلك تجديدا منهما للعقد لمدة غير محددة." واستمر طرفاه في تنفيذ 
على أنه:"إذا انتهى عقد العمل المبرم لعمل أو أعمال أخرى مماثلة،  109في حين نصت المادة 

فإذا زادت مدة انجاز العمل الأصلي والأعمال التي جدد العقد لها على خمس سنوات، لا يجوز 
قبل تمام إنجاز هذه الأعمال." فواضح من النصوص السابقة أن القانون المدني للعامل إنهاء العقد 

وقانون العمل المصريين يتفقان على أن العقد المحدد المدة عندما يتجدد يتحول إلى عقد  غير 
محدد المدة وأنهما ينظمان صورة التجديد الضمني للعقد، وينفرد قانون العمل بوضع أحكام صورة 

يح، وهكذا فأساس  التجديد الضمني في إطار القانون المصري هو وجود قرينة قانونية التجديد الصر 
مؤداها أن إبرام العقد المحدد المدة يستهدف التحايل على القانون، بيد أنها قرينة غير قاطعة يجوز 

اس من القانون المدني يعتبر نصا مكملا لإرادة المتعاقدين، أما أس 679إثبات عكسها فنص المادة 
التجديد الضمني في قانون العمل  المصري فهو النظام العام وبالتالي لا يجوز الاتفاق  على ما 

. أما بالنسبة للتجديد الصريح فيتجلى في 413يخالف هذا النص ما لم ينطوي على فائدة للعامل
عين الاتفاق الصريح بين طرفي العلاقة الشغلية بتجديد العقد إذا انتهى العمل المبرم لعمل م

، وكذلك بالنسبة للعقد المحدد المدة. 414بإنجازه، وذلك لإنجاز نفس العمل أو أعمال أخرى مماثلة
وقد أكدت محكمة النقض المصرية هذا الاتجاه التشريعي بأن وضعت قيدا مؤداه أن العقد المجدد 

لتعاقد إلى تجديدا صريحا يتحول إلى عقد غير محدد المدة، إذا انصرفت نية المتعاقدين عند بدأ ا
. يتضح لي بأن المشرع المصري )سواء 415تجديده مرات متتالية لم يحدد عددها وقت التعاقد

                                                 

 .487و  486السيد محمد السيد عمران: مرجع سابق، ص:  -413 
 .393فاطمة محمد الرزاز: مرجع سابق، ص:  -414 
. أورده: السيد محمد السيد عمران: مرجع سابق، ص: 25ص:  2المجموعة، رقم  7/1/1965نقض مدني  -415 
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المدني أو قانون العمل( كان أكثر وضوحا من نظيره المغربي بأن نص على جميع الأحوال التي 
للقضاء  يجوز فيها تجديد العقد المحدد المدة بما فيه العقد المبرم لإنجاز عمل معين مما سيسمح

بأن يلعب دورا إيجابيا في عملية تكييف العقد، وذلك على الرغم من طول مدة العقد  المحدد المدة 
 سنوات(. 5المسموح بها في هذا القانون )

أما بالنسبة للمشرع التونسي للشغل فنجد أنه تأثر بدوره بمبدأ المرونة، رغم تقييده لعقود 
فقد نصت الفقرة  416د الفقهاء التونسيين بالعقود الغير تقليديةالشغل المحددة المدة أو كما سماها أح

كما يمكن إبرام عقد الشغل لمدة معينة  -2من مجلة الشغل على ما يلي:" 4-6الثانية من الفصل 
في غير الحالات المذكورة في الفقرة السابقة بالاتفاق بين المؤاجر والعامل على أن لا تتجاوز مدة 

في ذلك تجديداته. وكل انتداب للعامل المعني بعد انقضاء هذه المدة يقع  العقد أربع سنوات بما
على أساس الاستخدام القار دون الخضوع لفترة تجربة، وفي هذه الحالة يبرم العقد كتابيا في 

نظرا للغموض   417نظيرين يحتفظ بأحدهما ويسلم الآخر للعامل." ولقد تعرض هذا النص للانتقاد
خاصة من حيث كيفية احتساب مدة الأربع سنوات التي تحدث عنها، فهل الذي يكتنف أحكامه و 

يتعين أن تكون المدة مسترسلة دون أي انقطاع، أم أنه يكفي أن ينتمي الأجير للمؤسسة طوال مدة 
 الأربع سنوات بغض النظر عن فترات التوقف التي تتخللها، لكي يصبح قارا؟

أنه من الضروري أن لا يطبق شرط التواصل في هذا الصدد  418يرى الأستاذ النوري مزيد
الصادر عن وزارة  13في احتساب المدة المذكورة، وذلك على خلاف ما جاء في المنشور عدد 

من إشارة إلى أن تلك المدة "يقع احتسابها  1997يوليوز  10الشؤون الاجتماعية التونسية بتاريخ 
للمشغل كي يتجنب تحول الأجير الوقتي بصفة متواصلة..." فلو أخذ بشرط التواصل لصار يكفي 

إلى أجير قار، أن يخضعه إلى فترة توقف عن العمل بعد انتهاء كل عقد على أن يقع تشغيله من 
جديد بمقتضى عقد محدد المدة في كل مرة، بحيث يبقى الأجير في وضعية العامل غير القار إلى 

 ما لا نهاية.

قيام بتجديد العقد، أي هل يتم عن طريق التجديد كما أن المشرع التونسي لم يحدد كيفية ال
الصريح أم الضمني؟ فكل ما نص عليه هو أنه في حالة الاتفاق بين الطرفين يتم اللجوء إلى إبرام 

                                                 

 .32محمد الناصر: مرجع سابق، ص:  -416 
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عقد محدد المدة على أن لا يتجاوز أربع سنوات بما في ذلك تجديداته ، فكلمة تجديداته جاءت 
جير قار المدة ألزم المشرع لتحول الأجير المؤقت إلى أ عامة ومطلقة إلا أنه في حالة تجاوز هذه

القضاء التونسي موقفا متشددا من عملية تجديد العقود المحددة المدة،  ىبنأن يتم ذلك كتابة. ولقد ت
ما يلي: "إذا انتدب العامل بمقتضى عقود انتداب محدودة  419حيث جاء في قرار لمحكمة التعقيب

قود لا يتحول معه العامل الوقتي إلى عامل قار، إذ أن الأصل في المدة واستمر العمل بهذه الع
من مجلة الالتزامات والعقود تقتضي  562الانتداب عند انطلاق العلاقة كان وقتيا وقاعدة الفصل 
 أن الأصل بقاء ما كان، وعلى من ادعى تغييره الإثبات".

 15المدة وذلك في المادة  ولقد تطرق المشرع الأردني بدوره لمسألة تجديد العقد المحدد
ما يلي: "إذا كان عقد  3و 2حيث أورد في فقرتيه  1996سنة ل 8من قانون العمل الأردني رقم 

العمل لمدة محدودة فإنه ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مدته فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء 
 ة الاستخدام.مدته اعتبر ذلك تجديدا له لمدة غير محدودة وذلك من بداي

يعتبر العامل الذي يستخدم بانتظام بالقطعة في محل العمل أو الذي يقوم بسلسلة من 
أنه  420بالقطعة أنه عامل لمدة غير محدودة". فيتضح من هذا النص وحسب أحد الفقهاء لالأعما

 يشير فقط إلى حالة التجديد الضمني التي تخول للأجير تحول عقده إلى عقد غير محدد المدة،
فهو ينظم حالة "الاستمرار في تنفيذ العقد" والتي تعني استمرار العامل بعمله دون انقطاع بعد 
انتهاء مدة العقد أمام أعين المشغل ودون اعتراض منه، وبالتالي فلا يجوز قانونا أن يفهم من ذلك 

بهذه الصورة،  أن أي تجديد للعقد يحوله إلى عقد غير محدد المدة، وأنه لا يجوز تجديد العقد إلا
وأنه حتى لو جدد العقد صراحة لمدة معينة اعتبر ذلك باطلا، وهذا ما أخذت به محكمة التمييز 

حيث جاء فيه: "إن اتفاق رب العمل والعامل على أن تكون مدة العقد سنة  421الأردنية في قرار لها
العقد تجديدا اتفاقيا وليس ولمدة قابلة للتجديد، إلا إذا أراد أحدهما عدم التجديد... فيكون تجديد 

استمرارا في تنفيذ العقد، وبهذه الحالة يعتبر العقد محدد المدة، لكل سنة جديدة". بمعنى أن التجديد 

                                                 

، نشرية محكمة التعقيب لعام 1996ماي  13، مؤرخ في 39942سية مدني عدد قرار محكمة التعقيب التون -419 
 .35، أورده: محمد الهادي بن عبد الله: مرجع سابق، ص:196القسم المدني، ص:  1996

 .136أحمد عبد الكريم أبو شنب: مرجع سابق، ص: -420 
، أورده 1931، ص: 1988مين، سنة منشور بمجلة نقابة المحا 461/88قرار محكمة التمييز الأردنية، رقم  -421 

 .137أحمد عبد الكريم أبو شنب: مرجع سابق، ص:
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الصريح لا يحول العقد المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة، وهو اتجاه أراه غريبا ولا يتلاءم 
 والطابع الحمائي المفروض في كل قانون شغل.

ن كان هو أيضا لم يوضح أما  بالنسبة للقانون الجزائري للعمل فقد أشار بدوره للتجديد وا 
بشكل عام حيث نصت في فقرتها الثانية على ما  9المقصود منه ولا كيفية إجرائه إذ جاءت المادة 

يلي: "وكل علاقة عمل أو عقد لمدة محدودة يتم تمديده أكثر من مرة واحدة يصبح علاقة عمل أو 
عمل لمدة غير محدودة". فعلى الرغم من عدم التحديد إلا أن تجديد عقد العمل المؤقت في عقد 

 .422القانون الجزائري أكثر من مرة واحدة فإنه ينقلب تلقائيا وبقوة القانون إلى عقد غير محدد المدة

 الفقرة L122-1-2ولقد تناول المشرع الفرنسي مسألة تجديد العقد المحدد المدة في المادة 
الثانية حيث نص على أنه "يمكن تجديد العقد لمدة محددة تساوي مدة العقد الأصلي، ويجب أن 
ينص على شروط التجديد في عقد ملحق يوضع رهن إشارة العامل قبل انقضاء الأجل الأصلي". 

بخصوص هذا النص بأنه مازال غامضا بشأن ما إذا كان يجب   423ويرى أحد الفقهاء الفرنسيين
 قد شرطا يفيد تجديده، ويرتب على ذلك فرضيتين:تضمين الع

فحسب الفرضية الأول: فإن التجديد غير ممكن، إذا لم يتم النص على ذلك منذ البداية، 
 وما يعزز ذلك الرأي هو صياغة المادة المذكورة.

العقد الملحق وضع أما الفرضية الثانية: فتقودنا إلى اعتبار إمكانية التجديد، ولكن شرط 
قبل انقضاء أجل العقد الأصلي، مسايرة للأهداف التي يسعى إليها قانون الشغل شارة العامل رهن إ
 برمته.

وفي هذا الصدد عمل القضاء الفرنسي على الحد من ظاهرة انتشار ملحقات التجديد 
المفاجئة من خلال إدانتها لكل إخلال بالنصوص القانونية المنظمة له، فاعتبرت محكمة 

عاء المشغلة قيامها بتجديد العقد وتمكين الأجراء من الاطلاع عليه قبل نهاية أن اد 424فيرساي

                                                 

، 1988خنوخ: شرح قانون العمل الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، الطبعة الثانية أإبراهيم زكي  -422 
 .31ص:

423 - Guy Poulain : op. cit. p :28 et 29. 
424-C. A de Versailles, Arrêt N° 171 du 3 Mars 1995. RG N° 94/23062.   

 .60عز، مرجع سابق، ص: ي البوشتاو أورده سعيد  -
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الأجل الأول أمر غير ثابت، وبالتالي فإن الأجراء يعتبرون في الحقيقة مرتبطين بالشركة المشغلة 
 بعقود عمل غير محددة المدة.

في الفقرة ( L.122.1.2هذا ولقد اعتبرت مدونة الشغل الفرنسية في نفس المادة )أي 
شهر بمثابة عقد عمل  18الثالثة بأن استمرار الأجير في عمله بعقود محددة المدة لفترة تتجاوز 

 شهرا. 18غير محدد المدة، أي أن المدة القصوى للعقود المؤقتة هي 

وهكذا تبين لي بأن معظم التشريعات بما فيها التشريع المغربي يأخذ بصور تجديد العقد 
ع لها ضوابط وشروط محددة، ليبقى القضاء الاجتماعي هو المكلف بتطبيق هذه المحدد المدة ويض

النصوص والتعامل معها، فكيف كان هذا التعامل؟ وهل استقر قضاؤنا المغربي على اتجاه واحد؟ 
 هذا ما سأناقشه في المطلب الموالي.

 المطلب الثاني: الموقف القضائي من تجديد العقد المحدد المدة

ة تجديد العقد المحدد المدة من أبرز المواضيع التي تدخل القضاء المغربي تعتبر مسأل
بخصوصها وذلك في اتجاه حماية الأجراء، بتحول العقد الذي يربطهم بمشغلهم إلى عقد غير محدد 
المدة إذا تم تجديد هذه العقود تجديدا صريحا أو ضمنيا، فنظرية تحول العقد في هذه الأوضاع 

بات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، مما يجعلها تقترب بشكل أكبر من مبدأ تنسجم مع المتطل
ة التعاقدية في مقابل اتساع رادتطويع العقد، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار انحسار دور الإ

. إلا أنه في 425نطاق التنظيم القانوني، بالإضافة إلى اتساع دور القضاء في إقرار حالات التحول
لدور القضائي يلاحظ تضارب مواقف القضاء الاجتماعي، فهناك من يؤسس لقانونية إطار هذا ا

 التحول )الفقرة الأولى( في مقابل اتجاه يرفض نهائيا الإقرار بتحققه )الفقرة الثانية(.
 القفرة الأولى: العمل القضائي المؤيد لتحول العقد

دائرة مجال عقد الشغل غير  لقد سار القضاء المغربي في العديد من النوازل إلى توسيع
، ويتضح ذلك حينما 426المحدد المدة وما يترتب على ذلك من إقرار مجموعة من الضمانات للأجير

يقر  بأن العقد المحدد المدة عند ما يتم تجديده لأكثر من مرة ولمدة تزيد عن سنة فإنه يتحول إلى 
                                                 

صاحب عبيد الفتلاوي: تحول العقد "دراسة مقارنة". مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، الطبعة  -425 
 .130، ص:1997الأولى 

لمحددة المدة والغير المحددة المدة، الندوة الثالثة محمد سعد جرندي: معايير التمييز بين عقدي الشغل ا -426 
 وما بعدها. 202للقضاء الاجتماعي، مرجع سابق، ص: 
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في هذا  427ر عن المجلس الأعلىعقد غير محدد المدة، وهذا ما يجسده القرار الهام الذي صد
ما يلي: "... حيث إن عقد  العمل الذي يبرم لمدة سنة واحدة ثم يجدد كتابة كل إذ جاء فيه الصدد 

سنة نفس المدة ولعدة سنين يعتبر عقدا غير محدد المدة لأن تحديده وتجديده إنما هو وسيلة يهدف 
الآثار القانونية للعقد المذكور، وأن  بها المشغل إضفاء وجود عقد شغل محدد المدة للتهرب من

محكمة الاستئناف عندما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض طلب الطاعن معتمدة على رفض 
الطاعن لإبرام عقد شغل مع مشغلته، رغم أن العقد الجديد يحرمه من حقوق اكتسبها سابقا 

التعاقد قد بنت قرارها على غير بمقتضى العقود السابقة، ومعتمدة كذلك على أن المبدأ هو حرية 
غير المحدد المدة ذلك أنه ع المجلس الأعلى في مفهوم العقد أساس قانوني." فهذا القرار يجسد توس

، فيكون بالتالي قد أعطى له التكييف الصحيح المدة دد إلى عقد غير محددجأقر تحول العقد الم
ليه، وبالتالي يكون القضاء قد عامله بغض النظر عن التكييف الذي يريد صاحب العمل إضفاءه ع

بنقيض قصده المتمثل في اجتناب التعويضات والآثار المترتبة عن العقد غير المحدد المدة. وهو 
حيث اعتبرت أن تجدد  428نفس ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف العليا بدولة البحرين في قرار لها

دمة العامل متصلة )أي غير محدد المدة(. وهو العقد المحدد المدة بعقود متتالية متصلة فإن مدة خ
ما يلي: "إمضاء الطرفين على  429ما كرسته أيضا محكمة التعقيب التونسية إذ جاء في قرار لها

نهاء المعقبة له بحلول أجله، لا عمل عليه ويعد طردا تعسفيا موجبا للتعويض،  عقد محدد المدة وا 
ات على إبرامه، وأن المشرع اعتبر أن تجديد طالما مضى على استخدام المعقب ضده أربع سنو 

العقد بعد تلك المدة لا يكون إلا على أساس الاستخدام القار دون الخضوع لفترة التجربة، وأن 
 الاتفاق على خلاف ذلك لا عمل عليه قانونا".

وبالتالي يكون العمل القضائي دأب على اعتبار التجديد الصريح للعقد المحدد المدة 
بح بعد المدة القصوى المنصوص عليها تشريعا بمثابة عقد غير محدد المدة، مهما كان ممكنا ليص

الوصف الذي يتمسك به المشغل. ولقد كان لهذا العمل القضائي وقفات متميزة أيضا بشأن التجديد 

                                                 

، مجلة الإشعاع، 9112/88في الملف الاجتماعي عدد  26/12/1988قرار المجلس الأعلى صادر بتاريخ  -427 
 .57، ص:1989العدد الأول، يونيو 

، المجلة 4/12/1984بتاريخ  1984/م/634ة البحرين في القضية رقم قرار محكمة الاستئناف العليا بدول -428 
 .241، ص:1988العربية للفقه والقضاء، العدد السابع، ابريل 

، نشرية محكمة التعقيب 2001أبريل  13مؤرخ في  6189قرار محكمة التعقيب التونسية ملف مدني عدد  -429 
 .37الهادي بن عبد الله: مرجع سابق، ص: ، أورده: محمد286، ص: 2القسم المدني ج. 2001لعام 
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بالاستمرار في العمل بعد نهاية مدة العقد  430الضمني للعقد المحدد أو ما يصطلح عليه بعض الفقه
 431أن يكون متضمنا أي شرط بشأن التجديد، وهكذا فقد اعتبر المجلس الأعلى في قرار لهدون 

بأن إثبات العمل بعد نهاية العقد المحدد يتحول معه إلى عقد غير محدد المدة فقد جاء في إحدى 
حيثياته ما يلي: "لكن حيث أن المحكمة لما ثبت لديها من خلال جلسة البحث والعقد الرابط بين 

، وأن الشهود 11/6/2001إلى غاية   11/12/2000رفين أنه يتعلق بالمدة الفاصلة ما بين الط
واستمر عمله  11/6/2001المستمع إليهم أكدوا أن المطلوب عمل ما بعد نهاية العقد أي  بعد 

لمدة تفوق السنة والمشغلة بعدم إثباتها خلاف ذلك وعدم إثبات ما تدعيه من دفوع متعلقة بالتقاعد 
 كون ما قضت به مرتكز على أساس".ي

جاء فيه: "أن استمرار  432وهو ما كان قد سبق المجلس نفسه أن أكد عليه في قرار آخر
العقد إلى ما بعد أجله رغم التنصيص فيه بشكل صريح على إمكانية تجديده يجعله عقدا غير 

 من قانون الالتزامات والعقود." 753محدد المدة طبقا للفصل 

بوضوح أن المجلس الأعلى اعتبر أن الاستمرارية في تنفيذ الشغل بعد  وهكذا يتجلى
المدة المحددة للعقد يعتبر بمثابة عقد شغل غير محدد المدة، وذلك حتى ولو تم التنصيص   انتهاء

في العقد الأول على إمكانية التجديد ولم يتم احترامه بأن لم يجدد العقد مما يستتبع القول بأنه قد 
ليتحول معه العقد إلى غير محدد المدة. ولقد سايرت بعض محاكم الموضوع هذا  جدد ضمنيا

ما يلي: "حيث  433الاتجاه الأخير للمجلس الأعلى إذ جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بالرباط
انصب الاستئناف الأصلي على اعتبار المستأنف عليها عاملة مؤقتة... وحيث ثبت من معطيات 

وقد استدلت  21/12/1997منذ  ةستأنف عليها عملت في خدمة المستأنفالملف ووثائقه أن الم
تثبت تاريخ الالتحاق بالعمل، وبذلك فقد عملت بصفة مستمرة  2001بورقة الأداء عن شهر ماي 

                                                 

، وموسى عبود: مرجع سابق، 76سعيد كوكبي: دروس في قانون الشغل المغربي، مرجع سابق، ص: -430 
 .516، همام محمد محمود زهران: مرجع سابق، ص:193ص:

في الملف الاجتماعي عدد  2/2005-16الصادر بتاريخ  164قرار المجلس الأعلى عدد  -431 
 غير منشور. 1092/5/1/2004

، 1615/4/1/95في الملف الاجتماعي عدد  27/5/1997صادر بتاريخ  617قرار المجلس الأعلى عدد  -432 
 .333، مرجع سابق، ص:54-53مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 

غير  13/2005/15في الملف رقم  27/9/2005صادر بتاريخ  596قرار محكمة الاستئناف بالرباط عدد  -433 
 شور.من



 

 140 

 أثر العمل القضائي على تكييف عقود الشغل محمد سعيد

لاسيما وأن عقد العمل المدلى به في إثبات أن العمل محدد المدة قابل للتجديد كل سنة باتفاق 
داء بالملف تفيد أن العمل بقي مستمرا بين الطرفين ولغاية شهر ماي الطرفين. وحيث أن ورقة الأ

...". فالمحكمة في هذا القرار أخذت بحجية ورقة الأداء التي تثبت بقاء الأجير في خدمة 2002
مشغله بعد انقضاء مدة العقد المبرم بينهما والذي كان قابلا للتجديد وبالتالي اعتبرته المحكمة قد 

 جدد ضمنيا.

ا التوجه القضائي المغربي نجد له مقابلا في القضاء المقارن إذ نحت محكمة النقض هذ
إلى اعتبار أن الشرط المضمن بالعقد لا يتضمن إلا إمكانية الأطراف  434الفرنسية في قرار لها

لتجديد العقد بدون ذكر الأجل، فلقضاة الموضوع استنتاج كون العقد قد أصبح عقدا غير محدد 
وبالأخذ بعين الاعتبار –إلى أنه: "عندما   435ذهبت نفس المحكمة في قرار آخر لهاالمدة. كما 
يتجاوز العقد المدة المحددة قانونا، فلمحكمة الاستئناف كامل الصلاحية لاعتبار العقد  -شرط المدة

غير محدد المدة". وبالتالي فإن القضاء الفرنسي يعطي سلطة تكييف العقد باعتباره غير محددة 
 18)في القانون الأجير المدة المنصوص عليها ت مدة عمل ة لقضاة الموضوع، إذا ما تجاوز المد

حول لعقد غير محدد المدة. وهذا ما طبقته أيضا محكمة التعقيب التونسية في تيفإن العقد شهرا( 
في  جاء فيه: " إن تجاوز العلاقة الشغلية بين الطرفين المحددة المدة لأربع سنوات بما 436قرار لها

من مجلة الشغل، وبالتالي فإن  4-6ذلك تجديداتها يعتبر على أساس الاستخدام القار طبقا للفصل 
إنهاء العلاقة الشغلية، بحلول الأجل الظاهري بآخر العقد يعتبر طردا تعسفيا موجبا للتعويض طالما 

 لا شيء بالملف يفيد ارتكاب المعقب ضده هفوة فادحة".

الضوابط القانونية للعقد المحدد المدة فإنه كجزاء للمشغل يتحول  وهكذا فإنه بعدم احترام
 إلى عقد غير محدد المدة، وهذه الضوابط التشريعية في القانون الفرنسي تتمثل فيما يلي:

 شهرا. 18مدة العقد، بمختلف تجديداته، لا تفوق مدة  -

 مدة التجديد لا يجوز أن تفوق المدة المحددة للعقد الأصلي. -

                                                 
434 - Cass. Soc. 22 avril 1985 : Bull civ., n° 244. noté par : Christophe Radé et Caroline 

Dechristé : Op. cite. P :65. 
435 - Cass. Soc. 3décembre 1987 : Bull civ. V, n° 698, D. 1988. Somm 317, Obs. 

Langlois, Noté par : Christophe Radé et Caroline Dechristé : op. cite., p :65. 
، نشرية محكمة التعقيب لعام 2002ماي  6مؤرخ في  15592قرار محكمة التعقيب التونسية مدني عدد  -436 

 .38، أورده: محمد الهادي بن عبد الله، مرجع سابق، ص:457، ص:2القسم المدني ج. 2002
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 .437دد مرات التجديد لا يجوز أن تفوق مرتينع -

وبتتبع هذا المنهج يمكن القول بأن الضوابط التشريعية لعملية تجديد العقود المحددة المدة 
 في إطار مدونة الشغل المغربية هي:

مدة العقد المحدد المدة سنة في القطاع غير الفلاحي، ويسمح بتجديده مرة واحدة، أي  -
 الأصلي مع التجديد سنتين.لا تفوق مدة العقد 

 عدد مرات التجديد لا يجوز أن تفوق مرة واحدة في القطاع غير الفلاحي. -

 مرات في القطاع الفلاحي. 4عدد مرات التجديد لا يجوز أن يتجاوز  -

أن المشرع المغربي لم يشر إلى ضرورة ألا تفوق مدة العقد المجدد المدة مع ملاحظة  -
 ي المرة الأولى أو في العقد الأصلي مثلما فعل المشرع الفرنسي.التي أبرم لها العقد ف

بشأن التجديد الضمني للعقد المحدد المدة وتحوله إلى  438ويرى أحد الفقهاء المصريين
عقد غير محدد أنه يفرز لنا عقدا مختلطا لأنه بانتهاء مدة العقد الأولى حين كان عقد العمل لمدة 

ة غير محددة، فهو إذن ليس عقد آخر حل محل العقد الأول بعد محددة، تحول ضمنا إلى عقد لمد
انتهاء مدته ولكن هو امتداد لنفس العقد المحدد المدة فيكون نفس العقد قد خلط بين عقد عمل 

على هذه الصورة  439محدد المدة وعقد عمل غير محدد المدة، لذا أطلق الأستاذ جمال الدين زكي
دية المركبة". ذلك أن كل تجديد ضمني للعقد المحدد المدة يعتبر لعقد العمل تعبير "الأوضاع العق

بالضرورة عقدا غير محدد المدة، ولا يقبل في نفيه إثبات أن الإرادة المشتركة للمتعاقدين اتجهت 
حقيقة إلى الارتباط في العقد المجدد بعقد محدد المدة بغير قصد التحايل على أحكام العقد غير 

بأنه: "  440ما أكده القضاء المصري منذ وقت طويل حيث جاء في أحد أحكامه المحدد المدة، وهذا
يترتب على استمرار العامل في عمله بعد انقضاء مدة العقد المحدد المدة، اعتبار العقد مجددا لمدة 

 غير محددة...".

                                                 
437- Guy Poulain : op cite, P : 116. 

 .269جت: مرجع سابق، ص:احمد عبد التواب محمد به -438 
 .636و 635محمود جمال الدين زكي: مرجع سابق، ص: -439 
، أورده: همام محمد محمود زهران: مرجع 9ص: 2هواري ج. 27/1/1964، جلسة 669/40طعن رقم  -440 

   .518سابق، ص:
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وهكذا يتضح من خلال قراءة مواقف القضاء المغربي والمقارن بأنه يسعى ما أمكن إلى 
دائرة العقود غير المحددة المدة، نظرا للاستقرار والضمانات التي توفرها للأجراء، وذلك  توسيع

بالاعتماد على النصوص القانونية الصريحة أو بالأخذ بمبادئ العدالة والإنصاف من خلال إعطاء 
لطبقة المقرر  تفسيرات لبعض القواعد القانونية تتماشى والطابع الحمائي المفترض في قوانين الشغل

لأن في ضمان استقرار الأجير حافز لهذا الأخير لبذل كل  ،مصالح المقاولة أيضا ةخدملو  الأجراء
 طاقاته الإنتاجية والإبداعية لصالح المقاولة وبالتالي لرب العمل.

إلا أن ما يؤسف له هو ظهور اتجاه قضائي يضرب كل المبادئ السابقة عرض الحائط، 
دية ومبدأ سلطان الإرادة ليرفض تحول العقد إلى عقد غير محدد المدة ويتمسك فقط بالحرية التعاق

 وهذا ما سيكون محور الفقرة الموالية.
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 القفرة الثانية: العمل القضائي الرافض لتحول العقد

إذا كان العمل القضائي الذي تعرضت له في الفقرة السابقة قد أقر مبدأ تحول العقد 
كذا بالتجديد الصريح من طرف المشغل، وهو ما يبلور المظهر المحدد المدة بتجديده الضمني و 

الإيجابي لهذا القضاء الذي راعى في أحكامه خصوصية قواعد قانون الشغل، وخصوصية العلاقات 
القانونية التي تنظمها هذه القواعد، فإنه للأسف هناك توجه آخر كما سبق وأن رأينا يأخذ بمبدأ 

دية للقول بعدم الأحقية في تحول العقد المحدد المدة إلى عقد غير سلطان الإرادة والحرية التعاق
محدد المدة، وهو ما يكرس تبعية قانون الشغل للقانون المدني، ويوضح أن هذا التوجه لا يستلهم 
في أحكامه الحل القضائي من الفلسفة ومن الأسباب التي من أجلها تم خلق قواعد قانون الشغل، 

قنيات القانون المدني، ومما لا شك فيه أن مثل هذا اللجوء يشكل مساسا بل يلجأ إلى مبادئ وت
بالطابع الحمائي لقواعد قانون الشغل وفجوة تحول دون استقلال هذا الأخير وبلورته لمبادئه وقواعد 

 .441الخاصة

وكنموذج لهذا التوجه القضائي المغربي الرافض لمبدأ تحول العقد رغم أن الأجير أثبت 
جاء  442ثر من المدة القانونية التي تخوله صفة الأجير القار نورد قرارا للمجلس الأعلىاشتغاله أك

من قانون الالتزامات  230فيه: "لكن حيث إنه لما كان العقد شريعة المتعاقدين عملا بالفصل 
والعقود فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وهي بصدد الاطلاع على وثائق الملف عندما 

ن الأجير )طالب النقض( يشتغل بمقتضى عقود مؤقتة محدودة الزمان، وذلك بانتهاء نصت "بأ
المهمة التي أسندت إليه، وقد أقر خلال البحث بتوقيعه عليها.. وخلصت بذلك إلى أنه أجير مؤقت 

 يكون قرارها المطعون فيه غير خارق للمقتضى القانوني المثار".

، وأرى بأنه من المفيد أن أورد 443ي قرار آخرولقد أكد المجلس الأعلى نفس التوجه ف
مؤاخذات الأجير )الطاعن( على القرار الاستئنافي قبل إيراد الرد الذي جاء به المجلس، فقد كانت 
مؤاخذات الطاعن كما يلي: "حيث يؤاخذ الطاعن على القرار انعدام الأساس القانوني ذلك أنه اعتبر 

                                                 

، مرجع سابق، 3-2عبد اللطيف خالفي: استقلالية قانون الشغل بين الواقع والطموح، مجلة المرافعة، العدد  -441 
 .34و 33. راجع أيضا في هذا الموضوع: عصام أنور سليم: مرجع سابق، ص: 33ص:

 ،776/5/1/2004في الملف الاجتماعي عدد  9/2/2005الصادر بتاريخ  122قرار المجلس الأعلى عدد  -442 
 .352، هامش رقم: 111ص:  سبقت الإشارة إليهغير منشور، 

 ،590/5/1/2002في الملف الاجتماعي  18/2/2003الصادر بتاريخ  149قرار المجلس الأعلى عدد  -443 
 .351، هامش رقم: 110سبقت الإشارة إليه، ص:  غير منشور.
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سنة من العمل لا يعتبر قرينة على أنه  30مدة تفوق أن حصول العارض على منحة الأقدمية  ل
حسب شواهد  %20عامل رسمي... في حين أن توصل العارض بمنحة الأقدمية على أساس 

الأجر المدلى بها تدل على أنه عامل قار بالنظر إلى مدة العمل، والمطلوبة كانت تتحايل على 
سنوات، وقد  3ت تصل أحيانا إلى أكثر من القانون وتستغل عمالها بمقتضى عقود مؤقتة والتي كان

 12تتضمن كلها مددا تفوق  91 -86 -84 -83 -80 -73 -69أدلى العارض بعقود لسنوات 
شهرا وهي مدرجة بالملف. كما سبق الإدلاء بشهادة العمل غير محددة المدة ولا تشير إلى الصفة 

ة الابتدائية الذي أكد أن العارض عامل المؤقتة، والقرار لم يشر إلى ما راج خلال البحث في المرحل
رسمي.." فكان جواب المجلس الأعلى كما يلي: "لكن حيث أن عقود العمل الموقعة من طرف 

لمدة محددة وبصفة مؤقتة ومادام عمل  الطاعن والمدلى بها تثبت أنه ارتبط معها بعقود عمل
تضع حدا لمهام الطاعن دون أن ويبقى من حق المشغلة أن  الطاعن بهذه الصفة فلا عبرة بالمدة

ولة عن إنهاء العقد إذ الطاعن رضي بالصفة التي عمل بها وهو ما يتفق ومقتضيات ؤ تكون مس
من قانون الالتزامات والعقود الناص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه  230الفصل 

 صحيح تقوم مقام القانون...".

للأخذ بمبادئ  خر غني عن أي تعليق، فهو نموذج صار في الحقيقة إن هذا القرار الأخي
القانون المدني وعدم احترام خصوصية العلاقة الشغلية وما يعتريها من عدم التوازن الاقتصادي، 
فما يقال عن الحرية التعاقدية في إطار علاقات الشغل كانت وستظل دائما محل نقاش فلا يمكن 

لذي نجد فيه أحد طرفي هذا الاتفاق )الأجير( في مركز التحدث عن اتفاق إرادي بحت في الوقت ا
قبل ناقتصادي غير متساو مع الطرف الآخر، فكيف يمكن في ظل انعدام التوازن الاقتصادي أن 

تيار، فالأجير في هذا خبدعوى أنه رضي به عن طواعية وا رأن التزاما ما يقع على عاتق الأجي
في العمل بمقتضى العقود المتتالية لعدة سنوات والتي كان  القرار أثبت بما فيه الكفاية استمراريته

يتم تجديدها كل مرة، وتتضمن مددا تفوق المدة المنصوص عليها قانونا، كما أثبت استمراريته 
ن كانت هذه الأخيرة تستحق أيضا  %20بشهادة العمل، وقرينة منحة الأقدمية على أساس  وا 

 753لى أن ينقض هذا القرار وأن يعتمد على الفصل ، فكان على المجلس الأع444للأجير المؤقت
وألا يعمد إلى تطبيق الفصل  23/10/48من قرار  1من قانون الالتزامات والعقود وكذا الفصل 

 من قانون الالتزامات لأنه لا محل له في هذا الإطار حسب اعتقادي. 230

                                                 

 من هذه الرسالة.وما بعدها  217راجع بخصوص منحة الأقدمية، ص: -444 
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لعقد المحدد المدة الأجير موسميا رغم تجدد ا 445وفي نازلة أخرى اعتبر المجلس الأعلى
لعدة مرات ولنفس المدة ولا توجد فترة توقف، اعتمادا على ورقة الأداء التي تتضمن صفة أجير 
مؤقت، وبالتالي فإن العقد لم يتحول إلى عقد غير محدد المدة، وهكذا فقد جاء فيه ما يلي: " حيث 

... 23/10/48القرار من  الأوليعيب الطالب على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 
 4فالثابت أن العارض اشتغل لدى المدعى عليها بصفة مسترسلة وبدون انقطاع لمدة تزيد عن 

سنوات.. وأن طبيعة العمل لا تكتسي صبغة العمل الموسمي... وأن المشغلة تلزم العارض على 
ولعدة سنوات،  إبرام عقود محددة المدة، فإن هذه العقود كانت تجدد بصفة مستمرة لنفس المدة،

وذلك محاولة منها إضفاء صفة العمل المؤقت على عقد الشغل للتملص من التزاماتها القانونية 
 والتعاقدية...

شهرا، للقول بأن  12لكن من جهة لا مجال للأخذ بقرينة العمل المستمر لأكثر من 
أداء الأجر  والتي طالب النقض أجير قار، مادام نفسه قد أرفق مقاله الافتتاحي للدعوى بورقة 

 تتضمن صفته "أجير مؤقت".. فيكون قرارها المطعون فيه قد علل ما قضى به تعليلا كافيا."

وهكذا  يكون هذا القرار بدوره رفض اعتبار العلاقة الشغلية بمثابة علاقة دائمة أو بمعنى 
ة الأداء، ولم آخر بتكييف العقد بأنه غير محدد المدة لمجرد وجود عبارة "أجير مؤقت" في ورق

ينظر إلى مدة العقد ولا طبيعة العمل المؤدى ولا إلى جميع المؤشرات المثارة من طرف الأجير، 
فيبقى إذن هذا التوجه القضائي غريبا وغير مفهوم يحتاج إلى إعادة النظر بشأنه من طرف 

عطيه محاكم قضائنا، وخاصة قضاء المجلس الأعلى الذي توكل إليه مهمة مراقبة التكييف الذي ت
 .446الموضوع للعقود المتنازع حولها

هذا الاتجاه الرافض لتحول العقد بفعل تجديده لعدة مرات يقارب بعض التوجهات في 
والتي جمعت بين أحد  447القضاء المقارن، إذ نجد في قضية عرضت على محكمة نانت الإدارية

يل العون المذكور لمدة شهر جدد الأعوان المتعاقدين ومديرة إحدى المساكن الجامعية حيث ثم تشغ
                                                 

 773/5/1/2002في الملف الاجتماعي عدد  25/2/2003الصادر بتاريخ  186قرار المجلس الأعلى عدد  -445 
 غير منشور.

راجع محمد الكشبور: رقابة المجلس الأعلى على محاكم الموضوع في المواد المدنية، مرجع سابق، ص:  -446 
 وما بعدها. 321

447 - T.A de Nantes 11 juillet 1995 , M. Houssin/ Crous Dr. Soc N° 12-1995, p :995. 
 .151أورده سعيد البوشتاوي عز: مرجع سابق ، ص:
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إحدى وعشرين مرة، وعند نهاية العقد الثاني والعشرين بادرت مديرة الحي الجامعي إلى اتخاذ قرار 
 عدم تمديد عقده، واعتبرت المحكمة أن التتابع الفوري بفعل التجديد هو مجرد عقود محددة المدة.

من غير محدد المدة إلى محدد  بل إن القضاء التونسي ذهب إلى إمكانية تحول العقد
المدة وليس العكس وذلك إذا قبل بذلك الأجير )الحرية التعاقدية( وهكذا فقد جاء في قرار لمحكمة 

ما يلي: "بصرف النظر عن طول المدة السابقة للعقد المبرم بين الطرفين، فإن رضاء  448التعقيب
مدة العلاقة السابقة... طالما أنه خير  العامل بإمضاء عقد محدد المدة يعتبر تنازلا اختياريا عن

 جرته من علاقة غير محدودة إلى علاقة محدودة المدة".اتغيير علاقته بمؤ 

جاء فيه ما يلي: " إن تعدد عقود الشغل وانفصالها بمدة  449وفي قرار آخر لنفس المحكمة
ي للعامل صفة غير متباعدة من الزمن لا يضفي على العلاقة الشغلية صفة الاستمرارية ولا يعط

 العامل القار متى كانت هذه العقود مبرمة إبراما صحيحا لمدة محددة.

يستمد العقد قوته من الإرادة الحرة لطرفيه وهو ما يعبر عنه بالقوة الملزمة للعقد ولا يجوز 
 للقاضي تعديله على أساس العدل والإنصاف.

ضحة، ففي هذه الحالة تنطبق إن الحاجة إلى التفسير لا تطرح متى كانت عبارة العقد وا
شروط العقد كما هي ولا يجوز للمحكمة أن تنحرف عن معناها الظاهر إلى معنى آخر لأن 

 الانحراف عن التعبير الواضح يعد تحريفا ومسخا وتشويها."

فواضح إذن أن القضاء الاجتماعي المغربي ليس هو القضاء الوحيد المتشبع بالأفكار 
اقدية التي كرسها قانون الالتزامات والعقود، حيث يكون الأجير وحيدا وأعزل المدنية، وبالحرية التع

في مواجهة المشغل الذي يخضع مقاولته بكامل الحرية إلى قانون المنافسة، فالأجير الذي لا يملك 
موارد أخرى غير أجرته، يكون ملزما بالخضوع لشروط المشغل، وذلك ضمن إطار قانوني يساند 

 .450ادةمبدأ حرية الإر 

                                                 

، نشرية محكمة التعقيب لعام 1996أكتوبر  17مؤرخ في  54866قرار محكمة التعقيب التونسية مدني عدد  -448 
 .35الله: مرجع سابق، ص: ، أورده: محمد الهادي بن عبد205القسم المدني، ص: 1996

ئر ، صادر عن الدوا1999أكتوبر  21مؤرخ في  52341قرار محكمة التعقيب التونسية مدني عدد  -449 
، أورده: محمد الهادي بن عبد الله: مرجع سابق، 217، ص:2001مارس  3المجتمعية مجلة القضاء والتشريع عدد 

 .36ص:
 .21، مرجع سابق، ص: 2005محمد سعيد بناني: قانون الشغل بالمغرب، طبعة  -450 
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ليبقى هذا الاتجاه القضائي ليس بالاتجاه الوحيد، إذ كما رأينا في الفقرة السابقة أنه يوجد 
اتجاه يسعى إلى خلق توازن في العلاقات الشغلية، بتوجهه إلى توسيع مجال العقود غير المحدد 

قراره بعملية تحول العقود المؤقتة وما يستتبع ذلك من آثار قانونية مهمة ، ليتم التساؤل عن المدة  وا 
هي هذه الآثار، سواء في حالة تكييف العقد بأنه محدد المدة، أو بتكييفه على أساس العقد غير  ما

 المحدد المدة؟ سأحاول الإجابة على هذا التساؤل في المبحث الموالي.

 المبحث الثالث: آثار إعمال عنصر المدة في تكييف عقد الشغل
الكافية للعقد المحدد المدة على مستوى إنهائه، أحد أبرز تعتبر مسألة انعدام الضمانات 

الأسباب التي تجعل فئة عريضة من المشغلين يقبلون على إبرام مثل هذه العقود، لاتقاء شر 
التعويضات المقررة عن إنهاء عقد الشغل غير المحدد المدة لذا فإن لعملية التكييف القضائي لعقود 

الغ الأهمية، إذ أن القاضي بتكييفه للعقد باعتباره غير محدد المدة الشغل بناءا على عنصر المدة ب
فإن ذلك يترتب عليه أولا أن المشغل لا يمكن له فسخ هذا العقد إلا بإتباع مسطرة خاصة، 

في حالة إنهاء عقد الشغل –بالإضافة إلى تقرير مجموعة من التعويضات عن الفصل التعسفي 
وكذا التعويض عن  -451ية المشغل التقصرية عن هذا الإنهاءمسؤول ربدون مبرر جدي حيث تتقر 

 الفصل أو الإنهاء وغيرها من التعويضات...)المطلب الأول(.

أما إذا تم تكييف العقد باعتباره محدد المدة فإن ذلك يعني الحرمان من العديد من 
عن مهلة الإخطار  الامتيازات من قبيل مثلا وجوب إتباع مسطرة الإنهاء، وكذا بالنسبة للتعويضات

والفصل التعسفي... ولا يتبقى له سوى بعض التعويضات الناتجة عن العقد كالتعويض عن الإنهاء 
 المبتسر لهذا العقد، وعن العطلة السنوية وكذا عن منحة الأقدمية )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول: حالة تكييف العقد بغير المحدد المدة

ع صفة العقد الغير المحدد المدة لعقد الشغل محل إعطاء قضاة الموضو يترتب عن 
كما النزاع، احترام مسطرة شكلية وموضوعية خاصة لإنهاء مثل هذا النوع من العقود )الفقرة الأولى( 

                                                 

ت في هذا الصدد: محمد راجع في طبيعة المسؤولية عن إنهاء عقد الشغل غير المحدد المدة ومختلف النظريا -451 
الكشبور: التعسف في إنهاء عقد الشغل، أحكام التشريع ومواقف الفقه والقضاء، دراسة مقارنة، مطبعة النجاح 

وما بعدها. وأستاذتي دنيا مباركة: الإنهاء التعسفي لعقد  155، ص: 1992الجديدة الدارالبيضاء، الطبعة الأولى 
درجة دكتوراه الدولة في القانون الخاص. من جامعة عين شمس، كلية العلوم أطروحة لنيل  -دراسة مقارنة–العمل 

 وما بعدها. 378، ص: 1987القانونية والاقتصادية والاجتماعية القاهرة سنة 
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والحقوق للأجير تكون بمثابة رادع  تيستتبع الإنهاء التعسفي له تقرير مجموعة من التعويضا
احد وبدون مبرر جدي واحترام المسطرة السالفة الذكر للمشغل على قيامه بالإنهاء من طرف و 

 )الفقرة الثانية(.
 الفقرة الأولى: مسطرة إنهاء العقد غير المحدد المدة

نظرا للآثار الهامة التي تترتب عن انتهاء عقد الشغل غير المحدد المدة فقد تطلب 
العقد وتتلخص هذه اء إنهالمشرع احترام بعض الشروط الشكلية والموضوعية عند الإقدام على 

الشروط الشكلية في ضرورة التقيد بمهلة الإخطار سواء بالنسبة للمشغل أو بالنسبة للأجير، كما 
 .452تتلخص الشروط الموضوعية في ضرورة وجود سبب مشروع يبرر إنهاء العقد

 أولا: منح مهلة الإخطار

ترة الممتدة ما بين تاريخ تعرف مهلة الإخطار أو سابق الإعلام أو مهلة التنبيه بأنها الف
الإشعار بالطرد وتاريخ تنفيذه، وذلك حتى يتمكن الأجير خلال هذه الفترة من البحث عن عمل 

، فالمقصود إذن، من اشتراط الإخطار السابق إذا ما أراد أحد طرفي عقد الشغل إنهاءه، 453جديد
نفسه للوضع الجديد الذي هو منع المفاجأة للطرف الآخر وتمكينه خلال مهلة الإخطار من تهيئ 

 .454سيوجد فيه بانتهاء العقد

من قانون الالتزامات والعقود الذي  754وتجد مهلة الإخطار أساسها القانوني في الفصل 
ينص على أنه: "إذا لم تحدد مدة العقد، وكان ذلك راجعا إلى إرادة المتعاقدين أو إلى طبيعة العمل 

لإبطال، ويسوغ لأي من المتعاقدين أن يتخلص منه بإعطائه اللازم أداؤه، فإن العقد يقع قابلا ل
 تنبيها بذلك للطرف الآخر في المواعيد التي يقررها العرف المحلي أو الاتفاق...".

ويعتبر الحق في الإخطار من النظام العالم، ذلك أن أي اتفاق في العقد يحدد مهلة أدنى 
الجماعية، يقع باطلا بقوة القانون حسب  مما هو مقرر بمقتضى العرف أو بمقتضى الاتفاقيات

                                                 

. وراجع أيضا: مصطفى 146، مرجع سابق، ص:99/65الحاج الكوري: مدونة الشغل الجديدة القانون رقم  -452 
جير في التشريع والقضاء المغربي، بحث نهاية التمرين للملحقين القضائيين، السنة الدوجا: الطرد التعسفي للأ

 وما بعدها. 6، ص: 2001-2000القضائية 
زهرة بدار: مهلة الإخطار التي تطرح أمام القضاء في قضايا نزاعات الشغل، الندوة الثانية للقضاء  -453 

 .262الاجتماعي، مرجع سابق، ص:
 .139ركة: القانون الاجتماعي المغربي، مرجع سابق، ص:أستاذتي دنيا مبا -454 
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من نفس الفصل، وتكمن أهمية تحديد مدة الإخطار في أن مبلغ التعويض عنها يكون  3الفقرة 
 .455موازيا لمبلغ الأجور التي يكون من حق الأجير أن يتقاضاها خلالها

نجدها منها حيث  43وبصدور مدونة الشغل فإن مهلة الإخطار تجد أساسا لها في المادة 
بإرادة منفردة، مبنيا على احترام أجل  ،تنص على أنه: " يكون إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة

الإخطار، ما لم يصدر خطأ جسيم عن الطرف الآخر." وأحالت نفس المادة في فقرتها الثانية في 
ة الشغل تحديد مدة الإخطار على النصوص التشريعية، أو التنظيمية، أو عقد الشغل، أو اتفاقي

الجماعية، أو النظام الداخلي، أو العرف، واعتبرت في الفقرة الرابعة من نفس المادة أن كل شرط 
 456أيام باطلا بقوة القانون، وجدير بالذكر بأنه صدر مرسوم 8يحدد أجلا للإخطار تقل مدته عن 

، الذي 29/12/2004جل الإخطار لإنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة منفردة بتاريخ أيحدد 
 1951يوليوز  30المتخذ لتطبيق ظهير  1951غشت  13نسخ مقتضيات القرار الصادر في 

 من المرسوم(. 2المتعلق بآجال الإخطار في مجال إجارة الخدمة )المادة 

ن أهم ما يترتب على مهلة الإخطار هو أن العلاقة الشغلية تبقى مستمرة خلالها، ويلتزم  وا 
من مدونة الشغل(، فالأجير يؤدي العمل والمشغل ملزم بأداء  47اماته )المادة كل طرف بتنفيذ التز 

ذا لجأ أحدهما إلى  العقد إنهاء الأجر ما لم يكن هناك خطأ جسيم أو قوة قاهرة من جانب الأجير، وا 
بصورة فجائية التزم بتعويض الطرف الآخر، ويشتمل هذا التعويض إضافة إلى أجره تعويضا عن 

 .457لإعلاممدة سابق ا

لمدة ساعتين في اليوم، على  458ويستفيد الأجير خلال مهلة الإخطار من رخصة التغيب
يوما  30ساعة في كل فترة من  30ساعات في الأسبوع، أو  8ألا تتعدى الأوقات المرخص بها 

ساعات متتالية مرة في  8متوالية، كما يمكنه أن يتغيب لأربع ساعات متتالية في الأسبوع أو 

                                                 

ميمون الوكيلي: الآثار القانونية للإعفاء الجماعي لأسباب اقتصادية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا  -455 
ر المعمقة في قانون الأعمال، جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق الدا

 .98، ص:1999 -1998البيضاء، السنة الجامعية: 
(، منشور بالجريدة 2005دجنبر  29هـ )1425ذي القعدة  16صادر بتاريخ  2-04-469مرسوم رقم  -456 

 .11، ص:2005يناير  3بتاريخ  5279الرسمية عدد 
بي، مرجع سابق، عبد ربو العوماري: فقدان الأجر كأثر لإنهاء علاقات الشغل على ضوء القانون المغر  -457 

 .123ص:
 من مدونة الشغل. 50و 49 -48راجع المواد:  -458 



 

 150 

 أثر العمل القضائي على تكييف عقود الشغل محمد سعيد

كيلومترات عن المدينة. لكن ما يلاحظ  10وع إذا كان يشتغل في مؤسسة تبعد مسافة تفوق الأسب
من الناحية العملية، هو أن رب العمل غالبا ما يلجأ إلى إعفاء الأجير عن متابعة العمل في 

 .459المؤسسة خلال مدة الإخطار ومنحه كل ما يستحق من أجر وتعويضات

الإخطار هو أنه ليس التزاما مطلقا بل يمكن  إلا أن ما يمكن قوله بخصوص مهلة
(في حالة القوة القاهرة. 1الإعفاء من هذا الالتزام في بعض الحالات لاسيما في الحالتين الآتيتين: 

من مدونة الشغل(. ومع ذلك ففي  43(في حالة صدور خطأ جسيم من المتعاقد الآخر )المادة 2
بعض الشكليات التي كانت قبل صدور المدونة منصوصا هذه الحالة الأخيرة يلزم المشغل باحترام 

من النظام النموذجي، حيث يتعين على المشغل الذي يرغب في طرد  6عليها في إطار الفصل 
ساعة التي تلي معاينته للفعل المرتكب  48أجير بسبب ارتكابه خطأ جسيما أن يعلمه بذلك داخل 

، وعلاوة على ذلك 460رسالة مضمونة الوصول والمعتبر خطأ جسيما، ويتم هذا الإعلام بواسطة
يتعين عليه أن يسلم للأجير شخصيا نسخة من تلك الرسالة ضمن نفس الأجل، كما يتوجب عليه 

 أن يوجه نسخة أخرى إلى مفتش الشغل داخل الثمانية أيام التي تلي تاريخ  معاينته 

                                                 

 .43أستاذتي دنيا مباركة: حقوق العامل بعد إنهاء عقد الشغل، مرجع سابق، ص: -459 
للتوسع في موضوع رسالة الطرد راجع: نزهة مسافر وعبد العزيز الأغزاوي: رسالة الطرد وآثارها القانونية  -460 

، 2002 -2000، السنة القضائية 29اد القضائي، بحث نهاية التمرين للملحقين القضائيين الفوج على ضوء الاجته
 وما بعدها. 5ص:
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ما يلي: "إن طرد أي عامل إلى  462. وفي هذا الصدد ذهب قرار للمجلس الأعلى461الفعل المرتكب
ساعة من وقت  إثبات الخطأ وذلك بواسطة  48ولو بسبب خطير يستوجب إنذاره بذلك في ظرف 

رسالة مضمونة الوصول تسلم نسخة منها إلى مفتش الشغل. يعفى المشغل في حالة ارتكاب 
ده قضاء الأجير خطأ جسيما، من سابق الإعلام، لا من الإعلام المشار إليه..." وهو ما أك

ما يلي: "...طالما أن الثابت من مقتضيات ظهير  463الموضوع إذ جاء في حكم لابتدائية الحسيمة
تقضي بأن فصل الأجير من طرف المؤاجر في العقود غير المحددة المدة وفي  23/10/1948

 48جميع الحالات يتطلب سلوك إجراءات لازمة أولها أن يبعث إليه برسالة الفصل داخل أجل 
ة عن طريق البريد المضمون يبين فيها جميع أسباب الفصل وتاريخه، وثانيها أن يسلم نسخة ساع

 أخرى منها لمفتش الشغل".

على ضرورة تسليم  63ولقد أكدت مدونة الشغل المقتضيات السابقة عند نصها في المادة 
ضمونة مع مقرر الفصل إلى الأجير المعني بالأمر يدا بيد مقابل وصل، أو بواسطة رسالة م

بضرورة  64ساعة من تاريخ اتخاذ قرار الفصل، وتضيف المادة  48إشعار بالتوصل داخل أجل 
قرر إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، ليبقى الجديد على مستوى مدونة الشغل هو متوجيه هذا ال

و من ضرورة إتاحة الفرصة للأجير قبل فصله للدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من طرف المشغل أ
أيام ابتداء من  8ل النقابي و ذلك داخل أجل لا يتعدى مثينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الم

التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه، مع ضرورة تحرير محضر بشأن ذلك تسلم 
ية بالغة عتبر ذا أهممقرر الفصل يمن مدونة الشغل(، وبالتالي فإن  62نسخة منه للأجير )المادة 

نظرا لكونه  تانعكاسات إيجابية على مستوى طرق الإثبا كمن فقط في المجال المسطري بل لهلا ت
 التي أدت بالمشغل إلى الإعلان عن رغبته في  لفصلتضمن أسباب اي

                                                 

، وكذا موسى عبود: مرجع سابق، 23/10/1948راجع الفصل السادس من النظام النموذجي المؤرخ في  -461 
ومشروع  48أكتوبر  23بين قرار  ، وأيضا عبد الله العلوي: الخطأ الجسيم والمس بحرية العمل198و 197ص:

 .43، ص:2000، السنة 38 -37مدونة الشغل، مجلة المحامي، العدد المزدوج 
، أورده 8383/87في الملف الاجتماعي عدد  14/3/1988الصادر بتاريخ  122قرار المجلس الأعلى عدد  -462 

 .160الحاج الكوري: مرجع سابق، ص:
 غير منشور. 36/02في الملف عدد  14/1/2003صادر بتاريخ ال 12حكم ابتدائية الحسيمة عدد  -463 



 

 152 

 أثر العمل القضائي على تكييف عقود الشغل محمد سعيد

 .464، وهي أسباب يتعين على القاضي التقيد بهافصلال

-L.122لفرنسي في مادته  وبمراجعة بعض التشريعات المقارنة، نجد أن قانون العمل ا

يلزم المشغل بتوجيه استدعاء إلى الأجير لحضور المقابلة، ويسلم له الاستدعاء يدا بيد مع  44
التوقيع بالاستلام، أو بالبريد المضمون داخل أجل شهرين من يوم معرفة المشغل بالخطأ المنسوب 

من قانون العمل لسنة  64ة ، ونفس الشيء بالنسبة للمشرع المصري حيث جاء في الماد465للأجير
ما يلي: "يحظر توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله  2003

ثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة  وتحقيق دفاعه وا 
التي يتبعها العامل أن تندب ممثلا أيام على الأكثر  من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية 

 عنها لحضور التحقيق".

ويمكن للمشغل أن يعفى من إعطاء مهلة الإخطار للأجير، في حالة إنهاء عقد الشغل 
، أما في حالة قضائه بشرط عدم قضاء الأجير أسبوعا في الشغل على الأقلخلال فترة التجربة، 

إلا بعد منحه أجل الإخطار المنصوص عليه في المادة  هذه المدة فإنه لا يمكن إنهاء فترة الاختبار
 من مدونة الشغل ما لم يرتكب خطأ جسيما. 13

أي ضرورة منح مهلة الإخطار للأجير إذا كان  ،وكنتيجة لعدم احترام هذا المقتضى
الإنهاء من طرف المشغل وهو الأمر الغالب، أو للمشغل إذا كان الطرف الذي يريد إنهاء العقد هو 

من قانون الالتزامات  754من الفصل الخامسة جزاءا بمقتضى الفقرة المشرع رتب فقد جير الأ
ولقد  . هذا467من الفصل الخامس من النظام النموذجي الرابعةوكذا من خلال الفقرة  466والعقود

                                                 

 .57أستاذتي دنيا مباركة: حقوق العامل بعد إنهاء عقد الشغل. مرجع سابق، ص: -464 
الصادر  3257وراجع في ضرورة تقيد القاضي بأسباب الفصل الواردة في رسالة الطرد: قرار المجلس الأعلى عدد 

 .289، أورده محمد سعد جرندي، مرجع سابق، ص: 9567/89جتماعي عدد في الملف الا 24/12/1990بتاريخ 
465 - Voir: l’article 122.44 code de travail français. Et aussi Christophe radé et caroline 

Dechristé : op. cite, P :244 

ن أن تمنح بسبب من ق.ل.ع على ما يلي: "التعويضات التي يمك 754تنص الفقرة الخامسة من الفصل  -466 
عدم مراعاة ميعاد التنبيه لا تختلط بالتعويضات التي قد تترتب، من ناحية أخرى، عن الفسخ التعسفي للعقد الصادر 
بإرادة أحد الطرفين المتعاقدين. ويسوغ للمحكمة، في سبيل تقدير ما إذا كان يوجد فسخ، أن تجري تحقيقا في 

ال، أن يتضمن الحكم صراحة ذكر المبرر الذي يدعيه الطرف الذي أنهى ظروف إنهاء العقد. ويلزم في جميع الأحو 
 العقد."
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منها على أنه: "يترتب عن إنهاء عقد الشغل  51تبنت مدونة الشغل هذا الجزاء بإقرارها في المادة 
المحدد المدة، دون إعطاء أجل الإخطار، أو قبل انصرام مدته، أداء الطرف المسؤول عن  غير

الإنهاء، تعويضا عن الإخطار للطرف الآخر، يعادل الأجر الذي كان من المفروض أن يتقاضاه 
الأجير، لو استمر في أداء شغله، ما لم يتعلق الأمر بخطأ جسيم". فيتبين من خلال هذه المادة 

تعويض عن مهلة الإخطار لا يرتبط بمقدار الضرر الذي لحق الأجير بل بمقدار الأجرة التي بأن ال
ولقد تواترت الأحكام والقرارات القضائية في  .يحصل عليها هذا الأخير لو كان قد استمر في عمله

 468إقرار هذا التعويض للأجير إذا لم يثبت خطأ جسيم في جانبه، وهكذا نجد حكما لابتدائية وجدة
جاء فيه: "حيث إن المؤاجر ملزم بتنبيه الأجير عندما يقدم على فسخ عقد الشغل بإرادته المنفردة 

من قانون  754الشيء الذي يخول للمدعي الحق في مهلة الإنذار المنصوص عليها في الفصل 
الشيء الذي يجعل  13/8/1951والقرار الصادر في  30/7/1951الالتزامات والعقود وظهير 

في هذا الشأن في محله ويكون تبعا لذلك مستحقا لمبلغ... الذي يوازي أجرة أسبوع من العمل طلبه 
القرار  469وذلك بالنظر إلى مهنته كمستخدم لدى الجهة المدعى عليها". ولقد نقض المجلس الأعلى

الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس، والذي قضى بمنح تعويض عن مهلة الإخطار لرئيس 
خدمين يساوي فقط أجرة أسبوع مخالفة بذلك الفصل الأول من القرار الوزيري الصادر مصلحة المست

والذي بمقتضاه يستحق الطاعن عن مهلة الإخطار تعويضا يساوي أجرة ستة  1951/ 8/ 13في 

                                                                                                                                               

ذا لم يعط الفريق الذي يقدم  -467  تنص الفقرة الرابعة من الفصل الخامس من النظام النموذجي على ما يلي: "وا 
لأجير أن يتقاضاها على الفسخ المهلة اللازمة فإن التعويض المالي يكون معادلا لقدر الأجرة التي كان من شأن ا

فيما لو بقي مباشرا لخدمته إلى انصرام مدة الإنذار وكل ذلك زيادة على ما عسى أن يدفعه الفريق الذي يفسخ عقد 
 الإيجار بلا حق ولا موجب، من الغرم وتعويض الخسارة إلى الفريق الآخر."

غير منشور،  301/03عدد في الملف  7/7/2004الصادر بتاريخ  4292/04حكم ابتدائية وجدة عدد  -468 
 524/2001في الملف عدد  23/01/2002الصادر بتاريخ  262وأنظر في نفس الاتجاه: حكم ابتدائية وجدة عدد 

 11/336/04في الملف عدد  5/10/2004الصادر بتاريخ  1469/04غير منشور، وحكم ابتدائية الرباط عدد 
 غير منشور.

، مجلة 93479في الملف الاجتماعي عدد  1982أبريل  19بتاريخ  الصادر 300الأعلى عدد  سقرار المجل -469 
، أوردته أستاذتي دنيا مباركة: حقوق العامل 102، ص: 1983مارس  8، السنة 31قضاء المجلس الأعلى، العدد 

 .64بعد إنهاء عقد العمل، مرجع سابق، ص:
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أقر باستحقاق المشغل لتعويض  470أشهر. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى في قرار له
وعن فسخ عقد العمل بصفة تعسفية من جانب الأجير، دون اشتراط إدلاء رب عن مهلة الإخطار 

العمل بما يفيد الضرر الحاصل له من جراء هذا الفسخ، فتم نقض قرار استئنافية الرباط التي 
 اشترطت ضرورة إثبات الضرر.

ر فإذا كان المشغل ملزم باحترام هذه الشكليات لكي لا يوصف قراره بإنهاء عقد الشغل غي
المحدد المدة بالتعسفي، فإنه ملزم أيضا بضرورة إثبات مبرر جدي للإنهاء، أي يتعين عليه احترام 

 معايير موضوعية إلى جانب المعيار الشكلي.
 ثانيا: الشروط الموضوعية للإنهاء

من قانون الالتزامات والعقود يعطي لكل من طرفي عقد الشغل حق  754إذا كان الفصل 
فإنه قيد ذلك بشرط عدم التعسف في استعمال الحق، ولا يشترط الاجتهاد  إنهائه في كل وقت

القضائي توافر نية الإضرار لوجود التعسف، بل يكفي أن يكون هناك خطأ لقيام مسؤولية رب 
العمل في التعويض عن الضرر الذي ينتج للأجير نتيجة فسخ العقد تعسفيا، وهكذا يثبت وصف 

، وبالتالي يتعين على المشغل أن يبني قرار إنهاء عقد الشغل 471هاءالإن التعسف كلما انعدم سبب
غير المحدد المدة على سبب جدي ومقبول، وفي هذا الإطار نجد أن مدونة الشغل تنص في المادة 

منها على أنه : " يمنع فصل الأجير دون مبرر مقبول إلا إذا كان المبرر مرتبطا بكفاءته أو  35
أدناه أو تحتمه ضرورة سير المقاولة في  39والمادة  37الأخيرة من المادة بسلوكه في نطاق الفقرة 

أدناه." بمعنى أنه لا يجوز للمشغل أن يفصل الأجير إلا إذا كان لديه  67و 66نطاق المادتين 
مبررا لذلك وحسب نفس المادة فإن هذا المبرر قد يتمثل أولا في عدم كفاءة الأجير، والواقع أن 

ءة المهنية كمبرر للفصل يطرح العديد من المشاكل القانونية التي لا يمكن إيجاد سبب عدم الكفا
حلول ناجعة وواقعية لها إلا عن طريق القضاء ومن صور هذه المشاكل مثلا: كيف يتم التأكد فعلا 

                                                 

 892/5/1/2004لاجتماعي عدد في الملف ا 12/1/2005الصادر بتاريخ  33قرار المجلس الأعلى عدد  -470 
 غير منشور.

محمد مصلح وسعيد بناني: الفسخ التعسفي لعقد العمل غير المحدد مدته وأسس تقدير التعويض عن الضرر  -471 
 .75، ص:1/2/1979إلى  8/1/1979الناتج عنه، ندوة القانون الاجتماعي، وزارة العدل بتاريخ من 

ي يخضع لها تقييم التعويض عن الطرد التعسفي، دعوى الخيار بين وأنظر كذلك: الحسن بلخنفار: الأسس الت
 .98الرجوع إلى العمل والتعويض عن الطرد التعسفي، الندوة الثانية للقضاء الاجتماعي، مرجع سابق، ص:
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من وجود نقصان في الكفاءة المهنية للأجير؟ وهل العبرة في نقصانها بتراجع المردودية والنتيجة أم 
 آخر يرجع تقييمه لسلطة المشغل؟. رأمب

أعتقد بأن المدونة لم توفق في إيراد هذا السبب كمبرر للفصل على اعتبار أن الكفاءة 
أشهر  3المهنية للأجير يمكن أن يتم تقديرها أثناء فترة الاختبار التي يمكن أن تصل مدتها إلى 

ذا ما  14المادة بالنسبة للأطر وأشباههم مع إمكانية تجديدها مرة واحدة ) من مدونة الشغل(، وا 
استجدت على المقاولة بعض التحديثات التي لها ارتباط بتطوير المؤسسة ولم يستطيع الأجير 
مسايرة هذه التطورات، فإن المشغل يتعين عليه تمكين الأجير من الاستفادة من برامج التكوين 

وى هذه البرامج إذا لم تكن بهدف من المدونة، فما جد 23المستمر والتي نصت عليها المادة 
فإذا كانت المدونة قد أحسنت عندما لم تعتبر أن نقصان الكفاءة المهنية  !تطوير كفاءة الأجراء

فإنها قد أساءت فعلا عندما  472يعتبر خطأ جسيما حسبما كان عليه الأمر في النظام النموذجي
في أكثر من قرار نقصان الكفاءة  اعتبرته بمثابة مبرر مقبول للفصل. والقضاء الفرنسي اعتبر

 .473المهنية لا دخل لإرادة الأجير في إحداثه وبالتالي لا يعتبر سببا للتسريح

من المدونة يتمثل في سلوك الأجير، حيث  35والمبرر الثاني للفصل حسب المادة 
التي من نفس المدونة التي تورد العقوبات  37أحالت هذه المادة على الفقرة الأولى من الفصل 

يمكن للمشغل توقيعها كجزاء تأديبي على الأجير الذي يرتكب خطأ غير جسيم. فبتكرار هذه 
الأخطاء اليسيرة واستنفاذ العقوبات التأديبية داخل السنة يجوز للمشغل فصل الأجير فصلا تأديبيا، 

والتي يمكن  39كما أحالت نفس المادة على المقتضيات المتعلقة بالخطأ الجسيم الواردة في المادة 
 .474معها للمشغل فصل الأجير فورا وبدون استفادته من مهلة الإخطار ولا التعويضات الأخرى 

أما بالنسبة للمبرر الثالث الوارد في نفس المادة فهو السبب المرتبط بضرورة سير المقاولة 
ع المغربي أو ما يعرف بنظرية الفصل لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقتصادية حيث تدخل المشر 

                                                 

 المتعلق بالنظام النموذجي. 23/10/1948من ظهير  6راجع الفصل  -472 
473 - cass. Soc. 30 mars 1999. n° 97-41.028. 

-cass. Soc. 23 février 2000, n° 98-40.482. 

Noté par Sandrine Jean : op. cite., p :118 et 119. 

بشرى العلوي: مدونة الشغل الجديدة: قراءة تحليلية مع تحديد كيفية احتساب التعويضات عن الفصل من  -474 
، وكذلك عبد الله العلوي: 38، ص:2004 ، شتنبر6العمل، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد 

 .45و 44مرجع سابق، ص:
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إلى  66في المواد من  475في إطار مدونة الشغل لوضع إطار قانوني خاص بالإعفاء الاقتصادي
وحدد مسطرة إدارية خاصة قبل القيام بالإنهاء، مع منح الأجراء المفصولين لأسباب اقتصادية  71

 .476تعويضات مختلفة سواء أكان الإنهاء مبررا أم تعسفيا

من المدونة، فإن إقدام  35لاث المنصوص عليها في المادة أما في غير هذه الحالات الث
المشغل على إنهاء عقد الشغل غير المحدد المدة يكون مشوبا بطابع التعسف وتمنح للقضاء سلطة 
التأكد من مدى وجود هذا السبب من عدمه. ولقد أتيحت فرصة للقضاء في العديد من المنازعات 

ما  477قبل المشغل، وهكذا فقد جاء في حكم لابتدائية مكناسللتأكد من وجود المبرر المزعوم من 
قدام المدعى عليه على فسخها دون  يلي: "... وحيث أنه بثبوت قيام علاقة الشغل بين الطرفين وا 
إثباته لوجود مبرر قانوني يسمح له بذلك يجعل عمله مشوبا بالتعسف و يعطي الحق للمدعي 

بوجوب البحث في أسباب  478نا". كما أكد المجلس الأعلىللمطالبة بالتعويضات المخولة له قانو 

                                                 

 راجع في هذا الموضوع:  -475 
، ص: 1999أستاذتي دنيا مباركة: إنهاء علاقات العمل لأسباب اقتصادية، مجلة المناظرة، العدد الرابع، يوليوز  -

 وما بعدها. 71
أطروحة لنيل  -دراسة مقارنة–صادية وا غلاق المقاولات فاطمة حداد: الإعفاء لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو اقت -

الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني عين الشق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدار 
 وما بعدها. 32، ص: 2005-2004البيضاء، السنة الجامعية 

دية، مطبعة دار النشر المغربي، الدار البيضاء، طبعة الصديق بزاوي: قانون الشغل الفصل لأسباب اقتصا -
 وما بعدها.  29، ص:1999

سميرة برتال: إنهاء علاقات العمل لأسباب اقتصادية في ضوء أحكام التشريع والقضاء وآراء الفقه. رسالة لنيل  -
عمال. جامعة محمد الأول، دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة البحث والتكوين في قانون الأ

ميمون  -وما بعدها،  7، ص: 2001-2000كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعي وجدة، السنة الجامعية 
 وما بعدها.  6الوكيلي: مرجع سابق، ص:

 جع:وما بعدها، وفي إطار القانون الفرنسي را 42: ميمون الوكليلي: مرجع سابق، ص: رراجع في هذه الآثا -476 
Jean Pélissier : le nouveau droit de licenciement, 2ème édition, Sirey 1980, p :239 et 

suivants. 

 غير منشور. 611/6/04في الملف عدد  5/4/2005صادر بتاريخ  398حكم ابتدائية مكناس عدد  -477 
، النشرة 1041/97ي عدد في الملف الاجتماع 23/3/1999صادر بتاريخ  275قرار المجلس الأعلى عدد  -478 

 .21، ص:2000، السنة 7الإخبارية للمجلس الأعلى عدد 
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فسخ عقد الشغل والتأكد من صحة الأخطاء وتقدير جسامتها، وفي حالة عدم ثبوت هذه الأخطاء 
 المزعومة فإن الفسخ يكون تعسفيا أي لا مبرر له.

إن فبإقرار المشرع والقضاء بعدم أحقية المشغل في إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة ف
 ذلك يترتب عليه مجموعة من التعويضات سأبرز أهمها من خلال الفقرة الموالية.

 القفرة الثانية: التعويضات المترتبة عن إنهاء العقد غير المحدد المدة

يعتبر الطرد التعسفي صورة من صور الخطأ الذي يدخل ضمن نطاق المسؤولية 
تعسفية فإنه يعتبر إخلالا بالتزام تعاقدي، أي أنه  العقد المحدد المدة بكيفية إنهاء التقصيرية بخلاف

عقد غير المحدد المدة فإنه يترتب ال، وهكذا فإنه بإنهاء 479يدخل في نطاق المسؤولية العقدية
، وعن الطرد التعسفي، 480للأجير مجموعة من التعويضات أهمها التعويض عن مهلة الإخطار

تمثل في التعويض عن فقدان يلتعويضات والتعويض عن الفصل بالإضافة إلى نوع جديد من ا
العمل، هذا بالإضافة إلى بعض الحقوق الأخرى التي يمكن للأجير الاستفادة منها والمترتبة أساسا 
عن عقد الشغل كالتعويض عن العطلة السنوية وعن منحة الأقدمية وعن شهادة العمل، والمطالبة 

 بأداء بقية الأجرة...

تعويض عن الطرد التعسفي وعن الفصل وعن فقدان الشغل ولهذا سأقتصر على دراسة ال
 وفقا للترتيب الآتي:

 أولا: التعويض عن الطرد التعسفي

من مدونة الشغل، فإنه إذا ثبت للمحكمة أن الأجير تعرض لطرد تعسفي  41طبقا للمادة 
ة في فإنها تحكم له بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء ذلك، وهكذا فقد نصت هذه الماد

فقرتها الأخيرة على ما يلي: "في حالة تعذر أي اتفاق بواسطة الصلح التمهيدي يحق للأجير رفع 
دعوى أمام المحكمة المختصة التي لها أن تحكم، في حالة ثبوت فصل الأجير تعسفيا إما بإرجاع 
الأجير إلى شغله، أو حصوله على تعويض عن الضرر يحدد مبلغه على أساس شهر ونصف عن 

 شهرا." 36ل سنة عمل أو جزء من السنة على أن لا يتعدى سقف ك

                                                 

محمد الجرني: الأسس التي يخضع لها تقييم التعويض عن الطرد التعسفي، الندوة الثانية للقضاء  -479 
 .259الاجتماعي، مرجع سابق، ص:

وما بعدها، لذا لن نتعرض له  614: ولقد سبق التطرق إلى هذا النوع من التعويض في الفقرة السابقة، ص -480 
 في هذا السياق.
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أن المشرع سلب كل سلطة تقديرية بالنسبة للقضاء  41يلاحظ على هذه الفقرة من المادة 
في تقدير التعويض عن الطرد التعسفي، بحيث أن القاضي يحدد هذا التعويض بمجرد عملية 

نة عمل أو جزء من السنة على أن لا حسابية بسيطة تتمثل في أجر شهر ونصف عن كل س
شهرا. ولقد كان الوضع قبل صدور هذه المادة من المدونة مختلفا  36يتعدى هذا التعويض سقف 

تماما، حيث كان التعويض عن الطرد التعسفي يدخل ضمن مطلق السلطة التقديرية لقضاة 
رته السادسة بعض من قانون الالتزامات والعقود في  فق 754، حيث وضع الفصل 481الموضوع

والأجرة  ،ومدة العمل ،العناصر التي يسترشد بها القاضي لتقدير التعويض كسن الأجير
والاقتطاعات وكل الأضرار التي لحقت به، كما أشار الفصل السادس من النظام النموذجي إلى 
 وجوب مراعاة قاضي الموضوع عند تقديره للتعويض معطيات من قبيل ظروف النزاع والخسارة
الحاصلة للعامل المفصول من عمله بكيفية تعسفية، ورغم هذه العناصر المتفق عليها فإن المحاكم 
نما تستأنس بها فقط، وهذا ما أدى إلى تفاوت التعويضات عن الضرر  لم تأخذ بها بشكل مطلق، وا 
.( من محكمة لأخرى، بل ومن أجير لآخر رغم تقارب  ظروفهما )أي نفس السن، نفس الأقدمية ..

ما يلي: "وحيث إن المحكمة لها الصلاحية في تقدير   482وهكذا فقد جاء في حكم لابتدائية وجدة
التعويض عن الفسخ اعتبارا منها لسن الأجير وطبيعة عمله الذي كان يقوم به وأقدميته في خدمة 
المؤاجر ومدى الضرر اللاحق به واستئناسا بما أجمع عليه القضاة المشاركون في الندوة 

في جدولهم الموضوع  1979 -2 -1و 1979-1-8لاجتماعية المنعقدة بوزارة العدل ما بين ا
تقرير السلطة في لتحديد التعويض عن الطرد التعسفي..." وهو ما سار عليه المجلس الأعلى 

التقديرية لقضاة الموضوع في احتساب التعويض مع مراعاة وجوب التعليل حتى يتمكن المجلس 
 .483مال حق الرقابةالأعلى من استع

                                                 

 .145راجع: محمد الكشبور: التعسف في إنهاء عقد الشغل، مرجع سابق، ص:  -481 
 .95وكذا أستاذتي دنيا مباركة: حقوق العامل بعد إنهاء عقد الشغل، مرجع سابق، ص: -
غير منشور. وفي  03-121لملف عدد في ا 2003-10-29الصادر بتاريخ  3534حكم ابتدائية وجدة عدد  -482 

غير  03/234في الملف عدد  7/7/2004الصادر بتاريخ  4288/04نفس الاتجاه أيضا: حكم ابتدائية وجدة عدد 
 غير منشور. 25/04في الملف عدد  2/6/2004الصادر بتاريخ  3510منشور، وكذلك حكم ابتدائية وجدة عدد 

، 135و 134، مجلة القضاء والقانون العددان 1983يونيو  13 قرار المجلس الأعلى صادر بتاريخ في -483 
، وما بعدها، أورده  دون ذكر جميع بياناته محمد الكشبور: التعسف في إنهاء عقد الشغل، مرجع سابق، 187ص:
 .145ص: 
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من  754من فصل  6وهكذا فإنه بالرغم من هذه العناصر المنصوص عليها في فقرة 
من النظام النموذجي فإن الأحكام الصادرة  6قانون الالتزامات والعقود والفقرة الأخيرة من الفصل 

ة فإن هذه العناصر وارد 484عن قضاء الموضوع كانت متضاربة، لأنها وكما يذهب بعض الفقه
 على سبيل المثال فقط، يمكن للقاضي أن يسترشد بها ويقيس عليها فيما يعرض عليه من نزاعات.

من مدونة الشغل جاءت لتحد من  41وتأسيسا على ذلك فإن الفقرة الأخيرة من  المادة 
هذا التضارب، إلا أن ما يمكن أن يؤخذ عليها هو وضعها لسقف معين لا يمكن للقاضي تجاوزه 

سنة لن يحسب له تعويض عن المدة التي  24 من بمعنى أن الأجير الذي اشتغل أكثر شهرا( 36)
تتجاوز هذا السقف، مما يشكل في رأيي تراجع نسبيا عن حماية هذا الأجير، مما يتعين معه إلغاء 

 هذا السقف.

طبق فيه مقتضيات مدونة الشغل  485ولقد صدر عن المحكمة الابتدائية بوجدة حكم جديد
، جاء فيه ما يلي: " ... وحيث أن انعدام السبب المبرر للفسخ كاف لاعتباره 41المادة وبالأخص 

 تعسفيا واعتبارا لذلك يكون طلب المدعي في هذا الشأن مؤسسا.

من مدونة قانون الشغل فإنه يحق للطرف المتضرر  41وحيث إنه طبقا لمقتضيات المادة 
لبته بالتعويض عن الضرر يحدد مبلغه على أساس في حالة إنهاء الطرف الآخر للعقد تعسفيا مطا

 شهرا. 36أجرة شهر ونصف عن كل سنة عمل أو جزء من السنة على أن لا يتعدى سقف 

وحيث أنه بناء على المعطيات المذكورة وبالنظر إلى الحد الأدنى للأجر البالغ 
ت يكون المبلغ سنوا 7درهم كأجرة شهرية دنيا، ومدة اشتغال المدعي المحددة في  2013.44

 درهم". 21141.12قبل التعويض عن الضرر هو ِ  المستحق له 

وبالتالي يتضح أن مهمة القضاء أصبحت يسيرة تتمثل في مجرد معرفة مقدار الأجرة 
وعدد السنوات التي قضاها الأجير في العمل، ليحصل على مقدار التعويض الواجب منحه للأجير، 

 ذا المجال.فلم تعد لديه أية سلطة تذكر في ه

                                                 

، ومحمد الكشبور: 97و 96أستاذتي دنيا مباركة: حقوق العامل بعد إنهاء عقد الشغل، مرجع سابق، ص:  -484 
، والتهامي الدباغ: الأسس التي يخضع لها تقييم التعويض عن الطرد التعسفي دعوى 146و 145مرجع سابق، ص:

الخيار بين الرجوع إلى العمل والتعويض عن الطرد التعسفي، الندوة الثانية للقضاء الاجتماعي، مرجع سابق، 
 .142ص:

 غير منشور. 334/04في الملف عدد  27/7/2005الصادر بتاريخ  05-1588حكم ابتدائية وجدة، عدد  -485 
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 486ثانيا: التعويض عن الفصل

من مدونة الشغل للأجير المرتبط بعقد شغل غير محدد المدة،  52أقرت مقتضيات المادة 
تعويضا عند فصله، بعد قضائه ستة أشهر من الشغل داخل نفس المقاولة، وذلك بصرف النظر 

مدونة من خلال  المواد من عن الطريقة التي يتقاضى بها أجره وعن دورية أدائه، ولقد حافظت ال
منصوصا عليها في  لاستحقاق هذا التعويض والتي كان على أغلب الشروط المتطلبة 58إلى  52

 ، وهي كالآتي:1967487غشت  14إطار الفصل الأول من مرسوم 

أن يكون الأجير مرتبطا بعقد شغل غير محدد المدة، أي أن التعويض لا يستحق إلا  -1
  يستحق إذا كان الأجير مرتبطا بعقد محدد المدة أو عقد مؤقت أو موسمي.عند نهاية الخدمة، ولا

يجب أن يكون الإنهاء صادرا من رب العمل، مما يعني أن الأجير لا يستحق أي  -2
، كما في حالة الاستقالة أو المغادرة التلقائية، وهو ما 488تعويض إذا كان إنهاء العقد صادرا عنه

حيث جاء فيه: "وحيث أن الأجير الذي تغيب  489بفاس في قرار لها ذهبت إليه محكمة الاستئناف
أسبوعا يعتبر في حكم المستقيل وبالتالي لا يستحق أي تعويض عن  52عن العمل لمدة تفوق 

إنهاء عقد الشغل". كما لا يستحق هذا التعويض في كل الحالات التي يرجع فيها باعث الإنهاء إلى 
لا أن ما يمكن قوله بالنسبة للقوة القاهرة أن المشرع المغربي لم . إ490سبب خارجي كالقوة القاهرة

                                                 

راجع في هذا الموضوع: عبد الكبير مكار: التعويضات والمستحقات المقررة للأجير في ظل مدونة الشغل،  -486 
 .184، ص: 2005، أكتوبر 7مجلة الملف، العدد 

قانون يحدث ( بمثابة 1967غشت  14) 1378جمادى الأولى  8الصادر بتاريخ  316.66مرسوم ملكي رقم  -487 
غشت  23بتاريخ  2860بموجبه تعويض على إعفاء بعض أصناف المستخدمين. المنشور بالجريدة الرسمية عدد 

 .1903، ص:1967
 .506عبد اللطيف خالفي: الوسيط في مدونة الشغل، مرجع سابق، ص: -488 
جتماعي عدد في الملف الا 12/10/2001الصادر بتاريخ  877قرار محكمة الاستئناف بفاس عدد  -489 

 .72أوردته سميرة برتال: مرجع سابق، ص: 501/2001/6
حسن عبد الرحمن قدوس: فقد الدخل كأثر لإنهاء علاقة العمل. المطبعة العربية الحديثة القاهرة، بدون ذكر  -490 

 .23سنة الطبع، ص:
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يجعلها من الأسباب التي يمكن معها إعفاء المشغل من منح التعويض عن الفصل لأجرائه، إذ أنه 
 .491لم يستثن منه سوى الأجراء المرتكبين لخطأ جسيم

يسمح بفصل  يجب ألا يكون الأجير قد اقترف خطأ جسيما، فارتكاب هذا الأخير -3
من مدونة الشغل( وهذا ما أكده قرار  61الأجير بدون أي تعويض، كيفما كان نوعه )المادة 

في  التي استند عليها المستأنف عليه جاء فيه ما يلي: "...إن الأسباب 492لمحكمة الاستئناف بفاس
سيما فصل المستأنفة عن عملها ثابتة و حيث أن استعمال العنف ضد التلاميذ يعتبر خطأ ج

موجب للطرد بدون أي تعويض وحيث يستتبع ذلك ضرورة تأييد الحكم المستأنف لمصادفته 
 الصواب." 

أن يكون الأجير قد قضى على الأقل ستة أشهر من الشغل داخل نفس المقاولة  -4
 67من مدونة الشغل( ويعتبر هذا المقتضى جديد باعتبار أن الفصل الأول من مرسوم  52)المادة 
لزم قضاء الأجير سنة من العمل وهو ما يعتبر مكسبا للطبقة الأجيرة يحقق نوعا من كان يست

 الضمانات في سبيل تكريس الطابع الحمائي لقانون الشغل.

من المدونة التي تنص  53المادة  الفقرة الأولى من أما عن مبلغ التعويض فإنه يحدد في
سنة، أو جزء من السنة من الشغل على ما يلي: " يعادل مبلغ التعويض عن الفصل عن كل 

 الفعلي، ما يلي: "

 ما يخص الخمس سنوات الأولى من الأقدمية؛ساعة من الأجرة في 96-

الأقدمية المتراوحة بين السنة السادسة فترة ما يخص ساعة من الأجرة، في 144-
 والعاشرة؛

ادية عشرة و ما يخص مدة الأقدمية المتراوحة بين السنة الحساعة من الأجرة، في 192-
 الخامسة عشرة؛

 ".ما يخص مدة الأقدمية التي تفوق السنة الخامسة عشرةساعة من الأجرة، في 240-

                                                 

مة للفسخ التعسفي والآثار من مدونة الشغل، وأيضا مليكة مزدالي: القواعد القانونية المنظ 61راجع المادة  -491 
 .95المترتبة عن ذلك، الندوة الثانية للقضاء الاجتماعي، مرجع سابق، ص:

 غير منشور. 668/2000/6في الملف عدد  26/1/2001الصادر بتاريخ  98قرار استئنافية فاس عدد  -492 
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ويلاحظ بصدد هذا النص بأنه قد تمت الزيادة في حجم التعويض بالمقارنة مع مقتضيات 
 ساعة من الأجرة. 120الذي كان يحدد في حد أقصى لا يتجاوز  1967مرسوم 

ثم أن حجم  493المدونة ضاعفت هذه التعويضات الناتجة عن فصل الأجراءوبالتالي فإن 
بحيث يمكن للأطراف المعنية الزيادة فيه، كما  494ليس جامدا 53التعويض المذكور في المادة 

الجماعية  الاتفاقيةيمكن تحديد تعويض أكبر لفائدة الأجراء في النظام الداخلي للمقاولة أو بمقتضى 
 من مدونة الشغل(. 53ة من الماد 2)الفقرة 

يكمن في  53غير أن الإشكال الذي يطرحه التحديد الوارد في الفقرة الأولى من المادة 
أساس التعويض، وهل سيحسب التعويض على أساس كل سنة قضاها الأجير في العمل، أم يمنح 
 5على أساس خمس سنوات، فعشرة وهكذا... فالأخذ بظاهر النص يجعل الأجير الذي قضى 

ساعة عمل فقط، وهو ما سيفرغ الحماية  96سنوات من العمل يستحق كتعويض  عن الإعفاء 
ولهذا أقر المجلس  495التشريعية من محتواها نظرا لهزالة التعويضات التي تترتب عن ذلك

ما يلي:"إن التعويض عن الإعفاء من العمل المنظم بمقتضى المرسوم الملكي الصادر  496الأعلى
المحتسب على أساس ساعات العمل المحددة في هذا المرسوم يتعلق  بكل  14/8/1967بتاريخ 

سنة قضاها الأجير في خدمة مشغله وليس بمجموع الخمس سنوات كما ذهبت إلى ذلك المحكمة 
ساعة وهكذا." وبالتالي فإن هذا القرار يوضح  365فالخمس سنوات الأولى يستحق عنها الأجير 

الموضوع أن يحسبوا بها التعويض عن الفصل، وهكذا فإن الأجير الطريقة التي يتعين على قضاة 
سنوات(  5× ساعة  96ساعة عمل )أي  480سنوات يستحق عنها كتعويض  5الذي اشتغل 

 .497وهكذا بالنسبة لكل فئة من فئات الخمس سنوات الخاصة بالأقدمية

                                                 

نهاؤه، تأملات حول أه -493  م المستجدات الواردة في راجع في هذا الإطار : سميرة شقشاق: توقف عقد الشغل وا 
 .46، ص: 2005، ماي 8مدونة الشغل الجديدة، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات العدد 

 .180الحاج الكوري: مرجع سابق، ص:  -494 
 .17أستاذتي دنيا مباركة: حقوق العامل بعد إنهاء عقد الشغل، مرجع سابق، ص:  -495 
، مجلة 8552/87في الملف الاجتماعي عدد  25/4/1988لصادر بتاريخ ا 250قرار المجلس الأعلى عدد  496 

. أورده: محمد سعد جرندي: مرجع 188إلى  185، ص: من 1988، 13، السنة 41قضاء المجلس الأعلى، العدد 
 .341سابق، ص: 

 .508عبد اللطيف خالفي: مرجع سابق، ص:  -497 
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جير خلال ويتم تقدير التعويض عن الفصل على أساس معدل الأجور التي تقاضاها الأ
من مدونة الشغل(، على أن لا يقل هذا الأجر  55أسبوعا السابقة لتاريخ إنهاء العقد )المادة  52

، أي الأجر (من مدونة الشغل 56المادة ) 356عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 
لواردة الأساسي مع توابعه من مكافئات والتعويضات المرتبطة بالشغل مع مراعاة الاستثناءات ا

 من مدونة الشغل. 57ذكرها في المادة 

على أن المشرع اعتبر مدة السنة من العمل الفعلي التي تؤخذ كأساس لاحتساب مبلغ 
التعويض تدخل ضمنها بعض الفترات الزمنية التي لا يشتغل فيها الأجير، كفترة العطلة السنوية 

عن الشغل مؤقتا بسبب حادثة شغل أو المؤدى عنها، وفترات استراحة النوافس ومدة عجز الأجير 
منها لم تنص على توقف عقد الشغل  54... ويلاحظ أن المدونة في إطار  المادة 498مرض مهني

مؤقتا بسبب الإضراب، وهكذا فإنه حتى ولو كان هذا الأخير مشروعا فإنه لا يدخل ضمن أقدمية 
رى أنه باستطاعة القضاء اعتبار ، إلا أنني أ499الأجير حسب ما يذهب إليه الأستاذ الحاج الكوري 

مدة توقف الأجير بسبب الإضراب المشروع يدخل ضمن أقدميته وبالتالي تحسب ضمن مدة الشغل 
من المدونة والتي تنص على ما  54الفعلية، وذلك إذا ما توسع في تفسير الفقرة الأخيرة من المادة 

ه..." فكلمة "لاسيما"  تعني أنها تعطي يلي:"مدة توقف عقد الشغل لاسيما أثناء التغيب المأذون ل
من المدونة، وبالتالي إذا ما اعتبر  32أمثلة فقط لتوقف عقد الشغل المنصوص عليه في الفصل 

القضاء أنها جاءت على سبيل المثال فقط فإن مدة توقف الأجير بسبب الإضراب المشروع 
 سيحسب ضمن مدة الشغل الفعلية له.

وا الأجراء والممثل النقابي بامتياز تشريعي بحيث رفعت المادة ي مندوبظوبالمقابل فلقد ح
، وهو نفس المقتضى الذي كان سائدا %100من مدونة الشغل التعويض المستحق لهم بنسبة  58

 .1967في التشريع الملغى من خلال الفصل الثاني من مرسوم 

 53و  52مادة وفي إطار التطبيق القضائي للتعويض عن الفصل بناءا على مقتضيات ال
جاء فيه:"حيث أن إعفاء المدعية من جانب الجهة 500من المدونة نجد أن حكما لابتدائية وجدة

سنوات من العمل المتصل ودون ارتكابها أي خطأ يستوجب الطرد،  5المدعى عليها بعد قضائها 

                                                 

 من مدونة الشغل. 54. راجع المادة  -498 
 .182و 181لكوري: مرجع سابق، ص: الحاج ا -499 
 غير منشور. 331/04في الملف عدد  7/12/2005الصادر بتاريخ 2106/05حكم ابتدائية وجدة عدد  -500 
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، من قانون مدونة الشغل 53يخول لها الحق في التعويض عن الفصل طبقا لمقتضيات المادة 
درهم  4425.60 الشيء الذي يجعل طلبها في هذا الشأن في محله وتكون تبعا لذلك مستحقة لمبلغ 

 درهم كأجرة شهرية دنيا وذلك على الشكل التالي: 1917.76استنادا إلى الحد الأدنى للأجر البالغ  

 درهم." 4425,60= سنوات 5× 96 ×درهم  9,22

ت المدونة تطبيقا سليما في هذا الجانب، وبالتالي يكون هذا الحكم قد طبق مقتضيا
الذي بين طريقة احتساب التعويض على أساس كل سنة وليس  501وانضبط لتوجه المجلس الأعلى

سنوات. مما يجعل الأمل معقودا بأن يجتهد قضاءنا لإعطاء تفسير واسع للمقتضيات  5بمجموع 
يدخل في مدة العمل الفعلية بناءا  واعتبار الإضراب 54الأخرى المتعلقة بالتعويض وخاصة المادة 

 منه. 4على الفقرة 
 ثالثا: التعويض عن فقدان الشغل

يقصد بالتعويض عن فقدان الشغل، التعويض الذي يدفع للأجير الذي تم فصله من عمله 
ما بسب فصله من عمله  إما لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية فرضت على المؤسسة وا 

لتالي فإن التعويض عن فقدان الشغل هو نوع من التعويض عن البطالة أو نوع بصورة تعسفية. وبا
جديد من التعويضات التي تعزز نظام الحماية الاجتماعية بالمغرب، وقد كان هذا مطلبا طالما 

 .502نادت به العديد من المنظمات النقابية في جولات الحوار الاجتماعي

ى أنه "يستفيد الأجير عند فصله تعسفيا... من المدونة عل 59وهكذا فقد نصت المادة  
على ما  53كما يستفيد من التعويض عن فقدان الشغل." ونصت الفقرة الأخيرة من المادة 

يلي:"ويحق للأجير أن يستفيد أيضا، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، من التعويض عن 
 ."فقدان الشغل لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية

ويلاحظ بان المدونة لم تحدد شروط وكيفية احتساب هذا التعويض، مما يجعل هذه 
المقتضيات حاليا معطلة إلى أن يتم صدور نص تنظيمي يؤطرها ويوضح طرق احتساب هذا 
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الإطار القانوني لهذا التعويض بناءا على بعض  503التعويض، ولقد قدم الأستاذ الحاج الكوري 
 وذلك كالتالي: 504القانونية الأولية التي نشرتها إحدى الصحف الوطنيةالاستطلاعات والتحريات 

أن هذا التعويض سيتم تسييره والإشراف عليه من طرف مؤسسة الصندوق الوطني  -
 للضمان الاجتماعي.

يوما مؤدى عنها  216يوم من التأمين منها  1800يجب أن يتوفر الأجير على  -
 ل.أسبوع التي تلي التوقف عن الشغ 12خلال 

يتم تمويل المبالغ المخصصة للتعويض المذكور عن طريق اشتراك كل من الأجير  -
 والمشغل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 أشهر كحد أقصى. 6يدفع التعويض لمدة  -

من الأجر الشهري ولا يمكن أن يزيد على الحد الأدنى  70%يعادل التعويض  -
 للأجر.

أورده الأستاذ الكوري، إلا أنه لا يمكن الاعتماد على  وعلى الرغم من هذا التحديد الذي
التنظيمي إلى حيز  النص هذه المعطيات باعتبارها غير رسمية، وبالتالي يتعين الإسراع بإخراج هذا

 الوجود، حتى يستطيع الأجراء الاستفادة منه، أما بقاؤه مجرد حبر على ورق فهذا غير كاف.

يس التعويض عن الضرر، وعن الفصل، وكذا عن وفي ختام هذا المطلب نوضح بأنه ل
فقدان الشغل هي كل التعويضات التي تمنح عن إنهاء عقد الشغل غير المحدد المدة بشكل 
نما توجد تعويضات إضافية أخرى، وكمثال عليها التعويض عن عدم التمتع بالعطلة  تعسفي، وا 

 من مدونة الشغل(... 350ة )المادة من مدونة الشغل( والتعويض عن الأقدمي 231السنوية )المادة 

بالتالي يتضح أن الأجير الذي تم تكييف عقد شغله باعتباره غير محدد المدة يستفيد في 
حالة إنهاءه من طرف المشغل بإرادة منفردة وبشكل تعسفي من مجموعة من الضمانات والامتيازات 

العقود المحددة المدة، مما يدفعنا  القانونية، مما يجعل الكثير  من المشغلين يفضلون اللجوء إلى
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للتساؤل عن ضمانات إنهاء مثل هذه العقود المؤقتة، وما هي التعويضات التي تستحق لهذه الفئة 
 من الأجراء؟

 المطلب الثاني: حالة تكييف العقد بالمحدد المدة

كيفما كان العقد الذي يربط الأجير بالمشغل، فإنه يخضع لنفس شروط العمل من حيث 
ذا كان الإنهاء يتضمن نفس الضرر بالنسبة للأجير الذي يتمثل أساسا في تن فيذ الالتزامات، وا 

 505حرمانه من شغله، فإن المشغل في إطار العقد المحدد المدة يتمتع بحرية كاملة لإنهاء العقد
جد دون توفر الأجير على أي ضمانة قانونية على مستوى إنهاء العقد المحدد المدة، ذلك أنه لا تو 

مسطرة شكلية معينة لإنهائه كما في حالة العقد غير المحدد المدة، كما لا يحصل على العديد من 
الحقوق والتعويضات  المخولة للأجير القار )الفقرة الأولى( ويبقى الأثر الوحيد المترتب عن الإنهاء 

ى  التي لا تكاد أن المبتسر للعقد المحدد المدة هو تعويضه بالأجور المتبقية وبعض الحقوق الأخر 
 تكون سوى مستحقاته الناتجة عن عقد الشغل )الفقرة الثانية(.

 الفقرة الأولى: غياب الضمانات لإنهاء العقد المحدد المدة

مدته، أو بانتهاء العمل الذي أبرم العقد لإنجازه،  بانتهاءإن العقد المحدد المدة ينتهي 
أن "إجارة الصنعة أو إجارة الخدمة تنقضيان من ق.ل.ع ب 745وهذا ما يستفاد من نص الفصل 

أولا: بانتهاء الأجل المقرر أو بأداء الخدمة أو الصنع الذي كان محلا للعقد." وقد كرر المشرع هذه 
من ق.ل.ع الذي نص على أنه:"تنقضي إجارة الخدمة بانقضاء المدة التي  753القاعدة في الفصل 
 حددها الطرفان."

إذ جاء فيها  33المقتضيات السابقة في الفقرة الأولى من المادة  ولقد كرست مدونة الشغل
بأنه "ينتهي عقد الشغل المحدد المدة بحلول الأجل المحدد للعقد، أو بانتهاء الشغل الذي كان محلا 

 له."

وبناءا على الفصول السابقة يتجلى بأن العقد المحدد المدة يعرف كلا طرفيه بموعد 
المشرع ضرورة احترام الإجراءات الشكلية المتمثلة في مهلة الإخطار، هذا  انتهائه ولذلك لم يشترط

لكن ماذا لو تم  506الأخير الذي لم يوضع إلا لتقييد مبدأ حرية إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة
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من مهلة  الأجير إنهاء العقد المحدد المدة قبل انتهاء مدته من قبل المشغل؟ ألا يحق أن يستفيد
 خاصة إذا لم يرتكب أي خطأ جسيم؟الإخطار 

أنه إذا تم فسخ  العقد المحدد  507فقبل صدور المدونة الجديدة للشغل، ذهب احد الباحثين
المدة قبل انتهاء مدته من جانب واحد لأسباب غير مشروعة فإن ذلك يخول للطرف الآخر الذي 

يقدر هذا التعويض تضرر من هذا الفسخ الحق في التعويض عن مهلة الإخطار، وأن القضاء 
اعتبارا لمدى الضرر الحاصل ولا يتقيد في تحديد التعويض بالأجور المستحقة عما تبقى من مدة 

ن الأجير لا يكون محقا في التعويض إلى أ 508العقد فحسب. في حين ذهب الأستاذ سعيد بناني
بيان أسباب  المتعلق بشأن آجال الإنذار في 1951يوليوز  30عن سابق الإعلام، لإشارة ظهير 

من ق.ل.ع، والمتعلق بالعقود  754صدوره إلى المحافظة على المبدأ المنصوص عليه في الفصل 
غير المحددة المدة فقط، وبمفهوم المخالفة، فإن العقود المحددة المدة لا تخضع من حيث المبدأ 

 إلى التعويض عن مهلة الإخطار، والذي يبقى مستحقا في العقود غير المحددة فقط.

هذا الاتجاه الأخير هو الذي كان محل تطبيق من طرف القضاء إذ جاء في قرار 
ما يلي: "وحيث أن المطلوب في النقض يقر أنه اشتغل مدة لا تتجاوز شهرين  509للمجلس الأعلى

مع الطاعنة، وبالتالي يحق لهذه الأخير الاستغناء عنه بدون تعويض، طالما أنه لم يشتغل معها 
هرا وأن الحكم له بالتعويض  عن الإشعار والطرد من طرف القاضي الابتدائي مدة اثني عشرة ش

الأمر  23/10/1948وتأييده من طرف القرار المطعون فيه، يعتبر خرقا للقرار الوزيري المؤرخ في 
 الذي يعرضه للنقض. 

عليها إلا مدة لا تزيد على  ىوبعد التصدي : وحيث أن الأجير لم يشتغل مع المدع
ونصف فقط وبالتالي يحق للمشغلة الاستغناء عنه في كل وقت وبدون تعويض مما يجعل شهرين 

 طلب التعويض عن الإشعار والطرد لا مبرر له."

وبالتالي يتبين أن القضاء والفقه حسما قبل صدور المدونة بعدم أحقية الأجير المؤقت في 
عنه في أي وقت، ولقد حسمت  مهلة الإخطار ولا التعويض عنها، ما دام أنه يمكن الاستغناء
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على ما يلي: "يكون إنهاء عقد الشغل غير محدد  من مدونة الشغل هذا الأمر بنصها 43المادة 
المدة، بإرادة منفردة، مبنيا على احترام أجل الإخطار، ما لم يصدر خطأ جسيم عن الطرف الآخر." 

الإخطار لإنهاء عقد الشغل غير المتعلق بأجل  2-04-469وأكدته أيضا المادة الأولى من مرسوم 
المحدد المدة بإرادة منفردة، وبالتالي فإن إنهاء العقد المحدد لا يستوجب أي أجل للإخطار ولو تم 
هذا الإنهاء قبل انتهاء المدة أو قبل إنجاز العمل مما يعني أن هذه الضمانة الشكلية لإنهاء عقود 

 الشغل لا تسري على هذه الفئة من الأجراء.

على الضمانات الموضوعية ذلك  أيضا يقال عن الضمانات الشكلية يمكن أن ينطبق وما
مبرر غير المحدد المدة إلا إذا كان مبنيا على منع على المشغل إنهاء عقد العمل أنه إذا كان ي
من مدونة الشغل، فإنه بالنسبة  35ع وكذا المادة .ل.من ق 753حسب الفصل  510مقبول ومشروع
مدة لم يشترط ضرورة وجود هذا السبب الجدي والمشروع، فكل ما يترتب عن الإنهاء للعقد المحدد ال

التعسفي  لعقد الشغل المؤقت هو تعويض يعادل مبلغ الأجور المستحقة عن الفترة المتراوحة بين 
تاريخ إنهاء العقد والأجل المحدد له، بمعنى أنه لا يغطي الضرر الحاصل للأجير عن هذا 

بع ذلك حرمان الأجير من التعويض عن الطرد التعسفي أو التعويض عن الضرر الإنهاء، ويستت
من مدونة الشغل(. وهذا ما أكدته جميع الأحكام  52وكذا حرمانه من التعويض عن الفصل )المادة 

جاء فيه ما يلي:"...وحيث أنه 511والقرارات الصادرة عن القضاء المغربي، ففي حكم لابتدائية وجدة
سبق يكون العقد القائم بين الطرفين محدد المدة ينتهي بانتهائها أو إنجاز العمل بناءا على ما 

الموكول للأجير أو بإرادة المشغل كقاعدة عامة دون  أن يحدث أي أثر قانوني لفائدة الأجير ودون 
أن يستحق أي تعويض وهي خاصية تخص العقود المؤقتة دون  غيرها من العقود وذلك بغض 

ة التي قضاها المدعي  في خدمة المدعى عليه... وعليه تكون طلبات المدعي النظر عن المد
المتعلقة بالتعويض عن مدة الإخطار والطرد التعسفي والإعفاء من الخدمة غير قائمة على أساس 
لكونها تخص الأجراء الرسميين دون سواهم ويتعين تبعا لذلك التصريح برفضها." وفي قرار 
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س فيه نفس التوجه السابق حيث أكدما يلي: "وحيث يتعين القول بأن عمله كر  512لاستئنافية الرباط
لدى المشغلة كان بصفة متقطعة، وهو بهذه الصفة يستغنى عنه في أي وقت دون أن تكون 

 المشغلة ملزمة تجاهه بأي تعويض عن الطرد وتوابعه وهو بذلك لا يستحقه فعلا."

في جير الذي أبرم عقدا محدد المدة أحقية الأفإذا كانت القرارات السابقة تذهب إلى عدم 
ودون أن يحدث هذا الإنهاء أي أثر قانوني بالنسبة له، فكان عليها أن تقر أي تعويض اق ستحقا

له بالتعويضات الناتجة عن المسؤولية العقدية للمشغل كبقية الأجرة، والتعويض عن الإنهاء 
 ن ذلك يكون إجحافا في حقه.إالتعويضات فالمبتسر لعقده، أما أن يرفض طلبه باستحقاق كل 

ألزم  2003من قانون العمل لسنة  104وبالنسبة للمشرع المصري  فإنه في إطار المادة 
الأجير المرتبط بمشغله بعقد محدد المدة لمدة تزيد على خمس سنوات بإخطار صاحب العمل قبل 

هذا الإخطار، وهو ما كان منصوصا الإنهاء بثلاثة أشهر، ولم يلزم المشغل بدوره بضرورة توجيه 
ينتقد هذه المادة  513من القانون المدني، وهذا ما جعل بعض الفقه 678عليه أيضا في المادة 

وينادي بضرورة أن تعطى هذه الضمانة للأجير أيضا )أي ضرورة منح المشغل مهلة إخطار 
ير من الكارثة التي للأجير( فالضرر الذي يصيب صاحب العمل إذا ترك العامل العمل أخف بكث

تصيب العامل هو وأسرته إذا كان لصاحب العمل حق إنهاء العقد قبل مدته وبدون إشعار. وتنص 
من قانون العمل المصري بأنه:"إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع  وكاف،  122المادة 

اء" فهذه المادة لم التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي  يصيبه من جراء هذا الإنه
تميز بين العقد المحدد وغير المحدد المدة وبالتالي فإن إنهاء العقد قبل أوانه بدون مبرر مشروع 

يرى أحد الفقهاء وفي نفس الموضوع . 514يوجب تعويض للأجير عن الضرر الذي أصابه
ن اختلف العقد المحدد المدة عن العقد غير المحدد المدة في ك 515المصريين يفية إنهائه فإن بأنه وا 

حقوق ومزايا العامل لا تختلف في الحالتين، إعمالا لمبدأ المساواة بين العاملين وبغض النظر عن 
طبيعة العقود التي يرتبطون بها ومدتها. غير أن القضاء المصري اعتبر بأن التعويض المستحق 
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تبقية على انتهاء مدة العقد. للأجير المرتبط بعقد محدد المدة في حالة إنهائه يعادل أجر المدة الم
ما يلي:"مادام صاحب العمل لم يقدم دليلا  516وهكذا فقد جاء في قرار محكمة النقض المصرية

على أن المدعي قد كسب مثل ما كان يكسبه من المستشفى، فلا مناص من الحكم له بمرتب المدة 
 ستخدام في مستشفى أخرى."الباقية على أساس أنه لم يثبت أن المدعي في هذه المدة تمكن من الا

يتضح  إذن أن المشغل غير ملزم في إطار القانون المغربي وكذا المصري بالإشارة إلى 
الدوافع التي أملت عليه اتخاذ قرار إنهاء عقد الشغل، كما لا يتحمل إثبات السبب المشروع  لهذا 

الاستفادة من التعويضات الإنهاء، وبذلك تكون نهاية العقد المحدد المدة لا تعطي الأجير حق 
الخاصة بالطرد، ولذلك فمن بين الانتقادات الموجهة لقانون الشغل أنه يحرم الأجير الذي يعمل في 
إطار عقود محدد المدة من أي تعويض عن الطرد مع أن تلك العقود كانت تمتد أحيانا لعدة 

ثل هؤلاء الأجراء بحيث لا ، وبالتالي يتضح قصور  الحماية التشريعية وكذا القضائية لم517سنوات
توجد ضمانة لا شكلية ولا  موضوعية لإنهاء عقودهم المحددة، ليبقى هذا القصور الحمائي من بين 
أهم الدوافع بالنسبة للمشغلين للجوء إلى مثل هذه العقود خاصة مع المرونة التشريعية الحالية التي 

عويضات هزيلة نتطرق لها في الفقرة التي لا تضمن سوى ت  518تشجع على إبرام العقود المؤقتة
 الموالية.

 الفقرة الثانية: التعويضات المترتبة عن إنهاء العقد المحدد المدة

سبقت الإشارة بأن عقد الشغل المحددة المدة ينتهي تلقائيا بانتهاء المدة المحددة فيه من 
لى إخطار به، أو بيان قبل المتعاقدين، أو بانتهاء الشغل الذي كان محلا له، وذلك دون حاجة إ

الأسباب المشروعة لهذا الإنهاء، كما يترتب على كون العقد محدد المدة، أنه لا يجوز لأحد 
المتعاقدين أن يستقل بإنهائه بإرادته المنفردة قبل انصرام المدة المتفق عليها، فإذا ما قام أحد 

ف الآخر، ما لم يكن الإنهاء الطرفين بإنهائه قبل حلول أجله، فإن الأمر يستوجب تعويضا للطر 
، وهذا ما عبرت عنه 519مبررا بصدور خطأ جسيم عن الطرف الآخر أو ناشئا عن قوة قاهرة

من مدونة الشغل إذ جاء فيهما ما يلي:"يستوجب قيام أحد  33الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 
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طرف الآخر، ما لم يكن الإنهاء الطرفين بإنهاء عقد الشغل محدد المدة، قبل حلول أجله، تعويضا لل
 مبررا، بصدور خطأ جسيم من الطرف الآخر، أو ناشئا عن قوة قاهرة.

يعادل التعويض المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه، مبلغ الأجور المستحقة عن الفترة 
 المتراوحة ما بين تاريخ إنهاء العقد والأجل المحدد له."

قبل صدور المدونة إلى أن القضاء يقدر هذا قد ذهب  520فإذا كان أحد الباحثين
التعويض اعتبارا لمدى الضرر الحاصل ولا يتقيد في تحديد التعويض بالأجور المستحقة عما تبقى 

من ق.ل.ع أشار في مقتضياته إلى جميع عقود العمل  754من مدة العقد فحسب، لأن الفصل 
بصدور المدونة الجديدة لم يعد لهذا الرأي سند  بدون استثناء، ومن بينها العقود المحددة المدة. فإنه

من المادة السالفة الذكر قد حددت بدقة هذا التعويض ولم يعد هناك مجال  3قانوني باعتبار الفقرة 
للقول بالتعويض عن الضرر اللاحق للأجير المؤقت. فالتعويض عن الإنهاء المبتسر للعقد المحدد 

الفترة المتراوحة ما بين تاريخ إنهاء العقد والأجل المحدد له، المدة هو مبلغ الأجور المستحقة عن 
إذا لم يرتكب الأجير خطأ جسيما أو لم تكن هناك قوة قاهرة تحول دون استحقاقه لهذا التعويض. 

أن هذا التعويض هو تعويض جزافي محدد مسبقا من قبل المشرع  521الأستاذ الحاج الكوري ويرى 
 33بالزيادة أو النقصان، وأن المقصود بالأجور الواردة في المادة  ولا يحق للقاضي أن يتصرف فيه

من مدونة الشغل يجب أن تؤخذ بمعناها الشامل أي الأجر الأساسي وتوابعه من تعويضات 
ومكافئات وعلاوات وغيرها، ولا يشترط حصول الضرر للأجير لاستحقاقه مثل هذا التعويض حتى 

 ت الذي تم فيه إنهاء عقده مع المشغل الأول.ولو وجد منصب شغل آخر في نفس الوق

وفي إطار التعويضات المستحقة عند إنهاء عقد الشغل المحدد المدة نجد أن مدونة 
الشغل قد أقرت بعض الأحكام الخاصة بإنهاء العقد المحدد والمبرم مع الوكيل المتجول أو الوسيط 

من المدونة نصت على ما يلي :"ثانيا: إذا  82أو الممثل التجاري، إذ أن الفقرة الثانية من المادة 
 تعلق الأمر بالإنهاء المسبق لعقد محدد المدة، يستحق الوكيل المتجول، أو الممثل أو الوسيط:
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مبلغ الفوائد المباشرة أو غير المباشرة التي كان من المفروض أن يحصل  -أ
يحصل عليها الأجير على عليها حتى انتهاء العقد باعتبارها أجرا، علاوة على الفوائد التي 

 إثر إنهاء العقد،

 33تعويضا عن الضرر، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة  -ب
 أعلاه."

وهكذا تكون المدونة قد راعت وضعية هذه الفئة من الأجراء وقامت بتحديد مبلغ 
أن  التعويضات المستحقة للوكيل المتجول أو الممثل أو الوسيط في التجارة والصناعة، فاعتبرت

الإنهاء المبتسر لعقود عملهم المحددة المدة يستوجب استحقاقهم لمبلغ الفوائد المباشرة أو غير 
المباشرة التي كان من المفروض أن يحصلوا عليها لو بقيت عقودهم مستمرة إلى نهاية العقد، 

بهذه الفوائد إضافة إلى الفوائد التي يحصل عليها هؤلاء الأجراء على إثر انتهاء العقد، والمقصود 
  :522المستحقة لهذه الفئة هي

ومعنى ذلك  523كل المبالغ التي يتقاضاها الوكيل أو الوسيط أو الممثل باعتبارها أجرا
كل ما يتقاضاه الوكيل من المشغل، ويدخل في تكوين الأجر المزايا الإضافية له مثل التعويض 

ات الهاتفية المجراة للاتصال بالزبناء.... عن التنقل وعن الإقامة في الفنادق  وعن البنزين والمكالم
 .524فكل هذا يدخل في إطار توابع الأجر

ويستحق الممثل التجاري أو الوسيط أو الوكيل، تعويضا آخر والمنصوص عليه في 
المذكورة أعلاه بالتعويض عن   82من المدونة، ولقد سمته المادة  33من المادة  3الفقرة 

هو  33ظري ما دام أن التعويض المنصوص عليه في المادة الضرر، وهي تسمية خاطئة في ن
تعويض جزافي بغض النظر عن الضرر الذي لحق الأجير المؤقت بإنهاء عقده  فلو وصف 
بالتعويض عن الضرر لكان من حق هذا الأجير طلب التعويض عن الطرد التعسفي 

                                                 

 .138ص:  الحاج الكوري: نفس المرجع، -522 
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مدونة التي تحصره )التعويض عن الضرر( وهو ما يستحيل في إطار المقتضيات الجديدة لل
 بالنسبة للأجراء المتعاقدين في إطار العقود غير المحددة المدة فقط.

 حالات للمطالبة بهذه التعويضات وهي: 3من المدونة  83ولقد حددت المادة 

إذا تم إنهاء العقد المحدد المدة قبل انتهاء مدته بفعل المشغل )الإنهاء المبتسر(  -1
 يط أو الوكيل خطأ جسيما.بدون أن يرتكب الممثل أو الوس

إذا انتهى العقد بسبب تعرض الوكيل أو الممثل أو الوسيط لحادثة أو مرض نتج  -2
والتعديلات  1963عنهما عجز كلي ودائم عن الشغل، وهنا يجب العودة إلى مقتضيات ظهير 

ي منه والت 8التي طرأت عليه لاحتساب التعويض عن الحادثة أو المرض المهنيين طبقا للمادة 
 تنص على أنه:  "يستفيد أيضا من ظهيرنا الشريف هذا:

        ●1 .... 

 المسافرون والممثلون والوسطاء في التجارة والصناعة." 2●        

إذا انتهى أجل العقد المحدد المدة ولم يجدد وبالتالي فإنه في حالة عدم تجديد العقد  -3
 82ويضا آخر غير الذي نصت عليه المادة فإن الممثل أو الوسيط أو الوكيل التجاري يستحق تع

من المدونة، وذلك لاختلاف سببه، ومحكمة الموضوع التي تنظر في النزاع هي التي لها صلاحية 
 .525تحديد هذا التعويض بناءا على العناصر الخاصة بكل نازلة على حدة

رهم من غيلم يحظ بها يتضح إذن بأن المشرع أولى هذه الفئة من الأجراء بعض العناية 
الأجراء المرتبطين بالعقود المحددة المدة بصفة عامة، وحبذا لو أن المشرع قد عمم هذه المقتضيات 

 ف من عقود الشغل.الصن انظرا لضعف الحماية القانونية والاجتماعية بالنسبة لهذ

فإذا كانت هذه هي أهم المقتضيات المتعلقة بالإنهاء المبتسر للعقد المحدد المدة، فهل 
 حق الأجير المؤقت تعويضات أخرى أم لا؟ وما هو موقف القضاء في هذا الصدد؟يست
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لقد ثار خلاف قضائي حول استحقاق الأجير الذي تم إنهاء عقده المحدد المدة، لمنحة 
الأقدمية، وقبل الحديث عن هذا الخلاف فلابد من إبراز شروط استحقاق هذه المنحة أو كما 

 ، والتي تتمثل فيما يلي:527أو مكافأة مدة الخدمة  526يسميها البعض علاوة الأقدمية

الاشتغال لمدة لا يمكن أن تقل كحد أدنى عن سنتين، إلا إذا نص عقد الشغل، أو  -1
النظام الداخلي، أو الاتفاقية الجماعية على مقتضى أكثر فائدة للأجير )الفقرة الأولى من المادة 

 من مدونة الشغل(. 350

لزمنية القانونية لدى نفس المشغل أو لدى نفس المقاولة، أن يتم الاشتغال المدة ا -2
من مدونة الشغل(، وتعد فترة  351وذلك سواء كانت هذه المدة متصلة أو غير متصلة )المادة 

شغل فعلي لا يمكن إسقاطها من مدة الشغل المعتد بها لتخويل علاوة الأقدمية فترات التوقف 
الشغل، وكذا العطلة السنوية المؤدى عنها، والانقطاع  من مدونة 32المنصوص عليها في المادة  

المؤقت عن الشغل بسبب توقف المقاولة كليا أو جزئيا بفعل القوة القاهرة، وأيضا الإغلاق المؤقت 
من مدونة  352للمقاولة  بسبب قوة قاهرة أو بمقتضى حكم قضائي أو قرار إداري )المادة 

 الشغل(.

هذا ه يستحق الأجير منحة أو علاوة الأقدمية، لكن من هو فبتحقق الشروط المذكورة أعلا
أم أيضا الأجير المؤقت باعتبار أنه قد يشتغل فترة السنتين )المادة  الأجير؟ أهو الأجير القار فقط

 من مدونة الشغل( بل وأزيد من ذلك. 17

 لقد ذهبت بعض محاكم الموضوع بأن الأجير المؤقت لا يستحق علاوة الأقدمية وأنها
لابتدائية قاصرة فقط على الأجراء الذين أبرموا عقودا غير محددة المدة، وهكذا فقد جاء في حكم 

ما يلي:"وحيث إن الصفة المؤقتة لعقد العمل لا تخول للأجير الحق في منحة الأقدمية 528وجدة
بغض النظر عن مدة اشتغاله لكون هذه المنحة خاصة بالعمال الرسميين دون سواهم، مما يجعل 
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طلب المدعي في هذا الشأن غير قائم على أساس قانوني ويتعين رفضه." وأقرت كذلك محكمة 
بأن مكافأة الأقدمية قرينة على أن العامل رسمي وليس مؤقتا، وهو ما  529ءالاستئناف بالدار البيضا

جاء فيه :"... إن إعطاء تعويض عن  530كان قد تم تأكيده من طرف المجلس الأعلى في قرار له
، له مفهوم قانوني يعكس بطبيعة الحال المدة التي اشتغلها %10أو  %5دمية بنسبة معينة الأق

العامل لدى المشغل وهو في الواقع القانوني يفند الدفع المثار من طرف المدعى عليها من أن 
 المدعين يعتبرون عمالا مؤقتين..."

ل بأن اعتبرت في قرار عن موقفها الأو  ءولقد تراجعت محكمة الاستئناف بالدار البيضا
بأن أداء هذه المكافأة لا يضفي على العامل طابع الأجير الرسمي، هذا التوجه الأخير  531آخر

لمحكمة الاستئناف هو الذي طبقه المجلس الأعلى في عدة قرارات حديثة ومتواترة مما يمكن القول 
الأجير رسميا، وهكذا فقد جاء معه بأنه استقر مؤخرا على اعتبار منحة الأقدمية ليس دليلا على أن 

له ما يلي:"لكن حيث إن كان العقد الرابط بين كل من الطاعن والمطلوب في النقض  532في قرار
عقدة محددة المدة... فإن هذا لا يمنع من أن الأجير يستفيد خلال مدته تلك من تعويضات ناتجة 

ي قضت بها المحكمة لفائدته بعد عن العقد كالتعويض عن العطلة السنوية وكذا منحة الأقدمية الت
أن ألغت الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض عن الطرد التعسفي والإعفاء والإشعار لأن 
إلغاء التعويضات الناتجة  عن المسؤولية التقصيرية لا يمنع الحكم للأجير عن التعويضات الناتجة 

تج عنه من المقاول أداء الأجر والعطلة عن المسؤولية العقدية أمام أدائه العمل الفعلي الذي ين
السنوية وكذا منحة الأقدمية." فالقرار الأخير اعتبر أن منحة الأقدمية لا تنهض دليلا على رسمية 
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آخر  جاء فيه: "... أما فيما يتعلق بالتعويض عن  533الأجير، وهذا ما أكده نفس المجلس في قرار
ذا التعويض لا يفيد أن الأجيرة عاملة رسمية ومكافأة الأقدمية الذي أيدته محكمة الاستئناف فإن ه

الأقدمية لا تنهض دليلا على استمرارية العمل..." بل إن الأجير الموسمي وكذا المياوم يستحق هذا 
 .534التعويض إذا أثبت أنه اشتغل مدة السنتين المتطلبة قانونا

س الأعلى بصدد منح استقرار الاجتهاد القضائي وخاصة اجتهاد المجلوعلى الرغم من  
نني أعتقد بأنه بإمكان القضاء وفق المدونة الجديدة والتي تعتبر فإهذا التعويض للأجير المؤقت، 

أن أقصى مدة العقد المحدد أو المؤقت هي سنتين، أن يعتبر أن منحة الأقدمية التي تمنح للأجير 
 %10ار، فإذا كانت نسبة على أساس اشتغاله أكثر من سنتين قرينة على أن الأجير هو أجير ق

 17سنوات في الشغل فإن القضاء يتعين عليه وفق المادة  5من الأجر تؤدى للأجير الذي قضى 
 من المدونة اعتباره أجيرا قارا، فهي قرينة قانونية ومؤشر قوي على العمل الرسمي.

آخر وفي نهاية هذه الفقرة لابد من الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي قد حدد تعويضا 
للأجير المؤقت ويسمى هذا التعويض بالتعويض عن الوقتية أو عن الوضعية المؤقتة للأجير، 

تنص على ما يلي :"عند انتهاء عقد الشغل المحدد  والتي  L.122.3.4535وذلك بمقتضى المادة 
ء المدة... فإن للأجير الحق في تكملة باقي الأجرة وفي استحقاقه لمنحة الوقتية الناتجة عن إنها

تنص على أن تحديد هذا التعويض لا  536العقد المحدد المدة." ولقد تم تحيين هذا النص بفقرة أخرى 
من مبلغ مستحقات الأجير الصافية الممنوحة له، ويمكن أن يكون هذا التعويض  %10يتجاوز 

أكثر من ذلك بواسطة اتفاقية شغل جماعية." ولقد تم تطبيق هذا النص من طرف القضاء الفرنسي 
بأن منحة الوقتية التي يستفيد  منها الأجير عند  537إذ جاء في قرار لمحكمة النقض الفرنسية

                                                 

تماعي عدد في الملف الاج 29/6/2005الصادر بتاريخ  713. قرار المجلس الأعلى عدد  -533 
 غير منشور. 328/5/1/2005

 105/5/1/2005في الملف الاجتماعي عدد  27/4/2005الصادر بتاريخ  451قرار المجلس الأعلى عدد  -534 
 غير منشور.

535- Loi n° 90-613 du 12 juillet 1990. c. 
536- Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, Art 125. 
537- cass soc, 9 Mai 2001, n° 98-44.090. Noté par : Sandrine Jean : op. cite p : 25. et en 

même sens voir cass soc 24 juin 2003, Bull civ, n° 203, RJS 2003, 774, n° 1124. Noté 

par: Christophe Radé et Caroline Dechristé : op. cite : p : 70. 
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تقديمه للعمل في إطار عقد الشغل المحدد المدة، تبقى مستحقة له على الرغم من أي تكييف لاحق 
 لهذا العقد المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة.

يعطى للأجير المؤقت، نظرا لحرمانه من فهذا التعويض في إطار القانون الفرنسي 
التعويض عن الطرد وعن الإخطار، وحبذا لو أن المشرع المغربي  أقر مثل هذا التعويض نظرا 
للقصور الحمائي لهذه الفئة من الأجراء التي لا تقل حاجة إلى مثل هذه الحماية، والتي لم تتعاقد 

ة العيش وموارد الرزق التي تتضاءل يوما بعد يوم في إطار العقود المحددة المدة، إلا لحاجتها للقم
ية واعتماد المؤسسات على المكننة، إضافة في ظل ما يسمى بالعولمة الاقتصادية والمرونة التشريع
كل ذلك كان له انعكاس على الطبقة الشغيلة إلى شبح البطالة الذي ينخر جسم المجتمع المغربي، ف

 واستقرارها في العمل.
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 :خاتمـــــة

إن العمل القضائي في المادة الاجتماعية لعب دورا مهما في سد ثغرات 
، خاصة لما يتمتع به من سلطة في تكييف النصوص القانونية في العديد من المواضيع

العقود، ولقد تجلى هذا الدور الإيجابي لقضاء الموضوع في عملية التكييف عندما 
تبعية وخصوصا منها التبعية القانونية تدخل في العديد من القرارات لاعتبار عنصر ال

كعنصر جوهري وأساسي لإعطاء الوصف الحقيقي للعقد بغض النظر عن التسمية 
التي يطلقها رب العمل على هذه الرابطة، وذلك على الرغم من وجود بعض الاتجاهات 
الشاذة التي خرجت عن هذا التوجه، إلا أن هذا الموقف الإيجابي للقضاء المغربي لم 

تم تجسيده في تكييف الطبيعة القانونية لعقد الشغل، ذلك أنه أبان عن بعض القصور ي
في حماية الأجراء المؤقتين متأثرا في ذلك ببعض المبادئ المدنية بحيث يوحى للمتتبع 
لهذا العمل القضائي بأن العقود المحددة المدة هي المبدأ خاصة في حالة التجديد، 

ونة الشغل التي تأثرت كالعديد من التشريعات المقارنة ولعل ذلك تأكد بعد صدور مد
رهاصاتها،  بالتحولات الاقتصادية وتعزيز قدرة المقاولة على المنافسة في ظل العولمة وا 
وبالتالي تم الإجهاز على العمل القار وما يتضمنه من إيجابيات لفئات الأجراء والتي 

من حقوق، وبالمقابل  تنعدم أية  تتضح أساسا عند إنهاء عقد الشغل وما يترتب عليه
ضمانات شكلية أو موضوعية لإنهاء العقود المحددة المدة، ومن ثم فإن المشرع 
المغربي ساهم بموقفه السلبي في إقرار هذه الوضعية، وبالتالي فإن مشاكل إعادة 
تكييف العقد المحدد المدة وتأويل النصوص المتعلقة به، أنيطت بالجهاز القضائي 

عددت مواقفه واتجاهاته بهذا الخصوص، مما كان له أثر سلبي على هذه الفئة الذي ت
 من الأجراء.

وبذلك ثبت عجز المشرع عن مطابقة علاقة الشغل مع المستجدات 
الاقتصادية، إذ أصبح اللجوء لعقد الشغل المؤقت يتم دون أي ضابط أو مطابقة لواقع 

ماية الأجراء في حالات كان المقاولة مع طبيعة نشاطها، مما قلل من فرص ح



 

 179 

 أثر العمل القضائي على تكييف عقود الشغل محمد سعيد

بالإمكان أن يتم فيها مراقبة شروط إنهاء العقد كلما ثار الشك حول حقيقة علاقة 
  538الشغل أو كلما تبين أن هناك إرادة للتحايل على القانون.

والظاهر من خلال دراستي للموضوع المرتبط بتكييف عقود الشغل وجود 
ي وكذا على مستوى التطبيق العملي، وأورد ثغرات كثيرة على مستوى التنظيم التشريع

بهذا الصدد بعض المقترحات التي ربما من شأن أخذها بعين الاعتبار تجاوز المشاكل 
التي يثيرها قصور بعض النصوص القانونية وغموضها مما ينعكس على تذبذب وعدم 

 استقرار العمل القضائي بشأن تطبيقها ومن ذلك:
غل لتشمل بعض الفئات المهنية التي ضرورة توسيع نطاق مدونة الش -

بالرغم من تبعيتها لمشغليها، فإنها تظل غير مستفيدة من مقتضيات الحماية 
 الاجتماعية )خدم البيوت، أجراء الصناعة التقليدية الصرفة...(.

ضرورة اعتماد القضاء على مؤشرات قيام علاقة التبعية القانونية وحدها  -
 لمتنازع حول تكييفه.لإعطاء الوصف الحقيقي للعقد ا

ضرورة اشتراط كتابة عقود الشغل لتسهيل مهمة التكييف على القضاء،  -
 اقتداء ببعض التشريعات المقارنة )التشريع المصري مثلا(.

التبعية الاقتصادية من طرف القضاء مجرد استثناء، حتى لا يتم  اعتبار -
ك بحصر التبعية الخلط بين عقود الشغل وغيرها من العقود المشابهة لها، وذل

 الاقتصادية في الأجراء المنصوص عليهم تشريعا فقط.

إقرار سلطة القضاء في مراقبة الملاءمة بين العقوبة التأديبية المتخذة من  -
 طرف المشغل والخطأ المقترف من قبل الأجير.

                                                 

 .361سعيد البوشتاوي عز: مرجع سابق، ص:  -538 
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التلطيف من مبدأ المرونة وجعل اللجوء إلى العقود المؤقتة مجرد استثناء  -
محددة المدة لضمان استقرار الشغل، وذلك بإعادة العقود غير ي هي من القاعدة الت

 من مدونة الشغل. 17و 16صياغة المادتين 

من  23إلغاء الكفاءة المهنية كمبرر مشروع للفصل، وتطبيق المادة  -
مدونة الشغل التي تمنح للأجراء الحق في الاستفادة من تكوين مستمر لتطوير 

 مهاراتهم.

كحد أقصى للتعويض عن الفصل التعسفي  شهر 36إلغاء سقف  -
من مدونة الشغل لما فيه من إجحاف لفئة عريضة  41المنصوص عليه في المادة 

 سنة في المؤسسة. 24التي اشتغلت أكثر من و من الأجراء 

الإسراع بإخراج النص التنظيمي المبين لكيفية وأساس احتساب التعويض  -
 عن فقدان الشغل.

لعقد العمل المحدد المدة لتنفيذ عمل معين، وضع إطار قانوني واضح  -
وكذا تحديد مفهوم العمل الموسمي بشكل دقيق للحد من التضارب القضائي في إعادة 

 التكييف.

إعادة النظر في التوجه القضائي الرافض لتحول العقد المحدد المدة إلى  -
 من ق.ل.ع.  230عقد غير محدد المدة بناءا على الفصل 

من مدونة الشغل بجعل التعويض عن الإنهاء المبتسر  33تعديل المادة  -
للعقد المحدد المدة مرتبط بمدى الضرر الحاصل للأجير، وا عطاء سلطة تقديرية 

 للقضاء في هذا الشأن، وكذا إلزامية منح مهلة الإخطار قبل هذا الإنهاء للأجير.

ضرورة اعتماد القضاء في تكييف العقد المحدد المدة على مؤشر منحة  -
من الأجرة كقرينة على العمل القار ما لم يثبت  10%لأقدمية بناءا على أساس ا

 العكس.
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من مدونة الشغل الخاصة بالتعويضات عن  83تعميم مقتضيات المادة  -
إنهاء العقد المحدد المدة للممثل التجاري أو الوسيط أو الوكيل على كل الفئات المهنية 

 ل.المرتبطة بمثل هذا الصنف من عقود الشغ

من مدونة الشغل لاعتبار  54ضرورة توسع القضاء في تفسير المادة  -
 الإضراب المشروع يدخل ضمن مدة العمل الفعلية لاحتساب التعويض عن الفصل.

 الإقتداء بالمشرع الفرنسي بتخويل منحة الوقتية للأجير المؤقت. -

 

تم بحمد الله وتوفيقه
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 قـائمة المراجع
 باللغة العربيةأولا: 

I- راجع العامةالم 
إدريس الفاخوري: المدخل لدراسة القانون الوضعي، دار النشر الجسور وجدة، طبعة  -

2005-2006. 

المصادر  -الجزء الأول–أسامة عبد الرحمن: ملخصات في النظرية العامة للالتزامات  -
 .1998الإرادية، دار النشر الجسور وجدة، طبعة 

المغربي مجموعة النصوص القانونية  امحمد الأمراني زنطار: التشريع الاجتماعي -
، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، الطبعة الثالثة 1999-1913والتنظيمية وفق آخر التعديلات

2002. 

أحكام عقد الشغل، مطبعة  65-99الحاج الكوري: مدونة الشغل الجديدة القانون رقم  -
 .2004الأمنية الرباط، طبعة 

عي المغربي، مكتبة دار السلام الرباط، الطبعة الأولى الحاج الكوري: القانون الاجتما -
1999. 

ومشروع القانون  1981لسنة  137السيد محمد السيد عمران: شرح قانون العمل رقم  -
 .2000-1999الجديد، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية مصر، طبعة 

ء الأول الجز –أحمد عبد التواب محمد بهجت: دروس في أحكام عقد العمل الفردي  -
 .1997دار النهضة العربية القاهرة، الطبعة الأولى  -عقد العمل الفردي

المصطفى شنضيض: عقد الشغل الفردي في ضوء مدونة الشغل الجديدة القانون رقم  -
والنصوص التنظيمية الصادرة بشأنه، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة  99-65

 .2004الأولى 

أبو شنب: شرح قانون العمل الجديد، الدار العلمية الدولية للنشر أحمد عبد الكريم  -
 .2003والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع عمان الأردن، الطبعة الأولى الإصدار الرابع 
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آمال جلال: مسؤولية المؤاجر عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، منشورات كلية  -
 .1977عية الرباط، الطبعة الأولى العلوم القانونية والاقتصادية والاجتما

امحمد الفروجي: الإثبات أمام المحاكم من خلال قضاء المجلس الأعلى لسنوات  -
في القضايا التجارية والجنائية والاجتماعية والإدارية والمدنية، سلسلة دلائل علمية  2000-2005
 .2005، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، طبعة 2عدد 

مطبوعات الهلال  -البيع والكراء–ساني: ملخصات في العقود المسماة الحسين بلح -
 .2005وجدة، الطبعة الأولى 

إبراهيم زكي أخنوخ: شرح قانون العمل الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،  -
 .1998الطبعة الثانية 

غربي الصديق بزاوي: قانون الشغل الفصل لأسباب اقتصادية، مطبعة دار النشر الم -
 .1999الدارالبيضاء، طبعة 

أحمية سليمان: التنظيم القانوني لعلاقات العمل في التشريع الجزائري علاقات العمل  -
 .2002الفردية، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، طبعة 

أحمد شوقي عبد الرحمن: شرح قانون العمل الجديد في الفقه والقضاء المصري  -
 .2005نشأة المعارف الإسكندرية، طبعة والفرنسي، م

المعطي الجبوجي: القواعد الموضوعية والشكلية للإثبات وأسباب الترجيح بين الحجج،  -
 .2002مطبعة الرشاد سطات، الطبعة الأولى 

توفيق حسن فرج: قانون العمل في القانون اللبناني والقانون المصري الجديد، الدار  -
 .1986الجامعية، طبعة 

رة: أصول قانون العمل، عقد العمل، منشأة المعارف الإسكندرية، الطبعة حسن كي -
 .1979الثالثة 

حمدي عبد الرحمن: قانون العمل، دار الفكر العربي، مكان النشر غير مذكور، طبعة  -
1976. 
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حسن عبد الرحمن قدوس: فقد الدخل كأثر لإنهاء علاقة العمل، المطبعة العربية  -
 كر سنة الطبع.الحديثة القاهرة، بدون ذ

 .1998دنيا مباركة: الوجيز في القانون الاجتماعي، دار النشر الجسور وجدة، طبعة  -

دنيا مباركة: القانون الاجتماعي المغربي، دراسة في ظل التشريع الحالي ومدونة  -
 .2001، دار النشر الجسور وجدة، طبعة 2000الشغل المرتقبة مشروع 

ة المشغل عن حوادث الشغل والأمراض المهنية )وفقا دنيا مباركة: أحكام إسناد مسؤولي -
 .2005( مطبوعات الهلال وجدة، الطبعة الأولى 06.03و 18.01للقانونين رقم 

سليمان مرقس: الوافي في شرح القانون المدني، نظرية العقد والإرادة المنفردة، دار  -
 .1987النشر غير مذكورة، الطبعة الرابعة 

لحماية القانونية للحياة الخاصة للعامل، دار النهضة خالد حمدي عبد الرحمن: ا -
 .2000العربية القاهرة، طبعة 

سعيد الكوكبي: دروس في قانون الشغل المغربي، مكتبة المعارف الجامعية فاس،  -
 .2000طبعة 

سيد محمود رمضان: الوسيط في شرح قانون العمل، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع  -
 .2004عمان الأردن، طبعة 

سعيد طربيت: سلطة المستخدم في تسريح العمال تأديبيا، ديوان المطبوعات الجامعية  -
 .2001الجزائر، طبعة 

مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع  -دراسة مقارنة–صاحب عبيد الفتلاوي: تحول العقد  -
 .1997عمان الأردن، الطبعة الأولى 

ري اليوسفي: دراسة تحليلية نقدية عبد العزيز العتيقي، محمد الشرقاني، محمد الق -
 .1999( دار النشر الجسور وجدة، الطبعة الأولى 1998لمدونة الشغل المرتقبة )مشروع 

عبد العزيز العتيقي: مختصر القانون الاجتماعي المغربي في ضوء الاجتهاد القضائي  -
 .2001، طبعة ، مكتبة المعارف الجامعية الليدو فاس2001الحديث ومشروع مدونة الشغل لسنة 
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 65-99عبد العزيز العتيقي: القانون الاجتماعي المغربي وفق مدونة الشغل )قانون  -
 .2005(، مكتبة المعارف الجامعية فاس، طبعة 2003دجنبر  8الصادر في 

عبد الودود يحي: شرح قانون العمل، دار النهضة العربية القاهرة، الطبعة الثالثة  -
1989. 

مكتبة النهضة المصرية  -دراسة مقارنة–السلطة التأديبية عمرو فؤاد أحمد بركات:  -
 .1979القاهرة، طبعة 

عبد اللطيف خالفي: حوادث الشغل والأمراض المهنية، دراسة نظرية وتطبيقية، في  -
 .2003، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، الطبعة الأولى 2002يوليوز  23ضوء تعديلات ظهير 

 -الجزء الأول علاقات الشغل الفردية–في مدونة الشغل عبد اللطيف خالفي: الوسيط  -
 .2004المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، الطبعة الأولى 

عبد الحفيظ بلخيضر: الإنهاء التعسفي لعقد العمل، دار الحداثة، مكان الطبع غير  -
 .1986موجود، الطبعة الأولى 

( منشأة المعارف 2003 لسنة 12عصام أنور سليم: أصول قانون العمل الجديد )رقم  -
 .2004الإسكندرية، الطبعة الأولى 

عبد العزيز حضري: القانون القضائي الخاص، دار النشر الجسور وجدة، الطبعة  -
 .2002الثالثة 

عبد الحكم فودة: تفسير العقد في القانون المدني المصري والمقارن، منشأة المعارف  -
 .2002الإسكندرية، طبعة 

: النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المغربي، الجزء عبد القادر العرعاري  -
 .1995الأول مصادر الالتزامات، الكتاب الأول نظرية العقد، مطبعة فضالة، طبعة 

 -الجزء الأول–عبد الرزاق أحمد السنهوري: الوسيط في شرح القانون المدني الجديد  -
 .1964دار النهضة العربية القاهرة، طبعة 

حمود معوض: دور القاضي في تعديل العقد، دراسة تحليلية وتأصيلية في الفقه فؤاد م -
 .1999الإسلامي والقانون المدني المصري، بدون ذكر الناشر، الطبعة الأولى 
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فؤاد معلال: شرح القانون التجاري المغربي الجديد، مطبعة النجاح الجديدة الدار  -
 .2001البيضاء، الطبعة الثانية 

الرزاز: شرح قانون العمل الجديد، دار النهضة العربية القاهرة، طبعة فاطمة محمد  -
2004. 

فرج محمد علي: عبء الإثبات ونقله دراسة فقهية قضائية، المكتب الجامعي الحديث  -
 .2004الإسكندرية، الطبعة الأولى 

، 2003لسنة  12قدري عبد الفتاح الشهاوي: موسوعة قانون العمل، القانون رقم  -
 .2003معارف الإسكندرية، طبعة منشأة ال

محمد سعد جرندي: الطرد التعسفي للأجير بين التشريع والقضاء بالمغرب، مطبعة  -
 .2002ماتيك برانت فاس، الطبعة الأولى 

محمد الكشبور: التعسف في إنهاء عقد الشغل، أحكام التشريع ومواقف الفقه والقضاء،  -
 .1992البيضاء، الطبعة الأولى دراسة مقارنة، مطبعة النجاح الجديدة الدار 

محمد الكشبور: رقابة المجلس الأعلى على محاكم الموضوع في المواد المدنية،  -
 .2001محاولة للتمييز بين الواقع والقانون، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 

ة والتعويض محمد الكشبور وبلعيد كرومي: حوادث الشغل والأمراض المهنية المسؤولي -
، مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء، الطبعة الثانية 18.01و 06.03مع قراءة في القوانين 

2004. 

محمد الشرقاني: محاضرات في مدونة الشغل المرتقبة، مطبوعات كلية العلوم القانونية  -
 .2002-2001والاجتماعية مكناس، السنة الجامعية  ةوالاقتصادي

ات الشغل بين تشريع الشغل ومشروع مدونة الشغل، دار القلم محمد الشرقاني: علاق -
 .2003الرباط، الطبعة الأولى 

محمد بن أحمد بونبات: الجديد في كراء الأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني  -
مع ربطها بالقواعد العامة المنظمة للكراء،  64-99و 63-99 - 79/6دراسة شاملة للقوانين 

 .2000اقة الوطنية مراكش، الطبعة الثانية المطبعة والور 
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موسى عبود: دروس في القانون الاجتماعي، المركز الثقافي العربي بيروت، الطبعة  -
 .2004الثالثة 

محمود جمال الدين زكي: عقد العمل في القانون المصري، مطابع الهيئة المصرية  -
 .1982العامة للكتاب، الطبعة الثانية 

ون الشغل بالمغرب، علاقات الشغل الفردية، دار النشر محمد سعيد بناني: قان -
 .1981المغربية الدارالبيضاء، طبعة 

محمد سعيد بناني: قانون الشغل بالمغرب، علاقات الشغل الفردية، عقد الشغل  -
 .1989والتدريب المهني، مطبعة دار النشر المغربية الدارالبيضاء، الطبعة الثانية 

علاقات الشغل –شغل بالمغرب في ضوء مدونة الشغل محمد سعيد بناني: قانون ال -
 .2005الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة الدارالبيضاء، الطبعة الأولى  -الفردية

محمد عبد الغفار بسيوني: سلطة رب العمل في الإنفراد بتعديل عقد العمل، دار  -
 .1995النهضة العربية القاهرة، طبعة 

الإرادة -ر الالتزام، المصادر الإرادية: العقدمحمد لبيب شنب: موجز في مصاد -
 . 1970دار النهضة العربية بيروت لبنان، طبعة  -المنفردة

مكتبة المدني اليمني،  محمد بن حسين الشامي: النظرية العامة للالتزامات في القانون  -
 .2001الجيل الجديد صنعاء، طبعة 

الاجتماعية، مطابع الأهرام  محمد حلمي مراد: الوجيز في قانون العمل والتأمينات -
 .1973التجارية القاهرة، طبعة 

محمد بلهاشمي التسولي: التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، المطبعة  -
 .1999والوراقة الوطنية مراكش، الطبعة الثالثة 

محمد عابي: رقابة القضاء على فصل الأجير، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش،  -
 .1988طبعة 

حمد الهادي بن عبد الله: مجلة الشغل معلق عليها، دار إسهامات في أدبيات م -
 .2005المؤسسة تونس، طبعة 
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و  6/2/1963رشيدة أحفوض: التعويض عن حوادث الشغل بين الظهير الشريف  -
دراسة – 19/6/2003الصادر بتاريخ  03/06وقانون  23/7/2002الصادر بتاريخ  01/18قانون 
 .2004جاح الجديدة الدارالبيضاء، الطبعة الأولى مطبعة الن -مقارنة

دار الجامعة الجديدة  -عقد العمل الفردي–همام محمد محمود زهران: قانون العمل  -
 .2003الإسكندرية مصر، طبعة 

II- المراجع الخاصة 
– سعيد البوشتاوي عز: عقد الشغل المحدد المدة في ضوء القانون المغربي والمقارن  -

 -الحقيقي لعلاقة الشغل فقها وقضاءا مع مشروع إصلاحي لمدونة الشغل قراءة في الوصف
 .2005مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 

عز سعيد: العمل القضائي المغربي في مجال نزاعات الشغل الفردية، بدون ذكر   -
 .1994مكان النشر، طبعة 

غل بين التشريع الحالي والقانون رقم دنيا مباركة: حقوق العامل بعد إنهاء عقد الش -
 .2004المتعلق بمدونة الشغل، دار النشر الجسور وجدة، طبعة  65.99

النوري مزيد: القاضي وقانون الشغل محاولة تحليلية لدور القاضي في النزاعات  -
 .2002-2001، طبعة  Les éditions Raouf Yaichالشغلية 

ي المادة الاجتماعية، رصد لمبادئ ولقرارات عبد اللطيف خالفي: الاجتهاد القضائي ف -
، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، الطبعة 1998-1968المجلس الأعلى ومحاكم الاستئناف 

 .2000الأولى 

محمد الكشبور: عناصر عقد الشغل في التشريع الاجتماعي المغربي، دار النشر غير  -
 .1989مذكورة، الطبعة الأولى 

ن: قواعد استحقاق مكافأة مدة الخدمة، دراسة مقارنة في قانون أحمد شوقي عبد الرحم -
 .1978العمل المصري والفرنسي، المطبعة العربية الحديثة القاهرة، طبعة 

III- الأطروحات 
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بلعيد كرومي: سلطة القاضي في تفسير النصوص الشرعية والوضعية، أطروحة لنيل  -
 .1991-1990ق الدارالبيضاء، السنة الجامعية دكتوراه الدولة، جامعة الحسن الثاني كلية الحقو 

أطروحة لنيل درجة دكتوراه  -دراسة مقارنة–دنيا مباركة: الإنهاء التعسفي لعقد العمل  -
الدولة في القانون الخاص، جامعة عين شمس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

 .1987القاهرة، سنة 

كأثر لإنهاء علاقات الشغل على ضوء القانون  عبد ربو العوماري: فقدان الأجر -
المغربي، أطروحة لنيل الدكتوراه في شعبة القانون الخاص، وحدة قانون الأعمال، جامعة محمد 

-2004الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، السنة الجامعية 
2005. 

أو هيكلية أو اقتصادية وا غلاق المقاولات  فاطمة حداد: الإعفاء لأسباب تكنولوجية -
)دراسة مقارنة(، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني عين الشق كلية 

 .2005-2004العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدارالبيضاء، السنة الجامعية 

IV- الرسائل 
مشروع مدونة الشغل –ون الشغل المغربي التوجه الجديد في قانأسماء ودغيري:  -

رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في  -كنموذج
قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس أكدال 

 .2000-1999الرباط، السنة الجامعية 

عبد السلام: الإقرار في القانون المدني، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا السليماني  -
في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس الرباط، 

1982. 

 خالد آيت علال: حدود السلطة التأديبية للمشغل، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا -
ي القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية المعمقة ف

 .2006-2005والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة،  السنة الجامعية 
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المعمقة  سليم الغلبزوري: المرونة في قانون الشغل، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا -
، وحدة التكوين والبحث في قانون الأعمال، جامعة محمد الأول، كلية العلوم في القانون الخاص

 .2000-1999القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة،  السنة الجامعية 

سميرة برتال: إنهاء علاقات العمل لأسباب اقتصادية في ضوء أحكام التشريع والقضاء  -
المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث  لياوآراء الفقه، رسالة لنيل دبلوم الدراسات الع

في قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة،  
 .2001-2000السنة الجامعية 

عبد ربو العوماري: إشكالية التبعية على ضوء الاجتهاد القضائي المغربي، رسالة لنيل  -
المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون الأعمال، كلية  ات العليادبلوم الدراس

العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس أكدال الرباط،  السنة الجامعية 
1999-2000. 

دبلوم  محمد أوزيان: الرقابة القضائية على أدلة الإثبات في المادة المدنية، رسالة لنيل -
الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية 

-2004العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة،  السنة الجامعية 
2005. 

الدراسات  محمد بنحساين: حماية حقوق الشخصية في قانون الشغل، رسالة لنيل دبلوم -
المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية  العليا

 .1999-1998والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس أكدال الرباط،  السنة الجامعية 

محمد بوعزيز: السلطة التأديبية لرئيس المؤسسة في قطاع الشغل الخاص  -
رب،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية بالمغ

 .1984-1983والاجتماعية، جامعة محمد الخامس الرباط،  السنة الجامعية 

ميمون الوكيلي: الآثار القانونية للإعفاء الجماعي لأسباب اقتصادية، رسالة لنيل دبلوم  -
مقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون الأعمال، كلية العلوم المع الدراسات العليا

 .1999-1998القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق الدارالبيضاء،  السنة الجامعية 

V- بحوث نهاية التمرين 
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أنس مدهوني: علاقة التبعية في عقد الشغل، بحث نهاية التمرين للملحقين القضائيين  -
 .2001 -1999، السنة القضائية 28لفوج ا

أيور سعيد: دور وسائل الإثبات في حماية الحق، بحث نهاية التمرين للملحقين  -
 .1994-1992، السنة القضائية 22القضائيين الفوج 

البشير الضو: الإثبات في منازعات الشغل الفردية، بحث نهاية التمرين للملحقين  -
 .2003 -2001القضائيين السنة القضائية 

، 28فاتح كمال: عقود العمل المؤقتة، بحث نهاية التمرين للملحقين القضائيين الفوج  -
 .2001 -1999السنة القضائية 

، السنة 23سعيد كوكبي: علاقة التبعية، بحث نهاية التمرين للملحقين القضائيين الفوج  -
 .1995 -1994القضائية 

ره على عقد العمل في التشريع سيباري ناجية ونجيبي حفصة: الخطأ الجسيم وأث -
 .1996 -1994، السنة القضائية 24المغربي، بحث نهاية التمرين للملحقين القضائيين، الفوج 

لمعمري محمد ولبصير الأطلسي: وسائل الإثبات في منازعات الشغل الفردية، بحث  -
 .1996 -1994نهاية التمرين للملحقين القضائيين السنة القضائية 

: الطرد التعسفي للأجير في التشريع والقضاء المغربي، بحث نهاية مصطفى الدوجا -
 .2001 -2000التمرين للملحقين القضائيين، السنة القضائية 

مصطفى باحمد: دور القاضي في تفسير العقود وتكييفها، بحث نهاية التمرين  -
 .1986 -1984السنة القضائية  24للملحقين القضائيين، الفوج 

العزيز الأغزاوي: رسالة الطرد وآثارها القانونية على ضوء الاجتهاد نزهة مسافر وعبد  -
 .2002 -2000، السنة القضائية 29القضائي، بحث نهاية التمرين للملحقين القضائيين الفوج 

VI- :المقالات 
محمد سعيد بناني: عقد الشغل غير المحدد المدة هو الأصل، أو أثر طبيعة العمل  -

 .1993ماي  3 -2جلة المرافعة العدد في تكييف عقود الشغل، م
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ماي  3 -2عبد الجبار الشجعي: عقد العمل المحدد المدة، مجلة المرافعة العدد  -
1993. 

محمد الناصر: التشريع الاجتماعي وامتحان العولمة، مجلة دراسات قانونية، صادرة  -
 .1999-1998عن كلية الحقوق بصفاقس، العدد السادس، السنة 

دأ استقرار الشغل في ظل التشريع الحالي ومشروع مدونة الشغل رقم دنيا مباركة: مب -
 .2003أكتوبر  8، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون، العدد 99 -65

الحاج الكوري: المرونة في القانون الاجتماعي المغربي، مجلة عالم التجارة والصناعة  -
 .1997ماي  -، أبريل42العدد 

غيل والأجر أخطر المقتضيات في المشروع، جريدة علال البصراوي: مرونة التش -
 .27/10/2000بتاريخ  647الأحداث المغربية العدد 

فاتح كمال: قراءة أولية لعقد التشغيل المؤقت على ضوء مدونة الشغل الجديدة، مجلة  -
 .2005، ماي 6الملف، العدد 

ق الكويتية، مجلة الحقو  -دراسة تأصيلية مقارنة–خالد الهندياني: وقف عقد العمل  -
 .2000، ديسمبر 24العدد الرابع، السنة 

العلوي حسيني أمينة: الأشكال القانونية للشغل في مقابلة مفاهيم قانون الشغل، المجلة  -
 .1994المغربية للقانون الاجتماعي، العدد الثاني، السنة 

شروع وم 48أكتوبر  23عبد الله العلوي: الخطأ الجسيم والمس بحرية العمل بين قرار  -
 .2000، السنة 38 -37مدونة الشغل، مجلة المحامي، العدد المزدوج 

بشرى العلوي: مدونة الشغل الجديدة، قراءة تحليلية مع تحديد كيفية احتساب  -
، شتنبر 6التعويضات عن الفصل من العمل، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات العدد 

2004. 

عمل لأسباب اقتصادية، مجلة المناظرة، العدد الرابع، دنيا مباركة: إنهاء علاقات ال -
 .1999يونيو 
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عبد الكبير مكار: التعويضات والمستحقات المقررة للأجير في ظل مدونة الشغل،  -
 .2005مجلة الملف، العدد السابع، أكتوبر 

نهاؤه، تأملات حول أهم المستجدات الواردة في  - سميرة شقشاق: توقف عقد الشغل وا 
 .2005، ماي 8ل الجديدة، المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، العدد مدونة الشغ

أحمد رأفت تركي: حقوق العامل بعد انحلال عقد العمل في القانونين المغربي  -
 .1991والمصري، مجلة الميادين، العدد السابع، سنة 

قرار تعليق على –امحمد الأمراني زنطار: مسؤولية المؤاجر عن أعمال الأجير  -
 .1993ماي  3-2مجلة المرافعة، العدد  -71706ملف جنائي عدد  9502المجلس الأعلى عدد 

محمد سعد جرندي: إنهاء عقد الشغل الغير المحدد المدة في مدونة الشغل، أية  -
 .2004غشت  29ضمانات للأجير؟ مجلة الإشعاع، العدد 

ليق على قرارين للمجلس تع-محمد الكشبور: إثبات عقد العمل أمام القضاء المغربي  -
 .1990، السنة 22المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية العدد  -الأعلى

عبد الوهاب بن سعيد: الفسخ التعسفي لعقد العمل وآثاره، مجلة رسالة المحاماة، العدد  -
 .1995، دجنبر 12 -11المزدوج 

واعد القانونية، مجلة عز الدين الماحي: مدى مساهمة الاجتهاد القضائي في إنشاء الق -
 .2004المنتدى، العدد الرابع، يوليوز 

، 29محمد الهيني وفاتح كمال: دور القاضي في تفسير العقد، مجلة الإشعاع، عدد  -
 .2004غشت 

جمال فاخر النكاس: الاتجاه الموسع للتفسير القضائي للعقود والتصرفات )دراسة في  -
 .1999، العدد الثاني يونيو 23مجلة الحقوق، السنة قضاء التمييز الكويتي والقانون المقارن(، 

نور الدين الناصري: تحريف العقد كسبب من الأسباب الموجبة للنقض، جريدة   -
 .1999أكتوبر  15بتاريخ  307الأحداث المغربية، العدد 

 .1993، ماي 3-2موسى عبود: دور القضاء في حماية الأجير، مجلة المرافعة عدد  -
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ي: رقابة المجلس الأعلى على تفسير العقود، مجلة الدفاع، العدد نور الدين الناصر  -
 .2002الثالث، فبراير 

إدريس فجر: دور القضاء في حماية الأجير، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية،  -
 .1999، السنة 22العدد 

، 34محمد سعيد بناني: قانون الشغل والمهن الحرة، مجلة الملحق القضائي عدد   -
 .2002رس ما

أحمد رأفت تركي: عنصر التبعية في عقد العمل، مجلة الميادين، العدد الثاني، السنة  -
1987. 

محمد الكشبور: التبعية معيار للتمييز بين عقد الشغل وعقد المقاولة، قراءة في قرارين  -
 .2004، السنة 6 -5للمجلس الأعلى، مجلة المناهج، عدد مزدوج: 

د الشريك المساهم، قانون الشغل أم القواعد العامة، مجلة محمد بلهاشمي التسولي: طر  -
 .1991الإشعاع، العدد السادس، ديسمبر 

لشقر فيصل: الجمع بين عقد العمل وتسيير الشركة، المجلة الفصلية للقانون التجاري  -
 .2005، السنة 1والأعمال، العدد 

 
 

VII- :الندوات 
تقرار الشغل، ندوة "الشغل والمجتمع"، محمد سعيد بناني: القاضي الاجتماعي ومبدأ اس -

 .1982أبريل  10-8جامعة محمد بن عبد الله، كلية الحقوق فاس 

محمد الجرني: الأسس التي يخضع لها تقييم التعويض عن الطرد التعسفي، الندوة   -
، منشورات جمعية تنمية 1992فبراير  26 -25الثانية للقضاء الاجتماعي، المنعقدة بالرباط أيام 

 .1993بحوث والدراسات القضائية ال

حول  "سعيد شكري: مفهوم المرونة والشراكة في علاقة المشغل والأجير، ندوة "الأيام  -
 .2003/ أكتوبر 23/29بتاريخ  105المرونة في مدونة الشغل، منشور بأسبوعية الأيام، العدد 
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ير المحدد محمد سعد جرندي: معايير التمييز بين عقدي الشغل المحدد المدة والغ  -
المدة، الندوة الثالثة للقضاء الاجتماعي المنظمة من طرف وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء، 

 ، مطبعة دار السلام الرباط.2004مارس 

زهرة بدار: مهلة الإخطار التي تطرح أمام القضاء في قضايا نزاعات الشغل، الندوة   -
، منشورات جمعية تنمية 1992فبراير  26 -25يام الثانية للقضاء الاجتماعي، المنعقدة بالرباط أ

 .1993البحوث والدراسات القضائية 

محمد مصلح وسعيد بناني: الفسخ التعسفي لعقد العمل غير المحدد مدته وأسس   -
إلى  8/1/1979تقدير التعويض عن الضرر الناتج عنه، ندوة القانون الاجتماعي وزارة العدل من 

1/2/1979. 

: الأسس التي يخضع لها تقييم التعويض عن الطرد التعسفي، دعوى الحسن بلخنفار  -
الخيار بين الرجوع إلى العمل والتعويض عن الطرد التعسفي، الندوة الثانية للقضاء الاجتماعي، 

، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية 1992فبراير  26 -25المنعقدة بالرباط أيام 
1993. 

: الأسس التي يخضع لها تقييم التعويض عن الطرد التعسفي، محمد سعد جرندي  -
، منشورات جمعية 1992فبراير  26 -25الندوة الثانية للقضاء الاجتماعي المنعقدة بالرباط أيام 

 .1993تنمية البحوث والدراسات القضائية 

التهامي الدباغ: الأسس التي يخضع لها تقييم التعويض عن الطرد التعسفي دعوى   -
يار بين الرجوع إلى العمل والتعويض عن الطرد التعسفي، الندوة الثانية للقضاء الاجتماعي الخ

، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية 1992فبراير  26 -25المنعقدة بالرباط أيام 
1993. 

، مليكة مزدالي: القواعد القانونية المنظمة للفسخ التعسفي والآثار المترتبة عن ذلك  -
، منشورات جمعية 1992فبراير  26 -25الندوة الثانية للقضاء الاجتماعي، المنعقدة بالرباط أيام 

 .1993تنمية البحوث والدراسات القضائية 
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 -أسبابه–، الفصل 65-99حسن مجيد: قراءة أولية لمدونة الشغل الجديدة قانون   -
، محكمة "دات مدونة الشغل الجديدةوالمدونة الجديدة، ندوة "مستج 23/10/1948إثباته بين قرار 

 .2004فبراير  09الاستئناف بوجدة بتاريخ 

محمد برادة غزيول: إشكالية الأجر وتوابعه في النزاعات العمالية، الندوة الثانية   -
منشورات جمعية تنمية البحوث  1992فبراير  26-25للقضاء الاجتماعي المنعقدة بالرباط أيام 

 .1993والدراسات القضائية 

الندوة الثالثة للقضاء الاجتماعي  -محمد سعيد بناني: المراقبة القضائية للخطأ الفادح  -
 ، مكتبة دار السلام الرباط.2004المنظمة من طرف وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء مارس 

سعيد الزهري: القواعد المنظمة لطرق الإثبات في دعوى فسخ عقد الشغل، الندوة   -
، منشورات جمعية تنمية 1992فبراير  26-25الاجتماعي المنعقدة بالرباط أيام  الثانية للقضاء

 .1993البحوث والدراسات القضائية 

عبد الوهاب اعبابو: موقف المجلس الأعلى من تأويل عقد العمل، ندوة عمل المجلس   -
الأمنية  ، مطبعة ومكتبة1997دجنبر  20 -18الأعلى والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، أيام 

 .1999الرباط، طبعة 

وضعية المرأة –السعدية بلمير: التوسع في تفسير القانون في المادة الاجتماعية   -
دجنبر  20 -18ندوة عمل المجلس الأعلى والتحولات الاقتصادية والاجتماعية أيام  -نموذجا
 .1999، مطبعة ومكتبة الأمنية الرباط، طبعة 1997

لاقتصاد ودور الاجتهاد القضائي في التنمية، ندوة عمل محمد سعيد بناني: عولمة ا  -
، مطبعة ومكتبة 1997دجنبر  20 -18المجلس الأعلى والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، أيام 

 .1999الأمنية الرباط، طبعة 

بهيجة رشاد: آثار إنهاء عقد الشغل على السكن الوظيفي، الندوة الثالثة للقضاء   -
، مطبعة دار 2004من طرف وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء، مارس الاجتماعي المنظمة 

 السلام الرباط.
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عبد القادر الرافعي: آفاق المجلس الأعلى كمحكمة نقض، ندوة عمل المجلس الأعلى   -
، مطبعة ومكتبة الأمنية الرباط، 1997دجنبر  20 -18والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، أيام 

 .1999طبعة 

VIII- المجلات 

 .1989، يونيو 1مجلة الإشعاع العدد  -

 .1991، دجنبر 6مجلة الإشعاع العدد  -

 .1993، السنة الخامسة، يوليوز 9مجلة الإشعاع العدد  -

 .1995، السنة السابعة، يونيو 12مجلة الإشعاع العدد  -

 .1996، السنة الثامنة، يوليوز 14مجلة الإشعاع العدد  -

 .1996التاسعة، دجنبر  ، السنة16مجلة الإشعاع العدد  -

 .1999، السنة الحادية عشر، يونيو 19مجلة الإشعاع العدد  -

 .1999، السنة الحادية عشر 20مجلة الإشعاع العدد  -

 .2000، دجنبر 22مجلة الإشعاع العدد  -

 .-2004الإصدار الرقمي دجنبر – 5، السنة 25مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد  -

 1983، مارس 31دد مجلة قضاء المجلس الأعلى، ع -

 .1986، السنة 38-37مجلة قضاء المجلس الأعلى، العددان  -

 .1995، يوليوز 17، السنة 47مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد  -

 .1999، يوليوز 21، السنة 54-53مجلة قضاء المجلس الأعلى، العددان  -

 .-2004الإصدار الرقمي دجنبر – 62مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد  -

منشورات الأمانة العامة للجامعة العربية،  جلة العربية للفقه والقضاء، العدد الخامس،الم -
 .1987أبريل 
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المجلة العربية للفقه والقضاء، العدد السابع، منشورات الأمانة العامة للجامعة العربية،  -
 .1988أبريل 

 باللغة الفرنسيةثانيا: 
I- les ouvrages généraux 

- Catherine Puigelier : le pouvoir disciplinaire de l’employeur. Edition 

Economica, Paris 1997. 

- Christophe Radé et Caroline Dechristé : Code du travail, Edition Dalloz 

2005 Paris. 

- Francis Lefebre : contrat de travail, édition Francis Lefebre Paris 1990. 

- Jean Charles Laurent et Philippe Laurent : la responsabilité patronale, 

Accident du travail et maladies professionnelles. Edition Economica, 1976 

France. 

- Jean Maurice Verdier : droit du travail. 7ème édition Dalloz Paris 1983. 

- Jean Pélissier : le nouveau droit de licenciement, 2ème édition, Sirey 

1980. 

- Mohamed Korri-Youssoufi : Cours de Droit Social. Cours dispensé aux 

étudiants de la 3ème année, droit privé et droit public à la faculté de droit 

Meknès. Année universitaire. 1999-2000. 

- Sandrine Jean : Jurisprudence social 2000/2001 éditions Liaisons 2001. 

Cedex. 

II- les ouvrages spéciaux 

- Alain sauret : « les contrats de travail a durée déterminée ou 

temporaire. » édition Montchrestien 1990. 

- Guy Poulain : « les contrats de travail a durée déterminée » édition 

Litec, 1988. 

- Thérèse Aubert-Monpeyssen : Subordination juridique et relation de 

travail. Éditions du centre national de la recherche Scientifique, Paris 1988. 

III- les thèses et les mémoires 
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- Abdeslam Serroukh : le pouvoir Disciplinaire de l’employeur en France 

et au Maroc, étude comparative. Thèse de doctorat de III cycle droit social. 

Faculté de droit et des sciences politiques, Strasbourg. Juin 1985. 

- M’hamed segame : la procédure judiciaire en matière sociale, Mémoire 

pour l’obtention du diplôme des études supérieures en sciences juridiques. 

Université Hassan II faculté de droit Casa, Année univ. 1988. 

- Magdalena Tekely : le particularisme des modes de preuve en droit du 

travail. Mémoire en vue de l’obtention du diplôme d’études approfondies 

en droit privé-  année universitaire 2001/ 2002- faculté de droit, science et 

gestion université Nancy II. 

IV- les articles 

- M’hamed El Fakak ; entreprise de travail temporaire, article publié à 

aujourd’hui le Maroc, n° 712, Lundi 23 Août 2004. 

- Mahmoud Hassan: L’octroi d’une prime d’ancienneté à un salarié 

temporaire peut-il avoir une incidence sur la qualification de son contrat de 

travail, la Revue Marocaine de Droit, N° 18, Juillet - Août, 1988. 

                            موقع الأنترنت     ثالثا:
- www.lexinter.net/jptxt3/contrat_a_duree_determinee_et_accroissemen

t_temporaire_d’activite.html  

http://www.lexinter.net/jptxt3/contrat_a_duree_determinee_et_accroissement_temporaire_d'activite.html
http://www.lexinter.net/jptxt3/contrat_a_duree_determinee_et_accroissement_temporaire_d'activite.html
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 44 ................................................الفقرة الأولى: عقد الشغل وعقدي المقـاولة والإيجار

 53 ..............................................الفقرة الثانية: عقد الشغل وعقدي الشركة والوكالة

 60 ....................................ثاني: إثبات علاقة التبعية على ضوء الاجتهاد القضائيالمطلب ال
 61 .................................................................الفقرة الأولى: العناصر الأساسية للإثبات
 66 ...................................................................الفقرة الثانية: العناصر الثانوية للإثبات
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 87 ..........................دث الشغل والأمراض المهنيةالمطلب الثاني: مسؤولية المشغل عن حوا
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 123 ....................................المبحث الثاني: الأحكام المتعلقة بتجديد عقد الشغل المحدد المدة

 123 .................................المطلب الأول: الموقف التشريعي من تجديد العقد المحدد المدة
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